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  :مقدمة

ᢝ مختلف لقد أدى ظهور الدول إᣠ بروز شᘘكة معقدة من العلاقات المتعددة      
ᡧᣚ

ومن هذا المنطلق، استمدت . جتماعᘭة والثقافᘭةالإ و  قتصادᘌةالإو  المجالات السᘭاسᘭة
الدول السᘭاسات الخارجᘭة للدول مᘘادئها الأساسᘭة وحيᗫᖔتها من روح التضامن الفعّال مع 

ام بتوطᘭد العلاقات الثنائᘭة والجماعᘭة بᚏنهاالأخرى، مع التأᘭᜧد عᣢ الإ ᡧ ᡨᣂان من . ل᛿و
كة وᗖناء علاقات ودᘌة ᡨᣂة المشᘭز التنمᗫᖂوري تع ᡧᣆادل والإ  الᘘالتفاهم المت ᣢقائمة ع ᡨᣂام ح

ستدᣘ التدخل المنظم لتأطᢕᣂ هذه العلاقات عᢔᣂ قواعد إهذا الأمر . المتᘘادل للسᘭادة
 ᣢع ᢝᣠتنظم التعاون الدو ᡧ ᢕᣌوقوان ᢝᣘوالجما ᢝ

᡽ᣍالثنا ᡧ ᢕᣌᗫᖔ1(المست(. 

ᢝ ظهور أوضاع قانونᘭة      
ᡧᣚ الدول ᡧ ᢕᣌمن جهة أخرى، ساهمت حركة تنقل الأفراد ب

ᢝ واضح ينظم دخول وលقامة 
ᡧᣍوضع إطار قانو ᣠفة إᘭمعقدة، دفعت الدول المستض

ᡧ حماᘌة  ᢕᣌكفل تحقيق التوازن بᘌ ماᗷ ᢝ
ᡧᣍحدد وضعهم القانوᗫالأجانب داخل أراضيها، و

ام سᘭادة الدولةوقهحق ᡨᣂما . م واح᛿إ ᢝ
ᡨᣎاعات الناشئة ال ᡧ ᡧᣂقتضت هذه الأوضاع معالجة ال

ا أجنبᘭ᠍ا
᠍
اعات متعلقة ᗷالأحوال الشخصᘭة، كعقود )2( تتضمن طرف ᡧ ᡧᣂانت هذه ال᛿ سواء ،

᛿ات والمؤسسات الدولᘭةإذات طابع الزواج والطلاق، أو  ᡫᣄال ᡧ ᢕᣌقتصادي وتجاري ب. 

ا عن فرص ومع التطور الᗫᣄــــع الذي     
᠍
ᘌشهده العالم والتدفق المستمر للمهاجᗫᖁن ᗷحث

ᢝ الخارج
ᡧᣚ مᘭي)3(... العمل والتعل ᢝ

ᡧᣍإطار قانو ᣠحت الحاجة إᘘأص ، ᡵᣂᜧنظم هذه الأوضاع أ
ᢝ المواثيق والإعلانات الدولᘭة، مثل المادة إ و . إلحاح᠍ا

ᡧᣚ ادئ المكرسةᘘا من الم
᠍
 13نطلاق

ᢝ تنص عᣢ حᗫᖁة التنقل، والمادة  )4(من الإعلان العالᢝᣥ لحقوق الإنسان
ᡨᣎمن الميثاق  12ال

                                                           

 : ᗷأنه، LOUSSOUARN (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P) يرى -  1
« Alors que le droit civil est une discipline très ancienne puisque toute vie en société 
suppose une organisation des rapports privés, le droit international privé n’a 
véritablement pris son essor qu’avec le développement des relations internationales».                                                       
LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, Droit 
international privé, 8éme édition, Dalloz, Paris, 2004, p.3. 

، دار النهضة :  :راجع   - 2 ᢝ
ᡧᣍي و اللبناᣆالم ᡧ ᢕᣌالقانون ᢝ

ᡧᣚ الخاص ᢝᣠالقانون الدو ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂحسن أبو طالب، الوج ᢝ

ᡧᣚصو
وت،  ᢕᣂة، بᘭᗖᖁ5.، ص1972الع.  

  :للمᗫᖂد من التفاصᘭل عن دواᢝᣘ الهجرة الدولᘭة، راجع   -  3
LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.1. 

ᢝ القانون الجزائري و إعتᘘارات حقوق الإنسان« ᘌت مولود فاتح، و أ 
ᡧᣚ عاد الأجانبᗷة للقانون     »إᘌالمجلة النقد ،         

ي وزو، المجلد  ᡧ ᢕᣂة، جامعة مولود معمري، تᘭاسᘭة الحقوق و العلوم السᘭل᛿ ،ةᘭاسᘭ2023،  1: ، عدد18و العلوم الس ،
  .403.ص

من دستور  11الإنضمام ᗷموجب المادة ( 1948الصادر عن الأمم المتحدة سنة   انالإعلان العالᢝᣥ لحقوق الإنس -  4
ᢝ  مؤرخ 64: عدد.، ج ر1963الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة لسنة 

ᡧᣚ 10  ᢔᣂ1963سبتم(.  
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ᢝ لحقوق الإنسان والشعوب
ᡨᣛᗫᖁتعزز نفس الحق، تمّ  )5(الإف ᢝ

ᡨᣎة  الᘭر قواعد قانونᗫᖔتط
ᢝ تشمل عناᣅ أجنبᘭة

ᡨᣎم العلاقات ذات الطابع الخاص الᘭتنظ ᣠتهدف إ. 

، ᘌجب أن      ᢝ ᢔᣎأجن ᣆعن ᣢة مشتملة عᘭالعلاقة القانون ᢔᣂعت
ُ
ᘌكون هناك تفاعل  ولᢝᣟ ت

 ᡵᣂᜧأو أ ᡧ ᢕᣌدولت ᢝ
ᡧᣎمواط ᡧ ᢕᣌث ، بᘭان المركز أو العلاقة ح᛿ إذا ᡧ ᢕᣌثار مشᜓلة تنازع القوان

ُ
لا ت

ᣅ)6(.  ᡧالقانونᘭة المعروضة أمام القضاء وطنᘭة العنا ᢕᣌل المثال، إذا عُقد زواج بᘭسب ᣢفع
، فإن هذا الزواج ᘌخضع لأحᜓام قانون الأᣃة الجزائري ᡧ ᢕᣌᗫᖁجزائ . ᡧ ᢕᣌان الزواج ب᛿ أما إذا

ᢝ إسᘘانᘭا، وتمّ  تونᢝᣓ وفرنسᘭة تمّ 
ᡧᣚ  

ُ
ثار أسئلة رفع دعوى طلاق أمام القضاء الجزائري، ت

، أو قانون أي قانون ᘌُطبق عᣢ هذه الحالة؟ هل هو القانون ا: معقدة ᢝᣓأو الفرن ، ᢝᣓلتون
ᢝ تمّ 

ᡨᣎا(فيها عقد الزواج  الدولة الᘭانᘘلده؟)إسᗷ طبق قانونᘌ الجزائري ᢝ
ᡧᣔأم أن القا ، 

كة إᘌطالᘭة لتورᗫد خدمات، وᙏشأ      ᡫᣃ ة عقد᠍ا معᗫᖁكة جزائ ᡫᣃ اق آخر، إذا أبرمتᘭس ᢝ
ᡧᣚو

، فإن السؤال الذي ᘌطᖁح نفسه هو ᡧ ᢕᣌالطرف ᡧ ᢕᣌالمحᜓمة ا: نزاع ب ᢝᣦ ما ᢝ
ᡧᣚ النظرᗷ لمختصة

اع؟ وهل سᘭكون القانون المطبق هو الجزائري أم الإᘌطاᢝᣠ أم قانون دولة أخرى ذات  ᡧ ᡧᣂال
 صلة ᗷالعقد؟

ᢝ هذه المسائل هو الذي أدى إᣠ نشوء فᖁع جدᘌد من القانون ᘌُعرف     
ᡧᣚ حثᘘإن ال

ᢝ ذي يهدف إᣠ وضع قواعد لتحدᘌد الإ ، ال"القانون الدوᢝᣠ الخاص"ᗷـ
᡽ᣍختصاص القضا 

 ᢝᣠعد الدوᘘاعات ذات ال ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ ةᘘالمناس ᡧ ᢕᣌوتطبيق القوان.  

ᢝ تقدᘌم القانون الدوᢝᣠ الخاص، بوجه عام، ت     
ᡧᣕقتᘌ ،عتهᘭد مفهومه، ثم طبᘌحد
      ..                                      ه و مصادرهومحتوا

، بإ     ᡧ ᢕᣌع تنازع القوانᖔن دراسة موضឝ ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣒع الأساᖔاره الموضᘘالخاص، عت ᢝᣠالقانون الدو

ᢝ الᘘداᘌة، الموضᖔع الوحᘭد له، حᘭث يتوᣠ حل 
ᡧᣚ عضᘘحسب ال ، ᢔᣂعتᘌُ ان᛿ لدرجة أنه

 ، ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆة ذات العنᘭالعلاقة القانونᗷ طةᘘة المرتᘭالأنظمة القانون ᡧ ᢕᣌالتنازع القائم ب
ᢝ مᘘحث تمه

ᡧᣚ شᜓل عامᚽ د مفهومهᘌمن خلال تحد ᢝ
ᡧᣍع القانوᖁم هذا الفᘌستلزم تقدᘻ ،ديᘭ

ᘭد طبᘌفه، وتحدᗫᖁمصادوذلك من خلال تع ᢝ
ᡧᣚ حثᘘل الᘘرهعته ومحتواه، ق.  

    ᗷ عدᣠم  التطرق إᘭدي، سيتم تقسᘭحث التمهᘘالم ᢝ
ᡧᣚ الخاص ᢝᣠمفهوم القانون الدو

 ᡧ ᢕᣌسيᘭرئ ᡧ ᢕᣌفصل ᣠإ ᡧ ᢕᣌع تنازع القوانᖔدراسة موض:  

                                                           

5  -   Décret N° 87-37 du 03 février 1987 portant ratification de la charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples, adoptée à Nairobi en 1981, J.O N°06 du 04 février 1987. 

ᢝ  هشام - 6
ᡧᣍتاب الثا᜻الخاص،  ال ᢝᣠالقانون الدو ᢝ

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢصادق ع : ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان
 .5.، ص2001دار المطبوعات الجامعᘭة،  الإسكندرᗫة، 
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ᡧ : الفصل الأول ᢕᣌة العامة لتنازع القوانᗫᖁه سنتناولو  ،النظᘭعتمده  فᘌ المنهج الذي
اع ال ᡧ ᡧᣂلحل ال ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔمتضمن القا  ᠍ᣆا عن  ᠍ᘭᙫالإ  ،ا أجن ᣠالإضافة إᗷطةᘘات المرتᘭشᜓال 

ᢝ الذي تشᢕᣂ إلᘭه قاعدة الإسناد الجزاب ᢔᣎة، و تطبيق القانون الأجنᗫᖁقه موانع ئᘭتطب. 

 ᢝ
ᡧᣍالقانون الجزائري لمعالجة مشᜓلة تنازع  :الفصل الثا ᢝ

ᡧᣚ الحلول المعتمدة ᡧ ᢕᣌالقوان ،
ᢝ هذا المجال

ᡧᣚ ّع الجزائري ᡫᣄتبناها الم ᢝ
ᡨᣎط الᗷات والضواᘭث نعرض الآلᘭح .  

                :مفهوم القانون الدوᢝᣠ الخاص ومصادره: مᘘحث تمهᘭدي 
ᢝ تقدᘌم القانون الدوᢝᣠ الخاص، بوجه عام، تعᗫᖁفه وتحدᘌد طبᘭعته      

ᡧᣕقتᘌ)المطلب 
ᢝ المطلب (، ثم حᣆ مواضᘭعه )الأول

ᡧᣍمصادره )الثا ᢝ
ᡧᣚ حثᘘل الᘘالمطلب الثالث(، ق.(  

  : تعᗫᖁف القانون الدوᢝᣠ الخاص و طبᘭعته: المطلب الأول

، الذي يᘘدو أن تسميته تحمل شيئ᠍ا من التناقض       ᢝ
ᡧᣍع القانوᖁف هذا الفᗫᖁد تعᘌإن تحد

ᢝ إ، يتيح لنا )الفᖁع الأول(
ᡨᣎة، الᘭعته القانونᘭات من خلال طبᘭعض الخصوصᗷ ستخلاص 

 
ً

ᢾا ومستق ᠍ᡧ ᢕᣂا متمᘭ᠍ة  تجعله فرع᠍ا قانونᘭالفروع القانون ᢝ
ᡨᣚاᗷ عن ) ᢝ

ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

   :تعᗫᖁف القانون الدوᢝᣠ الخاص: الفᖁع الأول

ᡧ أشخاص القانون الدوᢝᣠ العام،  لا       ᢕᣌط بᗖᖁت ᢝ
ᡨᣎالعلاقات ال ᣢة عᘭاة الدولᘭالح ᣆتقت

ᢝ ت شأ 
ᡨᣎض᠍ا العلاقات الᘌشمل أᘻ لᗷ ،الدول ᡧ ᢕᣌهذه الدول،  وخاصة ب ᣠإ ᡧ ᢕᣌالأفراد المنتم ᡧ ᢕᣌب

 ᡧ ᢕᣌᗫᖔأو معن ᡧ ᢕᣌعيᘭانوا أشخاص᠍ا طب᛿ ا . سواءᣆ᠍تتضمن عن ᢝ
ᡨᣎونقصد بهذه العلاقات تلك ال

ل ما ᘌُعرف ᗷالحᘭاة الدولᘭة الخاصة. أجنبᘭ᠍ا
᠓
ᡧ هؤلاء الأفراد هو ما ᛒُشᜓ ᢕᣌوهذه . إن التفاعل ب

ᢝ دفعت إᣠ صᘭاغة قو 
ᡨᣎال ᢝᣦ ة الخاصةᘭالخاص االعلاقات الدول ᢝᣠعد القانون الدو

  .)7( ا لتنظᘭمه

" دولᘭ᠍ا"قد تᘘدو ᘻسمᘭة هذا الفᖁع من القانون متناقضة، إذ كᘭف ᘌمكن أن ᘌكون     
ᢝ آن واحد، بᚏنما من المعروف أن القا "خاص᠍ا"و

ᡧᣚ ة إذاᘭدول ᢔᣂعت
ُ
تصلت إعدة القانونᘭة ت

ᡧ أو أᡵᣂᜧ وتندرج ضمن إطار القانون الدوᢝᣠ العام ᢕᣌدولتᗷ)8(. 

 

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص -  7
ᡧᣚ صادق،  المطول ᢝᣢهشام ع   :  ، ᢝᣙالجزء الأول،  دار الفكر الجام ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان

 .11.، ص2014سكندرᗫة، الإ 
ᡧ القانون الدوᢝᣠ العام والقانون الدوᢝᣠ الخاص،  راجع -  8 ᢕᣌل عن أهم الفوارق بᘭد من التفاصᗫᖂللم :  

LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.1. 
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ᢝ الواقع، يُوصف هذا القانون ᗷأنه 
ᡧᣚ" ᢝᣠدو " ᣆحᜓمها لا تقتᘌ ᢝ

ᡨᣎة الᘭلأن العلاقة القانون
عناᣅها الثلاثة، أي أطرافها وموضوعها وسببها، عᣢ نطاق إقلᘭم دولة واحدة، ᗷل يتجاوز 
 ᣅجعل أحد العناᘌ دولة أخرى، مما ᣠم الدولة إᘭالأقل حدود إقل ᣢع ᣅأحد هذه العنا

 .)9( أجنبᘭ᠍ا

ᢝ "خاص"أما وصفه ᗷأنه 
ᡧᣚ تخضع ᢝ

ᡨᣎيتناولها، وال ᢝ
ᡨᣎة الᘭعة العلاقة القانونᘭطب ᣠعود إᘭف ،

 ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆأي أنها تخضع لقواعد . الأصل لأحᜓام القانون الخاص لو لم تتضمن العن
ᢝ أو القانون التجاري أو قانون الأᣃة

ᡧᣍالقانون المد.  

عرّفه. الدوᢝᣠ الخاصتعددت التعᗫᖁفات المتعلقة ᗷالقانون         
ُ
 فعᣢ سبᘭل المثال، ت

Françoise MONÉGER أنهᗷ:»  م العلاقات
᠓

ᢝ تتضمن القانون الذي ينظ
ᡨᣎالخاصة ال

 .)10( »عنᣆا أجنبᘭا 

هᗷفᘭعرّفه  عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان أما الأستاذ 
ّ
ᢝ تتعلق بتنظᘭم  «:أن

ᡨᣎمجموعة القواعد ال
ن بها  ᡨᣂة إذا إقᘭة أو الشخصᘭتعالج مسألة علاقات الأفراد المال ᢝ

ᡨᣎو ال ، ᢝ ᢔᣎأجن ᣆعن
ᡧ كᘭف ᘌمكن  ّᢕᣌة و الموطن، و تبᘭو حالة الأجانب و الج س ، ᢝᣠالدو ᢝ

᡽ᣍالإختصاص القضا
  .)11( »نفᘭذ الأحᜓام و الأوامر الأجنᘭᙫةت

ستخلاص أن القانون الدوᢝᣠ الخاص هو القانون الذي ᘌحᜓم العلاقات والمراᜧز إᘌمكن 
ᢝ إطار القانون الخاص

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆة ذات العنᘭأشخاص القانون . القانون ᣠفهو يتوجّه إ
ᢝ ذلك الدولة وفروعها 

ᡧᣚ ماᗷ ، ᡧ ᢕᣌᗫᖔأو معن ᡧ ᢕᣌعيᘭانوا أشخاص᠍ا طب᛿ الخاص، سواء ᢝᣠالدو

                                                           

ᢝ حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص:  راجع -  9
ᡧᣚ8.صو.  

LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.1. 
ᢝ حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص

ᡧᣚ5.صو. 
10  - MONÉGER Françoise, Droit international privé, Lexis-Nexis.SA, 6ème édition, Paris, 2012, 
p.1. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعᘭة، الجزائر،  -  11
ᡧᣚ مان، مذكراتᘭسل ᢝᣢع ᢝᣢ2005ع ،

 .5.ص
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 ᣆأحد الأفراد اومختلف مؤسساتها، عندما تت᛿ ف ᡧ ᢕᣌد᠍ا عن نشاطها  )12( لعاديᘭعᗷ     
  .)13(  يالسᘭاد

ᘌ ᢝكون أطرافها ᛿ل « : د القانون الدوᢝᣠ الخاص عᣢ وعلᘭه، تنطبق قواع
ᡨᣎالعلاقات ال      

ᢝ تتسم فيها هذه العلاقات  الأطراف  أحد هذه أو 
ᡨᣎالحدود ال ᢝ

ᡧᣚ شخص᠍ا عام᠍ا، وذلك
 .)ᗷ« )14الطابع الخاص

ورة عᣢ عنᗫᣆن   مهما  و     ᡧᣆالᗷ الخاص يرتكز ᢝᣠف المقدم، فإن القانون الدوᗫᖁان التع᛿
 ᡧ ᢕᣌالخاص للعلاقة : أساسي ᢝᣠالطابع الدوᗷ ᢝ

ᡧᣍالأشخاص، بينما يتعلق الثاᗷ يتعلق الأول
 .القانونᘭة

ᢝ أو عدة أنظمة 
ᡧᣍها صلة بنظام قانوᣅان لأحد عنا᛿ ة إذاᘭة دولᘭالعلاقة القانون ᢔᣂوتعت

 ᢕᣂة غᘭالجزائريقانون ᢝ
ᡧᣍأطراف العلاقة . النظام القانو ᢝ

ᡧᣚ ᜓمنᘌ قد ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆفالعن
 ᡽ ᡫᣓف المنᣆة، وهو الفعل أو التᘭب العلاقة القانونᘘس ᢝ

ᡧᣚ موضوعها، أو ᢝ
ᡧᣚ ة، أوᘭالقانون

ام التعاقدي أو الفعل الضار ᡧ ᡨᣂللعلاقة، مثل الال.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالخاص: الف ᢝᣠعة القانون الدوᘭطب :  

الفقهاء عمّا إذا ᛿ان ᘌمكن وصف القانون الدوᢝᣠ الخاص ᗷأنه قانون دوᢝᣠ من ᘻساءل      
 (  جهة، وقانون داخᢝᣢ من جهة أخرى

ً
ᢺنظر᠍ا . ) أو 

ً
ᢺعته الخاصة جدᘭما أثارت مسألة طب᛿

 ᢝ
ᡨᣎعض المسائل الᗷ عن أن 

ً
ᢾالعام، فض ᢝᣠعض الجوانب مع القانون الدوᗷ ᢝ

ᡧᣚ لتشابهه
 .)ا ثانᘭ᠍ ( خاص تتماᡫᣒ أᡵᣂᜧ مع أحᜓام القانون العاميᙬناولها القانون الدوᢝᣠ ال

 ًᢻالخاص :أو ᢝᣠ؟: القانون الدو ᢝᣠأم دو ᢝᣢقانون داخ  

     ᢝᣢت له الطابع الداخᘘثᗫُو ᢝ
ᡧᣍع القانوᖁة عن هذا الفᘭالصفة الدول ᢝ

ᡧᣛهناك من ين. 

                                                           

ᢝ الجزائر، حᘭث تنص المادةعᣢ سبᘭل المثال  -  12
ᡧᣚ ةᘌة الإقتصادᘭ04 -  01م من الأمر رق  2المؤسسات العموم   

 ᢕᣂة وتسيᘌة الإقتصادᘭم المؤسسات العمومᘭة  « م،ل والمتمّ ها وخوصصتها، المعدّ المتعلق بتنظᘭالمؤسسات العموم
᛿ات تجارᗫة تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع  للقانون العام  ᡫᣃ ᢝᣦ ةᘌالاقتصادde droit public 

ةأ ᡫᣃاᘘم ᢕᣂة أو غ ᡫᣃاᘘم ᢝᣘة رأس المال الإجتماᘭتخضع للقانون العام . غلب ᢝᣦوrégies par le droit commun«.  
ᢝ  04 -  01أمر رقم 

ᡧᣚ ها وخوصصتها، ي،  2001أوت  20المؤرخ ᢕᣂة وتسيᘌة الإقتصادᘭم المؤسسات العمومᘭتعلق بتنظ
ᢝ  47: عدد ج ر م، ل والمتمّ المعدّ 

ᡧᣚ 2001غشت  22مؤرخ.  
، مجمع الأطرش لل᜻تاب  - 13 ᢝᣓᙏالخاص التو ᢝᣠمنظومة القانون الدو ، ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥبن محمود فاطمة الزهراء و السال
 .25.، ص2016مختص، الطᘘعة الأوᣠ، تونس، ال

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق،  -  14
ᡧᣚ صادق، المطول ᢝᣢ12.ص هشام ع. 
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 :الرأي القائل ᗷأن القانون الدوᢝᣠ الخاص قانون داخᢝᣢ  - أ

      ᢝᣓه الفرنᘭعد الفقᘌُNiboyet   )15(  عن هذا الإ  من أبرز ᡧ ᢕᣌإتجاه، وقد المدافع ᢝ
ᡧᣚ ستند

 :طرحه إᣠ عدة حجج، من بينها

، حᘭث يؤدي تغلب المصادر -  ᢝᣢالخاص ذات طابع داخ ᢝᣠأن أغلب مصادر القانون الدو
 .الداخلᘭةالداخلᘭة عᣢ الحلول المتعلقة ᗷالعلاقات الدولᘭة الخاصة إᣠ تعᗫᖂز طبᘭعته 

رتᘘاط᠍ا وثᘭق᠍ا ᗷسᘭادة الدولة، فمسائل إعات القانون الدوᢝᣠ الخاص ترتᘘط أن موضو - 
نظم ᚽشᜓل  الج سᘭة ووضعᘭة

ُ
نفرادي من قᘘل ᛿ل دولة، نظر᠍ا لصلتها الوثᘭقة إالأجانب ت

 .ᗷسᘭادتها

التنفᘭذᘌة أن تنفᘭذ الأحᜓام الأجنᘭᙫة لا يتم تلقائᘭ᠍ا، وលنما يتطلب الحصول عᣢ الصᘭغة - 
 .)16(من المحاᝏم الوطنᘭة

ᡧ الدول لا -  ᢕᣌالأفراد فقط، بينما العلاقات ب ᡧ ᢕᣌالخاص يُنظم العلاقات ب ᢝᣠأن القانون الدو
 خاصة ᗷه لتنظᘭم الوضعᘭات  ، )17( نطاقهتدخل ضمن 

ً
ᢺيتضمن حلو ᢝ

ᡧᣍل نظام قانو᛿ إذ أن
  .القانونᘭة الدولᘭة

 : الرأي القائل ᗷأن القانون الدوᢝᣠ الخاص قانون دوᢝᣠ  - ب

    LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et deتجاه، ومن بينهم يرى أنصار هذا الإ     
VAREILLES-SOMMIÉRES(P) )18( ، قدمها الإ ᢝ

ᡨᣎست حاسمة، أن الحجج الᘭتجاه الأول ل
 :وذلك للأسᘘاب التالᘭة

فᘭما يتعلق بوضعᘭة الأجانب، فإن ᛿ان صحᘭح᠍ا أن ᛿ل دولة تنظم وضعᘭة الأجانب  - 
ᢝ الاعتᘘار مᘘدأ المعاملة ᗷالمثل عند وضع هذه 

ᡧᣚ أخذᘌ ع ᡫᣄرادتها المنفردة، إلا أن المឝب

                                                           

15   - NIBOYET (J-P) , « Le traité de droit international privé français», T.1, 2éme éd, n°60, p.78 
et ss. 
Cité par : LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.23 et 
58. 
16   -  LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p. 58. 

، دار هومه، الجزائر، 1أعراب ᗷلقاسم، القانون الدوᢝᣠ الخاص الجزائري، الجزء : راجع -  17 ᡧ ᢕᣌ2013، تنازع القوان ،
 .17.ص

18   -  LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p. 57 et 62. 
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ᡧ الج سᘭة ᚽشᜓل ᛿ما أن الدول، رغ. )19(القواعد ᢕᣌعها لقوانᗫ ᡫᣄᘻ ت سيق إم ᣠإ ᣙسᘻ ،نفرادي
 .حالات تنازع الج سᘭات، سواء ᛿ان التنازع سلبᘭ᠍ا أم إᘌجابᘭ᠍اجهودها لتفادي 

ورة الإقرار  - ᡧᣆالᗷ ستلزمᘌ ᡧ ᢕᣌحالة تنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ د القانون الواجب التطبيقᘌإن تحد

 ᢝᣠالدو ᢝ
ᡧᣍالنظام القانو ᣢعض الحالات، وهو ما يؤثر عᗷ ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎادة القانون الأجنᘭسᗷ. 

  -ج
ّ
   :ᘭهالرأي الذي ᘌمكن تᙫن

القول ᗷأن سᘭطرة المصدر الداخᢝᣢ للقانون الدوᢝᣠ الخاص عᣢ الحلول المتعلقة إن      
. ᗷالعلاقات الدولᘭة الخاصة تؤدي إᣠ تغلᘭب طبᘭعته الداخلᘭة، هو طᖁحٌ قاᗷل للانتقاد

ᢝ لهذا القانون لا ᘌُعدّ المصدر الوحᘭد له، ᗷل لم ᘌعد حᡨᣎ المصدر 
ᡧᣎذلك لأن المصدر الوط

ᢝ ظل تناᢝᣤ ظ
ᡧᣚ ᢝᣒةالأساᘭات الدولᘭالاتفاق ᢔᣂالخاص ع ᢝᣠل حلول القانون الدوᗫاهرة تدو .

  .فᘘعض موضوعات القانون الدوᢝᣠ الخاص تجعل المصدر الداخᢝᣢ مجرد مصدر ثانوي

 LOUSSOUARN  (Y) et BOURELو من بينهم  الفقهاء ᗷعضوعᣢ هذا الأساس، ذهب     
(P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P)  ᣠحمل إ، إᘌ الخاص ᢝᣠار أن القانون الدوᘘعت

من حᘭث موضوعه،  »دوᢝᣠ «من حᘭث مصادره، و »داخᢝᣢ «طبᘭعة مزدوجة؛ فهو قانون 
 .)ᗷ)20اعتᘘاره ينظم الحᘭاة الخاصة الدولᘭة

 ᠍ᘭالخاص: اثان ᢝᣠقانون عام أم خاص؟: القانون الدو  

نتمائها إᣠ أحد فرᢝᣘ إواعد القانون الدوᢝᣠ الخاص ومدى ᘌختلف الفقه حول طبᘭعة ق    
 .أو الخاص   القانون، العام

  : القانون الدوᢝᣠ الخاص فᖁع من فروع القانون العام -أ 

ومن . تجاه أن قواعد القانون الدوᢝᣠ الخاص تتماᡫᣒ أᡵᣂᜧ مع القانون العاميرى هذا الإ     
ᡧ عن هذا الرأي نجد الأستاذ  ᢕᣌأبرز المدافعNIBOYET)21( ،ل المثالᘭسب ᣢالذي يرى، ع ،

                                                           

ع الجزائري، فحسب المادة   - 19 ᡫᣄه المᘭء الذي نصّ عل ᢝ
ᡫᣓه 11-08من القانون رقم  1و هو ال

ّ
د هذا « :عᣢ أن

ّ
ᘌحد

وط دخول الأجانب إᣠ الإقلᘭم الجزائري و إقامتهم بها و تنقلهم ف ᡫᣃ ةالقانونᘭات الدولᘭه، مع مراعاة الإتفاقᘭ        
  .»أو إتفاقات المعاملة ᗷالمثل

20  -  «Il est incontestable que le droit international privé est interne par ses sources, car, 
comme nous l'avons montré, les sources internes sont largement prépondérantes. En 
revanche, il est international par son objet puisqu'il réglemente la vie privée, la vie sociale 
internationale, manifestations d'une solidarité internationale». 
LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.60. 
21   -  NIBOYET (J-P), op.cit, n° 60, p.78. 
Cité par : LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p. 60. 
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ᢝ تحدّ 
ᡨᣎة الᘭعدّ جزء᠍ا من القانون العام، لأن القواعد القانون

ُ
د نطاق أن قواعد الإسناد ت

ᡧ من حᘭث المᜓان ترتᘘط ᚽسᘭادة الدولة ᢕᣌفمهم. تطبيق القوان ᢝ
ᡧᣚ ة هذه القواعد تتمثل

ᡧ الدولتوزᗫــــع الإ  ᢕᣌة بᘭعᗫ ᡫᣄختصاصات الت. 

ᡧ هو تحدᘌد نطاق تطبيق بناءً عᣢ ذلك، طالما أن  و ᢕᣌالهدف من قواعد تنازع القوان
ف ضمن فᖁع القانون العام صنَّ

ُ
ᡧ مᜓانᘭ᠍ا، فإنها ت ᢕᣌ22(القوان(. 

تجاه إᣠ حجة أخرى، مفادها أن قواعد الج سᘭة ت تᗷ ᢝᣥالᝣامل ᛒسᙬند أنصار هذا الإ ᛿ما     
ᡧ الفرد والدولة ᢕᣌة بᘭطة قانونᗷونها را᜻القانون العام، نظر᠍ا ل ᣠإ.  ᢝ

ᡨᣎالجهة ال ᢝᣦ فالدولة
وط منح الجنسᘭة وحالات فقدانها، مما ᘌعزز الطابع العام لهذه القواعدتحدّ  ᡫᣃ 23(د(. 

   :القانون الدوᢝᣠ الخاص فᖁع من فروع القانون الخاص - ب

، فإن العلاقة القانونᘭة، لولا اشتمالها  )24(تجاهيرى هذا الإ      ᡧ ᢕᣌما يتعلق بتنازع القوانᘭأنه ف
، القانون  ᢝ

ᡧᣍانت خاضعة لقواعد القانون الخاص، مثل القانون المدᝣل ، ᢝ ᢔᣎأجن ᣆعن ᣢع
 .التجاري، أو قانون الأᣃة

ᢝ تحدد وضعᘭة الأجانب تمسّ مجال ᛿ما يرى أنصار هذا الإ 
ᡨᣎانت القواعد ال᛿ تجاه أنه إذا

القانون العام عند تنظᘭم الحقوق السᘭاسᘭة والحᗫᖁات العامة، فإن ᗷعض القواعد الأخرى 
تندرج ضمن القانون الخاص، عندما يتعلق الأمر بᙬنظᘭم حقوق الملᘭ᜻ة أو حᗫᖁة التجارة 

 .)25(والصناعة ᗷالنسᘘة للأجانب

 إᣠ ذلك، ᘌقرّ هذا الإ 
ً
ᡧ  )26(تجاهإضافة ᢕᣌطة بᗷل را

᠓
 الدولة والفرد ᗷأن قواعد الج سᘭة ᘻشᜓ

نظر أمام 
ُ
ᢝ الوقت نفسه أن المنازعات المتعلقة بها ت

ᡧᣚ لاحظᘌ نه᜻وتخضع للقانون العام، ل
  .)27( المحاᝏم القضائᘭة العادᘌة، ولᛳس أمام القضاء الإداري

ᢝ مستقل -ج
ᡧᣍع قانوᖁالخاص ف ᢝᣠأن القانون الدوᗷ الرأي القائل: 

 ᗷذاته، ولا ᘌمكن     
ً

ᢾا مستقᘭ᠍عدّ فرع᠍ا قانونᘌُ الخاص ᢝᣠعض الفقهاء أن القانون الدوᗷ يرى
ا خاص᠍ا . تص ᘭفه ᚽشᜓل قاطع نظر᠍ا لخصوصᚏته الواضحة

᠍
ا عام᠍ا ولا قانون

᠍
فهو لᘭس قانون

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص -  22
ᡧᣚ صادق،  المطول ᢝᣢمرجع سابق، ص:   هشام ع ، ᡧ ᢕᣌ40.تنازع القوان.   

   . 20و  19. أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص: راجع -  23
ᢝ الج سᘭة و مركز الأجانب ، مكتᘘة النهضة المᗫᣆة، أحمد سالم، ال: راجع - 24

ᡧᣚ الخاص، الجزء الأول ᢝᣠقانون الدو
  .32.ص

25  -  LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, p.61. 
ᢝ حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص: أنظر -  26

ᡧᣚ54و  53و  52. صو.  
  .ون الجنسᘭة الجزائري، مرجع سابقمن قان 37المادة : راجع -  27
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ᢝ هذا الصدد ᘌقول  .ᗷالمعᡧᣎ التقلᘭدي
ᡧᣚ وLOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de 

VAREILLES-SOMMIÉRES(P)  ،أنه : 

«Nous considérons le droit international privé comme une branche 
autonome, car nous reconnaissons volontiers que dans son élaboration 
interviennent des données étrangères en droit privé proprement dit. 
Mais, s'il n'a jamais une mature identique à celle du droit public ou du 
droit privé concernant  la vie interne, il doit cependant être réparti entre 
ces deux cadres généraux, suivant la nature des rapports réglementés, 
car c'est celle-ci et non le procédé, qui est caractéristique des droits 
public et privé»  )28( . 

 ᢝ
ᡧᣍالخاص:  المطلب الثا ᢝᣠمواضيع القانون الدو:  

ᢝ تندرج ضمن نطاق القانون الدوᢝᣠ الخاصإ     
ᡨᣎد المواضيع الᘌتحد ᢝ

ᡧᣚ ختلف الفقه .
، ᘌضᘭّقون مجال هذا الفᖁع من القانون،  ᢝ

ᡧᣍرأسهم الفقه الألما ᣢعض الفقهاء، وعᘘف
ᡧ ازع وᗫجعلونه مقتᣆ᠍ا فقط عᣢ تن ᢕᣌل . )29( القوانᘭمᘌ ،لᗷالمقا ᢝ

ᡧᣚإ ᣠآخر إ ᢝᣧتجاه فق
، وتنازع الإ توسيع نطاقه لᛳشمل  ᡧ ᢕᣌذ الأحᜓام قواعد تنازع القوانᘭوتنف ، ᢝ

᡽ᣍختصاص القضا
 الموطنوالأوامر الأجنᘭᙫة، ومركز الأجانب، ᗷل إن ᗷعض الفقهاء ᘌضᘭفون دراسة موضᖔع 

ᢝ هذا الفᖁع القا
ᡧᣚ ةᘭاره أحد المواضيع الأساسᘘاعتᗷ ᢝ

ᡧᣍ30( نو(. 

ᢝ إᣠ آخر    
ᡧᣍالخاص من نظام قانو ᢝᣠختلف محتوى القانون الدوᘌ ،هᘭشᜓل عام،  و. وعلᚽ

ᡧ تنازع  :يتضمن هذا الفᖁع ستة مواضيع رئᘭسᘭة ᢕᣌع( القوانᖁتنازع الاختصاص، )ولالأ الف 
 ᢝ

᡽ᣍالقضا  ) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف( ،ةᘭᙫة الأجنᘭذ الأحᜓام والقرارات القضائᘭتنف )ع الثالثᖁمركز ، )الف

ا )الفᖁع الخامس( الجنسᘭة، )الفᖁع الرابع( الأجانب ᢕᣂع السادس( لموطنا، و أخᖁالف.( 

ᡧ خاص ᗷالقانون الدوᢝᣠ الخاص ينظم هذه       ᢕᣌالجزائر لا يوجد تقن ᢝ
ᡧᣚ أنه ᣠمع الإشارة إ
، . المسائل ᚽشᜓل شامل ᡧ ᢕᣌالذي عالج مسألة تنازع القوان ، ᢝ

ᡧᣍالقانون المد ᣠالإضافة إᘘف
ᡧ أخرى متفرقة قامت بوضع الأطر القانونᘭة المتعلقة ᗷالمواضيع المذكورة هناك  ᢕᣌقوان
  .أعلاه

                                                           

28  -  LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, p.61. 
ᢝ حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص  : أنظر-  29

ᡧᣚ27.صو.  
Et : LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.ci,  p.5. 
 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق،  : أنظر -  30
ᡧᣚ صادق، المطول ᢝᣢ21.ص هشام ع.  

 ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘالهيئة  -و عز الدين ع ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 ،ᣆتاب، م᜻ة العامة للᗫᣆ3.، ص1986الم.  
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ᡧ : الفᖁع الأول ᢕᣌتنازع القوان ( Conflit de lois) :  

ᗫعات      ᡫᣄالخاص، أي إسبق القول إن الفقه والت ᢝᣠد نطاق القانون الدوᘌتحد ᢝ
ᡧᣚ ختلفت

ᘌ ᢝشملها
ᡨᣎد الموضوعات الᘌتحد ᢝ

ᡧᣚ .اينᘘوقد ت ᡧ ᢕᣌشأن هذه المسألة بᗷ إت المواقف ᡧ ᢕᣌتجاه
 ᡧ ᢕᣌسيᘭالفقه  :رئ ᣠمحافظ، يُنسب إ ٌّ ᢝ

ᡨᣛᘭمذهبٌ تضي ، ᢝ
ᡧᣍمرن، والثا ٌّ ᢝᣙالأول، مذهبٌ توس

ᡧ هو الموضᖔع الوحᘭد للقانون الدوᢝᣠ الخاص ᢕᣌث يرى أن تنازع القوانᘭح ، ᢝ
ᡧᣍو. الألما  ᣠإ

ٌّ يتجاوز جانب هذين الإ  ᢝ
ᡨᣛᘭتوف ٌّ ᢝᣗظهر مذهبٌ وس ، ᡧ ᢕᣌشمل مسأل تجاهᘭل ᡧ ᢕᣌة تنازع القوان

ᢝ الدوᢝᣠ و الموطن ختصاصتنازع الإ 
᡽ᣍهذا الإ . القضا ᡧᣎوقد تب ، ᢝ

ᡧᣍسوᜧتجاه الفقه الأنجلوسا
ᢝ بᗫᖁطانᘭا وا

ᡧᣚ ماᘭما لا س᛿ ،ةᘭكᗫᖁات المتحدة الأمᘌإلولا ᢝᣓᙏه جزء من الفقه الفرᘭ31(نحاز إل(. 

ᡧ من أهم فروع القانون  و     ᢕᣌعدّ تنازع القوانᘌُ ،هᘭعل ᡧ ᢕᣌمثل تنازع᠍ا بᘌ الخاص، إذ إنه ᢝᣠالدو
 ᡧ ᢕᣌس مجرد تنازع بᘭة خاصة، ولᘭة أو علاقة دولᘭة مختلفة حول وضعᘭة وطنᘭم قانون

᠑
ظ

ُ
ن

ᢝ واحد
ᡧᣎوط ᢝ

ᡧᣍإطار نظام قانو ᢝ
ᡧᣚ ةᘭداخل ᡧ ᢕᣌادات . قوانᘭس ᡧ ᢕᣌجوهره، تنازع ب ᢝ

ᡧᣚ ،فهو
 .قانونᘭة مستقلة

ᡧ إᣠ تحقيق التواز  و     ᢕᣌة، من يهدف نظام تنازع القوانᘭعدة أنظمة قانون ᡧ ᢕᣌن والتوفيق ب
، م᛿ ᡨᣎان  ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔاع المطروح أمام القا ᡧ ᡧᣂد القانون الواجب التطبيق لحل الᘌخلال تحد

 ᢝ ᢔᣎأجن ᣆعن ᣢع ᢿًاع مشتم ᡧ ᡧᣂهذا ال. 

ᡧ عندما تكون الوضعᘭة أو العلاقة القانونᘭة المعروضة عᣢ  و     ᢕᣌتظهر مسألة تنازع القوان
ᘘمرت ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔالقا ᡧ ᢕᣌلدولت ᡧ ᢕᣌقانوني ᡧ ᢕᣌالأقل، بنظام ᣢها عᣅموجب أحد عناᗷ ،طة

 ᡧ ᢕᣌاع، وهو ما . مختلفت ᡧ ᡧᣂال ᣢد القانون الواجب التطبيق عᘌذلك إشᜓال يتعلق بتحدᗷ شأ ᗫو
ه وفق آلᘭات ومنهجᘭات سنعرض لها لاحق᠍ا

᠓
ᗷ ᢝحل

ᡧᣔقوم القاᘌ)32(.ذلكومن الأم ᣢثلة ع :     
ᢝ الجزائريمرأة فرنسᘭة إزواج رجل تونᢝᣓ من  -

ᡧᣔاع أمام القا ᡧ ᡧᣂا، وعرض الᘭانᘘإس ᢝ
ᡧᣚ . فهنا

ᢝ هذه الحالة؟: ᘌُطᖁح التساؤل
ᡧᣚ ما هو القانون الواجب التطبيق  

 عقارᗫة ومنقولة- 
ً

ᢺا أموا
᠍
᛿الجزائر، تار ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣓᙏرجل فر ᢝ
ᡧᣚفما هو القانون الواجب . تو

ᢝ هذه الحالة؟
ᡧᣚ اث ᢕᣂالم ᣢحال تطبيق القانون الجزائري، فإن  التطبيق ع ᢝ

ᡧᣚ علم᠍ا أنه
 ᡵᣎب الأنᛳمنح الذكر ضعف نصᘌ كة، مما ᡨᣂال ᣢة ستُطبق عᘭعة الإسلامᗫ ᡫᣄأحᜓام ال . ᢝ

ᡧᣚ

                                                           

  :راجع -  31
LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit,  p. 10.  

ᡧ  : أᘌضاو  ᢕᣌالحس ᢝᣥ27.ص ، مرجع سابق،  بن محمود فاطمة الزهراء و السال.  
  :للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  32

  .7.عز الدين عᘘد الله، مرجع سابق، ص
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، وفق᠍ا للمادة  ᢝᣓل، ينص القانون الفرنᗷ735المقا  ᣢع ، ᢝᣓالفرن ᢝ
ᡧᣍالمد ᡧ ᢕᣌمن التقن

اث ᢕᣂالم ᢝ
ᡧᣚ ᡵᣎالذكر والأن ᡧ ᢕᣌ33( المساواة ب(.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف : ᢝ

᡽ᣍتنازع الإختصاص القضا:   

     ᡧ ᢕᣌما بលما سبق ذكره، و᛿ ،ةᘭادات قانونᘭس ᡧ ᢕᣌة الخاصة تنازع᠍ا، إما بᘭاة الدولᘭشهد الحᘻ
 ᢝᣠالدو ᢝ

᡽ᣍالتنازع القضاᗷ عرفᘌُ ة، وهو ماᘭادات قضائᘭس. 

 مصطلح 
ً
ᢝ تنازع الإ ᘌُطلق عᣢ هذا الموضᖔع عادة

᡽ᣍغرار ختصاص القضا ᣢتنازع ، ع
 ᡧ ᢕᣌقة ، إلا أنالقوانᘭدق ᢕᣂة غᘭست . هذه التسمᘭتنظم هذا المجال ل ᢝ

ᡨᣎذلك لأن القواعد ال
ّع، دون قواعد تنازع، ᗷل ᢝᣦ قواعد موضوعᘭة أو ما ᡫᣄقررها المᘌ ةᘌة أحادᘌاض إد ᡨᣂف

ّع عᣢ حالة فعᣢ سبᘭل المث. إمᜓانᘭة تطبيق قواعد أجنᘭᙫة ᡫᣄختصاص إال، عندما ينص الم
ᢝ الو دوᢝᣠ لمحاᝏم

ᡧᣚ ض ᡨᣂفᘌ ة، ممإقت ذاته ه، فإنه لاᘭᙫختصاص محᜓمة أجن ᣠا يؤدي إ
ᢝ إ

᡽ᣍام تنازع قضاᘭة قᘭعاد إمᜓانᘘᙬس. 

ᢝ الدوᢝᣠ الإ يتناول موضᖔع     
᡽ᣍختصاص القضا  ᡧ ᢕᣌسيتᘭرئ ᡧ ᢕᣌمسألت: 

ᢝ  تحدᘌد الجهة القضائᘭة المختصة - 1 ᢔᣎأجن ᣆعن ᣢشتمل عᘌ نزاع ᢝ
ᡧᣚ النظرᗷ. 

اع - 2 ᡧ ᡧᣂالخاصة بهذا ال ᢝ
ᡧᣔد إجراءات التقاᘌ34(تحد(. 

عد  و
ُ
ᢝ الدوᢝᣠ قواعد وطنᘭة ᗷحتة، تهدف إᣠ تحدᘌد ولاᘌة قواعد الإ ت

᡽ᣍختصاص القضا
ᢝ تتضمن عنᣆ᠍ا أجنبᘭ᠍ا

ᡨᣎا الᘌالقضا ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎأي أنها تحدد السلطة المخولة ، )35(القضاء الوط
ᢝ وលصدار الحᜓم ᚽشأنها ᢔᣎأجن ᣆعن ᣢتنطوي ع ᢝ

ᡨᣎة الᘭالمسائل القانون ᢝ
ᡧᣚ 36(للفصل(. 

ᢝ ختصاص القᘌُعد تحدᘌد الإ ᛿ما 
ᡧᣚ ل النظرᘘجب الفصل فيها قᘌ ة، أي أنهᘭمسألة أول ᢝ

᡽ᣍضا
اع وتطبيق القانون الواجب التطبيق ᡧ ᡧᣂع الᖔ37(موض(. 

ᢝ تكون     
ᡨᣎة، الحالات الᘭقانون إجراءاتها المدن ᢝ

ᡧᣚ ،ل دولة تحدد᛿ ذلك، فإن ᣢناءً عᗖو
ᢝ نزاع ᛒشمل عنᣆ᠍ا أجنᘭ᠍ᙫا

ᡧᣚ النظرᗷ مها مختصةᝏال. فيها محا ᢝ
ᡧᣚقانون الجزائري، نجد أن و

                                                           

33   - Code civil Français.  Consultable sur : 
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/).  

 .185.، ص2013حᘘار محمد، القانون الدوᢝᣠ الخاص، الرؤى للنᡫᣄ و التوزᗫــــع، الجزائر،  -  34
ᢝ الطᘭب، القانو  - 35

ᡨᣍالجزائر، زرو ،ᣠعة الأوᘘلة، الطᘭعة الفسᘘالخاص الجزائري علما و عملا، مط ᢝᣠ2009ن الدو ،
 . 29.ص

، مرجع سابق، ص -  36 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ39.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
ᢝ الطᘭب، مرجع أعلاه، ص -  37

ᡨᣍ29.زرو. 
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ᢝ مسألة الإ 
᡽ᣍقانون الإجراءات من  42، و41، 37منظمة ضمن المواد  ختصاص القضا

  .)38(المدنᘭة والإدارᗫة

  :تنفᘭذ الأحᜓام و القرارات القضائᘭة الأجنᘭᙫة: الفᖁع الثالث

اف ቯᗷثارها قد يثᢕᣂ والقرارات القضائᘭة الأجنᘭᙫة والإ إنَّ تنفᘭذ الأحᜓام      ᡨᣂحول ع 
ً

ᢺساؤᘻ
ᢝ سᚏتم فيها التنفᘭذ، ومدى إمᜓانᘭة معاملتها معاملة 

ᡨᣎادة الدولة الᘭمدى توافق ذلك مع س
ورة، إذ إنَّ قبول تنفᘭذها والإ . وطنᘭةالأحᜓام الصادرة عن محاᝏمها ال ᡧᣆالᗷ ، ᢝ

ᡧᣎعᘌ اف بها ᡨᣂع
ᢝ أصدرت الحᜓم، والخضᖔع لقوانᚏنها –ولو جزئᘭ᠍ا  –الإقرار 

ᡨᣎادة الدولة الᘭسᚽ . فالحᜓم
ᢝ تضفيها علᘭه السلطة العامة 

ᡨᣎة الᘌذᘭغة التنفᘭمجرد منحه الصᗷ ذاتهᗷ ا
᠍

ᘌ ᢝصبح نافذ ᢔᣎالأجن
ᢝ دولة التنفᘭذ

ᡧᣚ. 

ᡧ مختلف الدول ᘌفرض លر العلاقات والمعاملات الدولᘭة و غᢕᣂ أنَّ تطو      ᢕᣌساع نطاقها بᘻ
اف ᗷالأحᜓامصالح مواطنيها، وهو ما ᛒستدᢝᣘ الإ ع᛿ ᣢل دولة مراعاة م ᡨᣂة، دون  عᘭᙫالأجن

ᢝ سيتم فيها التنفᘭذ
ᡨᣎادة الدولة الᘭدأ سᘘمᗷ المساس. 

ᢝ أصدرت     
ᡨᣎتلك ال ᢕᣂام دولة غᘭة قᘭᙫة الأجنᘭذ الأحᜓام والقرارات القضائᘭنفᙬقصد بᘌ

ᗫطة الحᜓم أو القرار بᙬنفᘭذه ضمن ن ᡫᣃ وذلك ، ᢝ
ᡧᣎمها الوطᘭإطاق إقل ᢝ

ᡨᣎوط ال ᡫᣄفائه للᘭᙬس
 ᢝᣢحددها قانونها الداخᘌ. 

ᢝ الأج
᡽ᣍه الحᜓم القضاᘘموجᗷ ᢝ

ᡧᣔمنح القاᘌ ذ ذلك الإجراء الذيᘭالتنفᗷ الإذنᗷ قصدᗫُو ᢝ ᢔᣎن
ᗷ ᢝهإقوة التنفᘭذ، ᗷعد التحقق من 

ᡧᣕة الأمر المقᘭدأ حجᘘفائه لمᘭ39(ست(. 

وط  ᡫᣄة للᘭالجزائر ما لم تكن مستوف ᢝ
ᡧᣚ ةᘭᙫة الأجنᘭذ القرارات القضائᘭنفᙬن ب

َ
ولا يُؤذ

ᢝ المادة 
ᡧᣚ ة الجزائري 605المنصوص عليهاᗫة والإدارᘭليها من قانون الإجراءات المدنᘌ وما.  

وتكᚱᖁس᠍ا للتحكᘭم التجاري الدوᢝᣠ كضمانٍ لحقوق المسᙬثمᗫᖁن الأجانب، وسعᘭ᠍ا إᣠ ضمان 
اعات التجارᗫة  ᡧ ᡧᣂال ᢝ

ᡧᣚ ةᘭة الدولᘭمᘭالصادرة عن الهيئات التحك ᡧ ᢕᣌم
ᡒ
تنفᘭذ أحᜓام المحᜓ

ها، ᢕᣂوغ  ᣠظ، إ
ُّ
ᢝ نيᗫᖔورك الإ انضمت الجزائر، بتحف

ᡧᣚ أقرتها الأمم المتحدة ᢝ
ᡨᣎة الᘭتفاق

اف ᗷالقرارات التحكᘭمᘭة الأجنᘭᙫة وتنفᘭذها1958يونيو  10بتارᗫــــخ  ᡨᣂالاعᗷ 40(، والخاصة(. 

                                                           

ᢝ  09–08قانون رقم   - 38
ᡧᣚ فري  25مؤرخᘭة، المعدّل و المتمّم ، ج، يتضمن قانون الإجراءات المد2008فᗫة والإدارᘭر .ن

ᢝ  21: عدد
ᡧᣚ ل  23مؤرخᗫᖁ2008أف. 

، مرجع سابق، ص -  39 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ130.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
ᢝ   233-88مرسوم رقم   - 40

ᡧᣚ سنة  5مؤرخ ᢔᣂصادق عليها  1988نوفم ᢝ
ᡨᣎة الᘭالإتفاق  ᣠيتضمن الإنضمام، بتحفظ، إ ،

ᢝ نيᗫᖔورك بتارᗫــــخ مؤتمر الأمم 
ᡧᣚ ة 1958يونيو سنة  10المتحدةᘭᙫة الأجنᘭمᘭعتماد القرارات التحكឝو الخاصة ب               

ᢝ  48: و تنفᘭذها، ، ج ر عدد
ᡧᣚ 23مؤرخ   ᢔᣂ1988نوفم. 
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الجدير ᗷالذكر أنَّ الجزائر صادقت عᣢ العدᘌد من الاتفاقᘭات الدولᘭة المتعلقة  و    
 ᢝ

ᡨᣎوالتجاري، وال ᢝ
ᡧᣍالمد ᡧ ᢕᣌالمجال ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
᡽ᣍالتعاون القضاᗷ نت أحᜓام᠍ا تفاقᘭة ᚽشأن إتضمَّ

اف ᗷالأحᜓام والقرارات القضائᘭة الأجنᘭᙫة وتنفᘭذها، وس شᢕᣂ إليها ᗷالتفصᘭل لاحق᠍االإ  ᡨᣂع. 

 : مركز الأجانب: الفᖁع الرابع

ᢝ وُضعت موضع     
ᡨᣎة الᘭتلك الأحᜓام القانون ᢝᣦ ة الأجانبᘭإنّ القواعد المحددة لوضع

وط دخول الأجانب وលقامتهم، ᗷالإضافة إᣠ القواعد المنظمة  ᡫᣃ تحدد ᢝ
ᡨᣎذ، والᘭالتنف

ᢝ الدولة 
ᡧᣚ امات المفروضة عليهم أثناء إقامتهم ᡧ ᡨᣂيتمتعون بها، والال ᢝ

ᡨᣎللحقوق ال
، الذي . )41(المضᘭفة ᢝ

ᡧᣚالعر ᢝᣠالقانون الدو ᣠد هذه القواعد إᘌتحد ᢝ
ᡧᣚ ستند حق الدولةᗫو

ᢝ  مساواةال لأجانب وលقامتهم، وكذلك إᣠ مᘘدأᘌمنحها صلاحᘭة مراقᘘة وتنظᘭم دخول ا
ᡧᣚ

ᢝ المادة سᘭادةال
ᡧᣚ هᘭالمنصوص عل ، ᢝᣒاᘭة، والاستقلال السᘭمᘭمن  2، والسلامة الإقل

 .)42(1945الأساᢝᣒ لمحᜓمة العدل الدولᘭة لعام  ميثاق الأمم المتحدة والنظام

، إذ لا      ᡧ ᢕᣌالحقوق تسبق مسألة تنازع القوانᗷ ة الأجانب أو مدى تمتعهمᘭإنّ مسألة وضع
ᢝ التمتع بها ᢔᣎمكن للأجنᘌ ᢝ

ᡨᣎد الحقوق الᘌعد تحدᗷ د القانون الواجب التطبيق إلاᘌيُثار تحد .
 ، ᢝ

ᡧᣎحق ما أمام القضاء الوطᗷ ᢝ ᢔᣎالقانون الواجب فإذا طالب أجن ᢝ
ᡧᣚ ل النظرᘘق ، ᢝ

ᡧᣔفإن القا
ᢝ التمتع ᗷذلك الحق

ᡧᣚ الحق 
ً

ᢾملك أصᘌ ᢝ ᢔᣎان هذا الأجن᛿ مما إذا 
ً

ᢺالتطبيق، يتحقق أو .
فرض 

ُ
، قد ت

ً
ᢾيتمتع بها المواطنون، فمث ᢝ

ᡨᣎجميع الحقوق الᗷ ذلك لأن الأجانب لا يتمتعون
ن من تملك العقارات ᗷموجب قيود عᣢ ممارسة الأجانب لᘘعض المهن الحرة، أو ᘌُمنعو 

 ᡧ ᢕᣌعض القوانᗷ.ح  وᖁط
ُ
ᡧ لا ت ᢕᣌذلك الحق، فإن مسألة تنازع القوانᗷ عدم تمتعهᗷ ᢝ

ᡧᣕ
ُ
ᢝ حال ق

ᡧᣚ
 
ً

ᢾإذ إن قواعد تنازع    . أص ، ᡧ ᢕᣌعدّ مسألة مستقلة عن تنازع القوان
ُ
᛿ما أن وضعᘭة الأجانب ت

ᘌُ ᢝسم
ᡨᣎد الحقوق الᘌأن تحد ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ،قواعد إسناد ᢔᣂعت
ُ
ᡧ ت ᢕᣌالتمتع بها القوانᗷ ح للأجانب

 ᢝ ᢔᣎخضع مطلق᠍ا للقانون الأجنᘌ م الجزائري لاᘭ43(داخل الإقل(. 

                                                           

 .404.أᘌت مولود فاتح، مرجع سابق، ص:  راجع -  41
42 -  ᢝ

ᡧᣚ حكومات الأمم المتحدة ᢝ ᢔᣍة الموقع من طرف مندوᘭلمحᜓمة العدل الدول ᢝᣒميثاق الأمم المتحدة و النظام الأسا
ᢝ (  1945جوان  26 مؤتمر سان فراᙏسᛳسكو بتارᗫــــخ 

ᡧᣚ النفاذ ᡧ ᢕᣂر  24دخل حᗖᖔتᜧ1945أ(. 
   Consultable sur: (http://www.un.org/fr/charter-united-nations/index.html). 

43  -  ᢔᣂعتᘌ  الأستاذ TCHEN( V)  أنّ ق ᣢيانون الأجانب هو من الإختصاص الحعᣆ ث للدولة اᘭتحدد محتواه، ح ᢝ
ᡨᣎل

  :ᘌقول ᗷأنه
«Une prérogative nécessaire de l'Etat, indissociable des missions qui justifient son 
existence: la sauvegarde du territoire et d'une population.» 
TCHEN Vincent, Le droit des étrangers, éd. Flammarion, France, 1998, P.7. 
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ᘌُ08 -11  ᢝعدّ القانون رقم     
ᡧᣚ وط دخول 2008يونيو  25المؤرخ ᡫᣃ حددᘌ الذي ،

 )44(هافيᣠ الجزائر وលقامتهم وتنقلهم الأجانب إ
᠓

م لموضᖔع وضعᘭة ، المصدر الأساᢝᣒ المنظ
تنظᘭم  القانون لم ᘌعالج جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، إذ تمّ غᢕᣂ أن هذا . الأجانب

العدᘌد منها عᢔᣂ نصوص قانونᘭة أخرى متفرقة، نذكر منها عᣢ سᘭᙫل المثال الأحᜓام 
 ᢝ
ᡧᣚ الواردة:  

وط ت الذي 10-81رقم  قانونال - ᡫᣄᗷ ل العمال الأجايتعلقᘭ45( نبشغ(. 

وط و قواعد ل المحدد 03-06مر رقم الأ  - ᡫᣄ ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢕᣂة لغᘭ46( ممارسة الشعائر الدين(.  

ᢝ  المؤرخ ᘌ66-212عدّل و يتمّم المرسوم رقم الذي  251-03رئاᢝᣒ رقم المرسوم ال -
ᡧᣚ21 

ᢝ  211-66و المتضمن تطبيق الأمر رقم  1966يوليو 
ᡧᣚ 1966يوليو  21المؤرخ                 

ᢝ الجزائر المتعلق بوضعᘭةو 
ᡧᣚ 47( الأجانب(.  

رخصة العمل المؤقت للعمال  ᘌحدد كᘭفᘭات منح جواز أو  الذي  510-82رقم مرسوم ال-
  .)48( نبالأجا

ᢝ  15-64أحᜓام المرسوم رقم  ᘌعدل ᗷعضالذي  344-83مرسوم رقم ال -
ᡧᣚ 20المؤرخ 

  .)49(المعاملات ᗷحᗫᖁة  المتعلق 1964يناير

ᢝ مصالح  الذي 276-86مرسوم رقم ال -
ᡧᣚ الأجانب ᡧ ᢕᣌف المستخدمᘭوط توظ ᡫᣃ حددᘌ

ᘭة و المؤسسات و الهيئات العمومᘭموجب ةالدولة و الجماعات المحلᗷ المعدّل و المتمّم ،
  .)50( 315-04التنفᘭذي رقم  المرسوم

                                                           

ᢝ  11- 08قانون رقم  - 44
ᡧᣚ ـها  2008يونيو سنة  25مؤرخᗷ قـامـتهمលالجـزائر و ᣠشـروط دخول الأجـانب إᗷ ـــــتـــــعـــــلقᘌ

ᢝ  36: وتنقلهم فيها، ج ر عدد
ᡧᣚ 2008يوليو  2 مؤرخ. 

ᢝ  10-81قانون رقم  - 45
ᡧᣚ ل العمال الأجانب، ج ر عدد  1981يوليو  11مؤرخᘭوط تشغ ᡫᣄᗷ 28يتعلق   ᢝ

ᡧᣚ 14 مؤرخ 
 .1981يوليو 

ᢝ  03- 06أمر رقم  -  46
ᡧᣚ فري  28مؤرخᘭج ر  2006ف ، ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢕᣂة لغᘭوط و قواعد ممارسة الشعائر الدين ᡫᣃ حددᘌ

ᢝ  12:عدد
ᡧᣚ 2006مارس   1 مؤرخ.  

ᢝ  251- 03قم مرسوم رئاᢝᣒ ر  -  47
ᡧᣚ عدّل و يتمّم المرسوم رقم 2003يوليو  19مؤرخᘌ ،66 -212  ᢝ

ᡧᣚ يوليو  21المؤرخ
ᢝ  211-66و المتضمن تطبيق الأمر رقم  1966

ᡧᣚ الجزائر،ج ر      1966يوليو  21المؤرخ ᢝ
ᡧᣚ ة الأجانبᘭو المتعلق بوضع

ᢝ  43عدد 
ᡧᣚ 2003يوليو  20 مؤرخ. 

ᢝ  510- 82رقم مرسوم   - 48
ᡧᣚ د 25مؤرخ ᢔᣂسمᘌ1982  ات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمالᘭفᘭحدد كᘌ

ᢝ  56الأجانب، ج ر عدد 
ᡧᣚ 28 مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1982د. 

ᢝ  344- 83مرسوم رقم  -  49
ᡧᣚ عدّ  ،1983مايو  21مؤرخᘌ عض أحᜓام المرسوم رقم لᗷ64 -15  ᢝ

ᡧᣚ 1964 يناير 20المؤرخ  
ᢝ   21:المتعلق ᗷحᗫᖁة المعاملات ، ج ر عدد

ᡧᣚ 1983مايو  24ـمؤرخ. 
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ᘌـتـعـلق ᗷالـᘘـطـاقة المهـنـᘭة المسلمة للأجانب  الذي 454 -06تـنـفـᘭذي رقم المـرسوم ال -
ᢝ الذين 

ᡧᣎاب الوط ᡨᣂال ᣢا أو مهنة حرة عᘭا وحرفᘭا وصناعᗫمارسون نشاطا تجارᘌ )51(.  

تفاقᘭات الدولᘭة، سواء الثنائᘭة أو متعددة الأطراف، تؤدي دور᠍ا هام᠍ا ᛿مصدر الإ ᛿ما أن       
 ᖔم هذا الموضᘭاق . علتنظᘭهذا الس ᢝ

ᡧᣚ أن نذكر ᢝ
ᡧᣛكᗫات اإوᘭلإقامة أو الإ تفاق ᢝ

ᡨᣎطان الᘭᙬس
، ᗷالإضافة إᣠ )53( 1997 ، ومع مورᗫتانᘭا عام)52(1963الجزائر مع تونس عام أبرمتها 

أو متعددة  )54(ستثمارات، سواء الثنائᘭةاقᘭات المتعلقة ᗷحماᘌة وتشجيع الإ تفالإ 
ᢝ الجزائᗫᖁة)55(الأطراف

ᡧᣔالأرا ᣢع ᢝ ᢔᣎة المستثمر الأجنᘌحما ᣠجوهرها إ ᢝ
ᡧᣚ تهدف ᢝ

ᡨᣎوال ،.  

  : صادقت الجزائر عᣢ عدة  نصوص دولᘭة، ᘌمكن ذكر منها ᛿ما      

ᢝ أقرتها الجمعᘭة       -
ᡨᣎي الᣆالعن ᡧ ᢕᣂزالة جميع أشᜓال التميឝة الخاصة بᘭة الدولᘭالإتفاق

 ᢝ
ᡧᣚ 21العامة للأمم المتحدة  ᢔᣂسمᘌ56( 1965د(.                       

-      ᢝᣠة و العهد الدوᘭة و الثقافᘭة و الإجتماعᘌالحقوق الإقتصادᗷ الخاص ᢝᣠالعهد الدو
 ᢝᣠالعهد الدوᗷ اري المتعلقᘭوتوكول الإخت ᢔᣂة و الᘭاسᘭة و السᘭالحقوق المدنᗷ الخاص

                                                                                                                                                                                     

ᢝ  276-86مرسوم رقم  -  50
ᡧᣚ 11المؤرخ  ᢔᣂمصالح الدولة     1986نوفم ᢝ

ᡧᣚ الأجانب ᡧ ᢕᣌف المستخدمᘭوط توظ ᡫᣃ حددᘌ
ᢝ  46ج ر عدد (و الجماعات المحلᘭة و المؤسسات و الهيئات العمومᘭة 

ᡧᣚ 12مؤرخ  ᢔᣂالمعدّل و المتمّم )1986نوفم ،
ᢝ  المؤرخ ᗷ04-315موجب المرسوم التنفᘭذي رقم 

ᡧᣚ02  رᗖᖔتᜧ63ج ر عدد  ،1986 2004أ  ᢝ
ᡧᣚ ر  3مؤرخᗖᖔتᜧ2004أ. 

ᢝ   مـؤرّخ 454 - 06مـرسوم تـنـفـᘭذي رقم  - 51
ᡧᣚ11 ـر سـنةᘘـسمـᘌة المسلمة للأجانب الذين  2006 دᘭـطـاقة المهـنـᘘالـᗷ ـتـعـلقᘌ

،ᘌمارسون نشاطا تجارᗫا وصناعᘭا وحرفᘭا  ᢝ
ᡧᣎاب الوط ᡨᣂال ᣢ80: ج ر عدد أو مهنة حرة ع  ᢝ

ᡧᣚ 11مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2006د. 
ᢝ  450 -  63مرسوم رقم  - 52

ᡧᣚ 14مؤرخ  ᢔᣂحات  1963نوفمᗫᣆتفاقات وتលات وᘭإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع
ᡧ حكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة  ᢕᣌروتوكول بᗖةوᗫة الجمهورᘭالتونس  ᢝ

ᡧᣚ لدينᘘال ᡧ ᢕᣌمة ب ᢔᣂالم
ᢝ  87، ج ر عدد 1963يوليو سنة  26

ᡧᣚ 22مؤرخ  ᢔᣂة( 1963نوفمᘭاللغة الفرنسᗷ.( 
ᢝ  340  -97مرسوم رئاᢝᣒ رقم  - 53

ᡧᣚ سن 13مؤرخ ᢔᣂإتفا1997ة سبتم ᣢحول إقامة وتنقل  ق، يتضمن المصادقة ع
ᡧ الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة والجمهورᗫة ᢕᣌشوط  الأشخاص بᜧه بنواᘭة، الموقع علᘭتانᗫة المورᘭالإسلام

ᢝ  61: ، ج ر عدد1996يوليو سنة  6يوم 
ᡧᣚ 14مؤرخ  ᢔᣂ1997سبتم. 

  :إتفاقᘭة ᗷشأن تشجيع وحماᘌة الإستثمارات الأجنبᘭة، مثلا 46صادقت الجزائر عᣢ  2025إᣠ غاᘌة سنة  -  54
ᢝ  01 -  94مرسوم رئاᢝᣒ رقم 

ᡧᣚ ة  ، يتضمن1994يناير سنة  2مؤرخᗫحكومة الجمهور ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂالإتفاق الم ᣢالمصادقة ع
، فᘭما ᘌخص الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الفرᙏسᘭة ᚽشأن الᙬشجيع وا ᡧ ᢕᣌادلتᘘة المتᘌلحما

ᢝ الإ 
ᡧᣚ مدينة الجزائرᗷ ᡧ ᢕᣌادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقعᘘاير سنة  13ستثمارات وت ᢔᣂ1: ، ج ر عدد1993ف  ᢝ

ᡧᣚ مؤرخ      
2  ᢝ

ᡧᣛ1994جان. 
   :نذكر عᣢ سᘭᙫل المثال -  55
ᢝ  345   - 95مرسوم رئاᢝᣒ رقم  -

ᡧᣚ ر  30مؤرخᗖᖔتᜧالإ 1995سنة أ ᣢة المتضمنة، يتضمن المصادقة عᘭشاء  تفاقᙏإ
ᢝ  66: سᙬثمار، ج ر عددالو᛿الة الدولᘭة لضمان الإ 

ᡧᣚ 5مؤرخ  ᢔᣂ1995نوفم.   
ᢝ  346 - 95مرسوم رئاᢝᣒ عدد  -

ᡧᣚ 30مؤرخ ᜧر سنة أᗖᖔة المنازعات 1995تᗫᖔة تسᘭاتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع ،
ᡧ الدول ورعاᘌا الدول الأخرى، ج ر عدد  ᢕᣌالاستثمارات بᗷ 66المتعلقة  ᢝ

ᡧᣚ 5مؤرخ  ᢔᣂ1995نوفم . 
ᢝ  348- 66أمر رقم  -  56

ᡧᣚ 15مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1966د   ᣢزالة جميع أشᜓال يتضمن المصادقة عឝة الخاصة بᘭة الدولᘭالإتفاق
 ᢝ

ᡧᣚ ة العامة للأمم المتحدةᘭأقرتها الجمع ᢝ
ᡨᣎي الᣆالعن ᡧ ᢕᣂ21التمي  ᢔᣂسمᘌ07: ر عدد.،   ج1965د   ᢝ

ᡧᣚ يناير  20مؤرخ
ᢝ الجᗫᖁدة الرسمᘭة عدد(   1967

ᡧᣚ ةᘭاللغة الفرنسᗷ ةᘭ110: وردت الإتفاق  ᢝ
ᡧᣚ 30 ـمؤرخ ᢔᣂسمᘌ1966د .( 
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الخاص ᗷالحقوق المدنᘭة و السᘭاسᘭة الموافق عليها من  طرف الجمعᘭة العامة للأمم 
  .)57(  1966دᘌسمᢔᣂ  16المتحدة يوم 

ᢝ وافقت عليها الجمعᘭة العام  -
ᡨᣎة حقوق الطفل الᘭ1989سنة  ة للأمم المتحدةإتفاق                                                                                                              

)58(.  

                                                                          أفراد أᣃهمالإتفاقᘭة الدولᘭة لحماᘌة حقوق جميع العمال المهاجᗫᖁن و  -
)59(.  

، عᣢ غرار تفاقᘭات الدولᘭة لᙬشمل المسائل الم᛿ما تنوعت الإ      ᡧ ᢕᣌحقوق اللاجئᗷ تعلقة
، اإ ᡧ ᢕᣌة اللاجئᘭة الأمم المتحدة الخاصة بوضعᘭتفاق ᢝ

ᡧᣚ 1951يوليو  28لمؤرخة ᢝ
ᡨᣎوال ،

ᢝ نضمت إإ
ᡧᣚ اير  7ليها الجزائر ᢔᣂة منظمة الوحدة الإإ، وكذلك  )60(1963 فᘭة تفاقᘭقᗫᖁف

ᢝ لالخاصة  مظاهر التحدᘌد المتعلقة ب
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌل اللاجئᝏإمشا ᢝ

ᡧᣚ اᗷاᗷس أᛒأد ᢝ
ᡧᣚ ا، الموقعةᘭقᗫᖁ6ف 

 ᢔᣂ61( 1969سبتم( ᣠالإضافة إᗷ ،إ ᣠشأن وضع إنضمام الجزائر إᗷ ة الأمم المتحدةᘭتفاق
 ᢝ

ᡧᣚ وركᗫᖔني ᢝ
ᡧᣚ ة، الموقعةᘭالجنس ᢝᣥᘌ28عد  ᢔᣂ62( 1954 سبتم(. 

ᢝ المنظم لوضعᘭة الأجانب يهتم أساس᠍ا، ᛿ما سᘘقت الإشارة،     
ᡧᣍوعموم᠍ا، فإن الإطار القانو

وط  ᡫᣃالجزائر وخروجهم منها، و ᣠة دخولهم إᘭفᘭكᗷ عن حقوقهم 
ً

ᢾإقامتهم فيها، فض
اលو  ᡧ ᡨᣂماتهمل.  

  

                                                           

ᢝ  67-89اᢝᣒ رقم مرسوم رئ -  57
ᡧᣚ ة  1987ماي  16مؤرخᘌالحقوق الإقتصادᗷ الخاص ᢝᣠالعهد الدو ᣠيتضمن الإنضمام إ

وتوكول الإختᘭاري المتعلق ᗷالعهد  ᢔᣂة و الᘭاسᘭة و السᘭالحقوق المدنᗷ الخاص ᢝᣠة و العهد الدوᘭة و الثقافᘭو الإجتماع
دᘌسمᢔᣂ  16ن  طرف الجمعᘭة العامة للأمم المتحدة يوم الدوᢝᣠ الخاص ᗷالحقوق المدنᘭة و السᘭاسᘭة الموافق عليها م

ᢝ  20:ر عدد .، ج1966
ᡧᣚ 11: ر عدد.ج: الملحق( ، 1989ماي  17 مؤرخ  ᢝ

ᡧᣚ فري  26ـ مؤرخᘭ1997ف.( 
ᢝ  461- 92مرسوم رئاᢝᣒ رقم  - 58

ᡧᣚ 19مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1992د  ᣢة، عᗫ ᢕᣂحات التفسᗫᣆيتضمن المصادقة، مع الت ،
 ᢝ

ᡨᣎة حقوق الطفل الᘭــــخ إتفاقᗫة العامة للأمم المتحدة بتارᘭسنة  20 وافقت عليها الجمع ᢔᣂ91: ر عدد.، ج1989نوفم 
 ᢝ
ᡧᣚ 23 مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1992د. 

ᢝ  441- 04مرسوم رئاᢝᣒ رقم  - 59
ᡧᣚ 29مؤرخ  ᢔᣂسمᘌة  2004دᘌة لحماᘭة الدولᘭالإتفاق ᣢيتضمن التصديق بتحفظ، ع

دᘌسمᢔᣂ سنة  18من طرف الجمعᘭة العامة للأمم المتحدة يوم  حقوق جميع العمال المهاجᗫᖁن و أفراد أᣃهم، المعتمدة
ᢝ   02: ر عدد.، ج1990

ᡧᣚ 2005يناير  5 مؤرخ. 
60  - Voir : Décret n°63- 274 du 25 juillet 1963 fixant les modalités d’application de la 
Convention de Genéve du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés , J.O.R.A n° 52 du 
30/07/1963- Réc. J.O  n° 14 du 18/02/1966. 

ᢝ  34-73أمر رقم  - 61
ᡧᣚ د  1973يوليو  25مؤرخᘌة المتعلقة بتحدᘭقᗫᖁة منظمة الوحدة الإفᘭاتفاق ᣢضمن المصادقة عᘌ

 ᢝ
ᡧᣚ اᗷاᗷس أᛒأدᗷ ا والموقع عليهاᘭقᗫᖁإف ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌل اللاجئᝏسنة  6المظاهر الخاصة لمشا ᢔᣂ68: ج ر عدد ،1969سبتم  ᢝ
ᡧᣚ مؤرخ

 .1973أوت  24
62   - Décret N°64-173 du 08 juin 1964 portant adhésion à la convention relative au statut des 
apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, J.O N°57 du 14 juillet 1964. 
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  :مسألة الجنسᘭة: الفᖁع الخامس

ثᘘت     
ُ
ᡧ )63( نتماء الشخص إᣠ دولة ذات سᘭادةإالجنسᘭة راᗷطة قانونᘭة ت ّ ᢕᣂتم ᢝ

ᡨᣎال ᢝᣦو ،
 ᢝ ᢔᣎالمواطن والأجن ᡧ ᢕᣌة . بᗫᖁحᗷ ث تتمتع الدولةᘭة، حᘭة قواعد وطنᘭعد قواعد الجنس

ُ
ت
ᢝ تنظᘭم جنسيتها

ᡧᣚ حدّد . )64( مطلقةᘌ هو الذي ᢝ
ᡧᣎّع الوط ᡫᣄمة فالم

᠓
القواعد القانونᘭة المنظ

وط إ ن طرق للج سᘭة، من خلال بᘭا ᡫᣃسابها، فقدانها، وᙬᜧدادهإ ᡨᣂ65(اس(. 

عد     
ُ
ز أهمᘭة الجنسᘭة ᗷاعتᘘارها موضوع᠍ا من مواضيع القانون الدوᢝᣠ الخاص، إذ ت ᢔᣂت

ᡧ والإ  مسألة أولᘭة ᢕᣌلحل إشᜓالات تنازع القوان ᢝᣠالدو ᢝ
᡽ᣍة . ختصاص القضاᘭما أن لها أهم᛿

ᢝ تحدᘌد وضع الأجانب ومدى تمتعهم ᗷالحقوق داخل الدولة المضᘭفة، حᘭث 
ᡧᣚ خاصة
ᘭعد مع

ُ
ᡧ الت ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂللتمي 

᠍
ᢝ ار᠍ا أساسᘭا

ᡧᣎوط  ᢝ ᢔᣎ66(والأجن(. 

ᢝ أي نزاع معروض أمام القضاء،  و
ᡧᣚ ل النظرᘘجب حسمه قᘌ اᗫ᠍ᖁأمر᠍ا جوه ᡧ ᢕᣂعد هذا التميᘌُ
 التحق

ً
ᢺأو ᢝ

ᡧᣔالقا ᣢحق ما، وجب عᗷ ᢝ ᢔᣎأي ما إذا ق من وضعفإذا طالب أجن ، ᢝ
ᡧᣍه القانو

 .ا أم أجنᘭ᠍ᙫاوطن᛿ ᠍ᘭان 

ᢝ قضاᘌا 
ᡧᣚ نحو القانون الواجب التطبيق ᢝ

ᡧᣔط᠍ا للإسناد يوجّه القاᗷة ضاᘭالج س ᢔᣂعت
ُ
᛿ما ت

 ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢔᣂجانب ذلك تعت ᣠحدد  إᘌُ ار᠍اᘭالمنازعات إمع ᢝ
ᡧᣚ ةᘭم الوطنᝏختصاص المحا

 
᠍
ᢝ تتضمن عنᣆ᠍ا أجنبᘭا

ᡨᣎال. 

                                                           

ه               RASPAIL (H)تقول -  - 63
ّ
 ,Indissociable du phénomène d'apparition étatique » :أن

l'attribution de la nationalité aux individus ne peut difficilement être comprise autrement 
que comme une prérogative de l'Etat , que ce dernier exerce en toute liberté».                      
-  RASPAIL Hélène, « Nationalité et droit d'asile»,  R.G.D.I.P, N° 3, T.119, 2015, p.515.               

         
،  2007وعات الجامعᘭة، الإسكندرᗫة، المدخل إᣠ الج سᘭة و مركز الأجانب، دار المطب الحداد،حفᘭظة السᘭد : أنظر - 64

  .55و  25.ص
، )مركز الأجانب( و عز الدين عᘘد الله، ، القانون الدوᢝᣠ الخاص، الجزء الأول، الجنسᘭة و الموطن و تمتع الأجانب ᗷالحقوق 

  .139.، ص1977دار النهضة العᘭᗖᖁة، القاهرة،
 : و كذلك

DERRUPPÉ Jean, Droit international privé, Dalloz, Paris, 1997, p.10. 
ᢝ تنظᘭم  - 65

ᡧᣚ دة المخوّلةᘭان الدولة، و لذلك فإنها الوحᘭكᗷ ة أهم، إذ الأمر يتعلقᘭم الج سᘭتنظ ᢝ
ᡧᣚ إنّ مصلحة الدولة

حᡨᣎ تضمن دوام ركن الشعب، ثم تتوافر ᗷعد ذلك حماᘌة مصلحة  «الجنسᘭة من خلال تحدᘌد طرق التمتع بها، 
ᢝ نطاق

ᡧᣚ ام إرادته ᡨᣂحឝة" الفرد بᘭة الجنسᗫᖁيتمتع بهابوصفها إحد" ح ᢝ
ᡨᣎات العامة الᗫᖁى الح«.  

 .149.عز الدين عᘘد الله، مرجع أعلاه، ص
ᢝ القانون المقارن، دار النهضة المᗫᣆة، القاهرة، : أنظر -  66

ᡧᣚ ةᘭردي، الج س᜻10.، ص2005جمال محمود ال.  
 .31.حفᘭظة السᘭد الحداد، المرجع أعلاه، ص: و أنظر كذلك
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مة ᗷموجب الأمر رقم     
᠓

ᢝ  86-70أما الجنسᘭة الجزائᗫᖁة، فᢝᣧ مُنظ
ᡧᣚ 15المؤرخ  ᢔᣂسمᘌد 

م ᗷالأمر رقم  )67(1970 ل والمُتمَّ ᢝ  01-05، المُعدَّ
ᡧᣚ اير  27المؤرخ ᢔᣂتضمن . )68( 2005فᗫو

نظم أحᜓام الج سᘭة ا 42هذا القانون 
ُ
لأصلᘭة، طرق مادة موزعة عᣢ سᘘعة فصول، ت

 إᣠ الإجراءات إاᙬᜧسابها، فقدانها، 
ً
دادها، إثᘘاتها، المنازعات المتعلقة بها، إضافة ᡨᣂس

   .الإدارᗫة المرتᘘطة بها

  :الموطن: الفᖁع السادس

ᡧ ال     ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂار᠍ا للتميᘭعد مع
ُ
ᢝ إذا ᛿انت الج سᘭة ت

ᡧᣎوقد  وط ، ᢝ ᢔᣎعتمدتها الأنظمة إوالأجن
ᢝ حالات التنازع، فإن الموطن يؤدي دور᠍ا 

ᡧᣚ د القانون الواجب التطبيقᘌة لتحدᘭالقانون
 ᢝ

ᡧᣍسوᜧالنظام الأنجلوسا ᢝ
ᡧᣚ الإسناد، خصوص᠍ا ᢝ

ᡧᣚ ةᘭالأنجلو(مشابه᠍ا للج س - ᢝᣞᗫᖁث )أمᘭح ،
᛿ما أن . قᘘ᠍ᗫᖁا من مفهوم الجنسᘭة (Domicile d'origine) الموطن الأصᘌُ ᢝᣢعتᢔᣂ مفهوم 

 ᢝ ᢔᣎمن وضع الأجن ᢝ ᢔᣎث ي تقل الأجنᘭحᗷ ،سب من خلال الإقامةᙬ᜻ᘌُ ليهما قد᛿ وضع ᣠإ
 .)69(نالمواطن عᢔᣂ راᗷطة الموط

ᢝ  و
ᡧᣚ ᢝᣒط أساᗷة كضاᘭمن الج س 

ً
ᢺدᗷ الموطن ᣢذلك، تعتمد هذه الدول ع ᣢبناءً ع

ᢝ تحدᘌد القانون الواجب المسائل المتعلقة ᗷالأحوال الشخصᘭة، حᘭث ᘌُست
ᡧᣚ هᘭند إل

 ᡧ ᢕᣌع ضمن نطاق . التطبيق وحلّ إشᜓالات تنازع القوانᖔدرج هذا الموضᘌُ ،بᘘولهذا الس
 .)70(دراسة القانون الدوᢝᣠ الخاص

  : مصادر القانون الدوᢝᣠ الخاص: المطلب الثالث

ᡧ المصادر الداخلᘭة للقانون      ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂمكن التميᘌ ،صفة عامةᗷ غرار مصادر القانون ᣢع
ᢝ (والمصادر الدولᘭة ) الفᖁع الأول(الدوᢝᣠ الخاص 

ᡧᣍع الثاᖁالف.( 

 :المصادر الداخلᘭة: الفᖁع الأول

ᗫــــعتشمل المصادر الداخلᘭة للقانون الدوᢝᣠ الخاص ال     ᡫᣄب تឝ اره المصدرᘘعت ᢝᣒالأسا
) 

ً
ᢺأو( مصدر᛿ إ، والقضاء ᢝᣖاᘭحت)اᘭ᠍ثان.( 

                                                           

ᢝ   86- 70أمر رقم  - 67
ᡧᣚ ـر سـنة 15مـؤرّخᘘـسمـᘌة،  1970 دᗫᖁة الجزائᘭـتـضمن قانون الجنسᘌ  ،ر .ج المعدّل و المتمّم

ᢝ  105: عدد
ᡧᣚ 18 مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1970د. 

ᢝ  01- 05أمر رقم   -  68
ᡧᣚ اير   27المؤرخ ᢔᣂعدّل و يتمّم الأمر رقم 2005فᘌ ،70-86 ال  ᢝ

ᡧᣚ ـر سـنة 15مـؤرّخᘘـسمـᘌ1970 د 
ᢝ   15: ر عدد.، ج المتـضمن قانون الجنسᘭة الجزائᗫᖁة

ᡧᣚ اير  27 مؤرخ ᢔᣂموجب.( 2005فᗷ الأمر ᣢتمّت الموافقة ع :
ᢝ ال 08-05قانون رقم ال

ᡧᣚ 43: ر عدد.، ج2005ماي  04مـؤرّخ   ᢝ
ᡧᣚ 2005يونيو   22ـ مؤرخ .( 

69  -  :  ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ28.ص ، مرجع سابق،  بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
 .10.عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان، مرجع سابق، ص -  70
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ً

ᢺــــع: أوᗫ ᡫᣄالت:  

ᢝ العدᘌد من الأنظمة القانونᘭة     
ᡧᣚ ق᠍ا لهᘭة الصادرة تطبᘭمᘭــــع والنصوص التنظᗫ ᡫᣄعدّ التᘌُ

 ᢝ
ᡧᣍالنظام القانو ᢝ

ᡧᣚ حᖔبوض ᣢالخاص، وهو ما يتج ᢝᣠللقانون الدو ᢝᣓᘭالمصدر الرئ
ّع تنظᘭم مختلف  ᡫᣄالم 

᠓
ᣠث توᘭالمسائل المتعلقة بهذا المجالالجزائري، ح.  

     ، ᢝ
ᡧᣍالقانون المد ᢝ

ᡧᣚ فقد وردت أحᜓامها أساس᠍ا ، ᡧ ᢕᣌمسألة تنازع القوانᗷ ما يتعلقᘭف
ᢝ من الᘘاب الأول من ال᜻تاب الأول، المعنون ᗷـ 

ᡧᣍالفصل الثا ᢝ
ᡧᣚ د᠍اᘌمن "وتحد ᡧ ᢕᣌتنازع القوان

النصوص الأخرى هذه ᛿ما تنظم ᗷعض . 24إᣠ  9، وذلك ضمن المواد من "حᘭث المᜓان
 .المسألة، مثل قانون الحالة المدنᘭة، الذي س تطرق إᣠ أحᜓامه لاحق᠍ا

مت ᗷموجب     
᠓

ظ
ُ
ᢝ  89- 70الأمر رقم أما فᘭما يتعلق ᗷالجنسᘭة، فقد ن

ᡧᣚ ،المعدل والمتمم
ᡧ تخضع وضعᘭة الأجانب لأحᜓام  ᢕᣌ11-08القانون رقم ح. 

ᢝ وفᘭما ᘌخص تنازع الإ     
᡽ᣍة، فقد تمّ ختصاص القضاᘭᙫذ الأحᜓام والقرارات الأجنᘭوتنف 

 .المتعلق ᗷالإجراءات المدنᘭة والإدارᗫة 2008القانون الصادر سنة تنظᘭمهما ᗷموجب 

 :القضاء: ثانᘭ᠍ا

    ᘌله قومᗫالنصوص )71(القضاء عموم᠍ا بتطبيق القانون وتأو ᢝ
ᡧᣚ ن . عند وجود غموض᜻ل

ᢝ لᛳشمل
ᡧᣔدور القا ᢝ

ᡨᣛّع، يرت ᡫᣄحال سكوت الم ᢝ
ᡧᣚ جعل  خلقᘌ ة، مماᘭالقاعدة القانون

ᢝ . دوره إنشائᘭ᠍ا
ᡧᣍاب النص القانوᘭغᗷ ط᠍اᘘكون هذا الدور مرتᘌ أن ᢝᣧديᘘه، فمن الᘭوعل

ᗫــــع وافᘭ᠍ا وواضح᠍ا، تق. المنظم للمسألة المطروحة ᡫᣄᙬان ال᛿ لما᛿ ، ᢝᣠالتاᗖص الدور و
᠓
ل

ᢝ الموضᖔع
ᡧᣔلقا ᢝ

᡽ᣍة غامضة، . الإنشاᘭانت أحᜓام القاعدة القانون᛿ ّع أو ᡫᣄأما إذا سكت الم
ورة لا مفر منها ᡧᣅ صبحᘌ ᢝ

ᡧᣔفإن تدخل القا. 

ᘌُعدّ القضاء مصدر᠍ا هام᠍ا من مصادر القانون الدوᢝᣠ الخاص، لا سᘭما فᘭما يتعلق بوضع     
ᢝ لم ي

ᡨᣎالدول ال ᢝ
ᡧᣚ ة قواعد الإسناد، خاصةᘭلᘭّع لوضع حلول تفص ᡫᣄتدخل فيها الم

 ᡧ ᢕᣌعدّ قضاء محᜓمة النقض . لمشᜓلة تنازع القوانᘌُ ثᘭسا، حᙏفر ᣢنطبق ذلك عᗫو
 .)72(الفرᙏسᘭة والمحاᝏم الخاضعة لرقابتها المصدر الرئᢝᣓᛳ لهذا الفᖁع من القانون

                                                           

71  -  ᡧ ᢕᣌ3فقرة  179و  171: راجع المادت  ᢝ
ᡧᣚ هᘭة، المصادق علᘭة الشعبᘭمقراطᘌة الدᗫᖁة الجزائᗫمن دستور الجمهور

ᢝ  442- 20مرسوم رئاᢝᣒ رقم : ، الصادر ᗷموجب2020نوفمᢔᣂ  1إستفتاء 
ᡧᣚ 30مؤرخ  ᢔᣂسمᘌصدار 2020دឝيتعلق ب ،

ᢝ  82: عدد ر .التعدᘌل الدستوري، ج
ᡧᣚ 30مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ79: ر عدد.ج: الإستدراك(  2020د  ᢝ

ᡧᣚ 28مؤرخ  ᢔᣂسمᘌد
2020.(  

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص -  72
ᡧᣚ صادق،  المطول ᢝᣢ158.، مرجع سابق، صهشام ع. 
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ᡧ القضاء الفرنᢝᣓ بឝصداره العدᘌد      ّ ᢕᣂلاقت يتم ᢝ
ᡨᣎهتمام᠍ا واسع᠍ا إمن القرارات الهامّة، ال

طلق عليها الفقه تسمᘭة 
᠑
، وقد أ ᢝ

ᡧᣍائها القانو ᡵᣂى"نظر᠍ا ل ᢔᣂ᜻نظر᠍ا لمساهمتها  "القرارات ال
ᢝ تأصᘭل المادة

ᡧᣚ ارزةᘘتناول مسألة  .)73(ال ،
ً

ᢾمكن، مثᘌ ففلاᘭالتكي  ᣠع إᖔقرار دون الرج
Bartholo   قرار أوCaraslanis  مكن فهمᘌ ما لا᛿ ،الإحالة ᣠقرار    دون الإشارة إ

Forgo  ᢝ
ᡨᣎوال ᢝᣓأصدرها القضاء الفرن ᢝ

ᡨᣎد من القرارات الأخرى الᘌالعد ᣠالإضافة إᗷ ،
 .سيتم التطرق إليها لاحق᠍ا

ᗫــــع عᣢ القانون الدوᢝᣠ الخاص، لم يؤدِّ القضاء دور᠍ا      ᡫᣄمنة التᘭب هᘘسᘘالجزائر، ف ᢝ
ᡧᣚ أما
 ّᢻارز᠍ا إᗷ حالات نادرة ᢝ

ᡧᣚ . إوقد ᣆإطار القانون قت ᢝ
ᡧᣚ النظام العامᗷ الدفع ᣢدوره عموم᠍ا ع

ᢝ الجزائري فᘭما يتعلق ᗷمنح الدوᢝᣠ الخاص، وتوضيح الإ 
ᡧᣍة للنظام القانوᘭارات الأساسᘭخت

ᢝ ا ᢔᣎة للأحᜓام الأجنᘌذᘭغة التنفᘭ74(لص(. 

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالخاص: الف ᢝᣠة للقانون الدوᘭالمصادر الدول: 

 (تفاقᘭات الدولᘭة الدوᢝᣠ الخاص الإ الدولᘭة للقانون تشمل المصادر     
ً

ᢺوالقضاء ) أو
 ᢝᣠا(الدوᘭ᠍ثان.( 

 
ً

ᢺةالإ : أوᘭات الدولᘭتفاق: 

ᘌ ᢝعالجها القانون الدوᢝᣠ هناك العدᘌد من الإ     
ᡨᣎالمسائل الᗷ طةᘘة المرتᘭات الدولᘭتفاق

ᢝ المواد الم
ᡧᣚ ᢝ

᡽ᣍوالتعاون القضا ᡧ ᢕᣌالإضافةالخاص، مثل تنازع القوانᗷ ،ةᗫة والتجارᘭدن  ᣠإ
 .تفاقᘭات المتعلقة بوضعᘭة الأجانبالإ 

، فإنها تهدف أساس᠍ا إᣠ توحᘭد القانون فᘭما ᘌخص الإ      ᡧ ᢕᣌات المتعلقة بتنازع القوانᘭتفاق
ᢝ تفادي ال

ᡧᣚ سهمᘌ ة، مماᘭعض الحالات القانونᗷ ᣢحلول المتناقضةالواجب التطبيق ع .
برمت ضمن مؤتمر لاومن أبرز هذه الإ 

᠑
ᢝ أ

ᡨᣎات تلك الᘭالخاصتفاق ᢝᣠ75(هاي للقانون الدو( ،
 :ومنها

                                                           

73  - Voir : Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, éd. 
Dalloz, paris, 2006. 

ᢝ هذا الخصوص -  74
ᡧᣚ راجع :  

مخالفة  عتᢔᣂ أن فكرة الفوائد ᢝᣦ إ، الذي 51066، ملف رقم 1988فمᢔᣂ نو  13قرار المحᜓمة العلᘭا الصادر بتارᗫــــخ  -
  .للنظام العام الجزائري

ᢝ  2قرار المحᜓمة العلᘭا الصادر بتارᗫــــخ  -
ᡧᣛ52207 رقم ملف 1989جان.  

، 0773081، ملف رقم 2013نوفمᢔᣂ  13غرفة شؤون الأᣃة والموارᗫث، الصادر بتارᗫــــخ قرار المحᜓمة العلᘭا، عن  -
 .2014، 2: مجلة المحᜓمة العلᘭا العدد

 :راجع موقع مؤتمر لاهاي ᗷشأن القانون الدوᢝᣠ الخاص -  75
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تᘘᚏات الخاصة  1961أᜧتᗖᖔر  5تفاقᘭة إ - ᡨᣂشأن شᜓل الᚽ ᡧ ᢕᣌنازع القوانᙬالمتعلقة ب
 .ᗷالوصاᘌا

 .الخاصة ᗷالقانون الواجب تطبᘭقه عᣢ حوادث المرور 1971ماي  4تفاقᘭة إ -
القانونᘭة المتعلقة ᗷالقانون الواجب تطبᘭقه عᣢ المسؤولᘭة  1973أᜧتᗖᖔر  2تفاقᘭة إ -

 .عن المنتجات
الخاصة ᗷالقانون الواجب التطبيق عᣢ النظام الماᢝᣠ  1978مارس  14تفاقᘭة إ -

 ᡧ ᢕᣌللزوج. 
ᗷشأن القانون الواجب التطبيق عᣢ عقود البيع الدوᢝᣠ  1986دᘌسمᢔᣂ  22تفاقᘭة إ -

 .للᘘضائع
المتعلقة ᗷالقانون الواجب التطبيق عᣢ إرث ممتلᝣات  1989 وتأ 1تفاقᘭة إ -

ᡧ الأش ᢕᣌخاص المتوف. 

تفاقᘭات مؤتمر لاهاي للقانون إأن الجزائر لم تصادق عᣢ أي من  من الجدير ᗷالذكر  و
 .الدوᢝᣠ الخاص

ᢝ إأما فᘭما ᘌخص      
ᡧᣚ ᢝ

᡽ᣍات التعاون القضاᘭة، والإ تفاقᗫة والتجارᘭاف  المواد المدن ᡨᣂع
ليᘭᙫا  مع دول مثلᗷالأحᜓام والقرارات القضائᘭة وتنفᘭذها، فقد أبرمت الجزائر العدᘌد منها 

 .)81(وفرنسا )80(سᘘانᘭاលو  )79(ᘌطالᘭاលو  )78( األمانᘭ و )77(و ᗷلجᘭᜓا   )76(

                                                                                                                                                                                     

(https://www.hcch.net). 
ᢝ  367-  95مرسوم رئاᢝᣒ رقم  -  76

ᡧᣚ 12المؤرخ  ᢔᣂيتضمن المصادقة  1995نوفم ᡧ ᢕᣌب ᢝ
᡽ᣍة التعاون القضاᘭإتفاق ᣢع

ᢝ مدينة   الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة و
ᡧᣚ الموقعة ،ᣥة العظᘭᜧا ᡨᣂة الاشᘭة الشعبᘭᙫة الليᘭᗖᖁة العᗫ ᢕᣂالجماه

ᢝ  69: ، ج ر عدد1994يوليو سنة  8بنغازي يوم 
ᡧᣚ 15مؤرخ  ᢔᣂ1995نوفم. 

ᢝ  60 - 70أمر رقم  - 77
ᡧᣚ ر  8مؤرخᗖᖔتᜧيتضم 1970أ ᢝ

ᡧᣚ لᘭوكس ᢔᣂة الموقعة بᘭالإتفاق ᣢيونيو سنة  12ن المصادقة ع
1970  ᢝ

ᡧᣚ ادلᘘالمت ᢝ
᡽ᣍالتعاون القضاᗷ ة و المتعلقةᘭكᘭلجᘘة ال᜻ة والمملᘭة الشعبᘭمقراطᘌة الدᗫᖁة الجزائᗫالجمهور ᡧ ᢕᣌب

ᢝ  92: الشؤون المدنᘭة والتجارᗫة،ج ر عدد
ᡧᣚ 3مؤرخ    ᢔᣂ1970نوفم. 

ᢝ  57 -73أمر رقم  - 78
ᡧᣚ 21مؤرخ  ᢔᣂة الت 1973نوفمᘭإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣠوالعد ᢝ
᡽ᣍالمواد    عاون القضا   

ᡧ الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة والجمهورᗫة الدᘌمقراطᘭة الألمانᘭة الموقع  ᢕᣌة بᘭة والعائلᗫة والتجارᘭالمدن
 ᢝ

ᡧᣚ مدينة الجزائرᗷ سنة  2عليها ᢔᣂسمᘌ101 :، ج ر عدد1972د  ᢝ
ᡧᣚ 18مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1973د. 

ᢝ  72 -05مرسوم رئاᢝᣒ رقم  -  79
ᡧᣚ اير  13مؤرخ ᢔᣂ2005ف  ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
᡽ᣍالتعاون القضاᗷ ة المتعلقةᘭالإتفاق ᣢيتضمن التصديق ع

ᡧ الحكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الاᘌطالᘭة، الموقعة  ᢕᣌوالتجاري ب ᢝ
ᡧᣍالمجال المد

ᗷ ᢝالجزائر 
ᡧᣚ22  13: ، ج ر عدد2003يوليو سنة  ᢝ

ᡧᣚ اير  16مؤرخ ᢔᣂ2005ف. 
ᢝ  64 -06مرسوم رئاᢝᣒ رقم  -  80

ᡧᣚ اير  11مؤرخ ᢔᣂ2006ف  ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

᡽ᣍالتعاون القضاᗷ ة تتعلقᘭإتفاق ᣢيتضمن التصديق ع
ᡧ الجمهورᗫة الجزائ ᢕᣌوالتجاري ب ᢝ

ᡧᣍة المجال المد᜻ة ومملᘭة الشعبᘭمقراطᘌة الدᗫᖁد إᗫمدرᗷ ا، موقعهᘭانᘘس ᢝ
ᡧᣚ24  اير ᢔᣂف

ᢝ  8: ، ج ر عدد2005سنة 
ᡧᣚ اير  15مؤرخ ᢔᣂ2006ف. 

ᢝ  194 - 65أمر رقم  -  81
ᡧᣚ م  1965يوليو  29مؤرخᘭسلᘻذ الأحᜓام وᘭنفᙬة المتعلقة بᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادق ع

ᢝ الجزا
᡽ᣍوتوكول القضا ᢔᣂل الᘌادلة الرسائل المتعلقة بتعدᘘم ᣢسا وعᙏالجزائر وفر ᡧ ᢕᣌمة ب ᢔᣂالم ᡧ ᢕᣌئري المجرم-  ᢝᣓالفرن

 ᢝ
ᡧᣚ 68: ، ج ر عدد1962أوت سنة  28المؤرخ  ᢝ

ᡧᣚ موجب. 1965أوت  17مؤرخᗷ رقم : المعدل ᢝᣒمرسوم رئا            
21  -   166  ᢝ

ᡧᣚ ل  25مؤرخᗫᖁة  2021أبᗫᖁة الجزائᗫحكومة الجمهور ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌم المجرمᘭسلᘻ ةᘭإتفاق ᣢيتضمن التصديق ع



 

23 

 

نأما ᗷالنسᘘة للإ      ᡫᣃة الأجانب، فقد سبق وأᘭات المتعلقة بوضعᘭأن الجزائر تفاق ᣠا إ
تفاقᘭات ستᘭطان، مثل الإ ة ᗷالإقامة أو الإ تفاقᘭات، سواء تلك المتعلقإصادقت عᣢ عدة 

مة مع ᢔᣂإ الم ᢔᣂن عᗫᖁة المستثمᘌتشجيع وحما ᣠقرار ضمانات تونس، أو تلك الهادفة إ
ᢝ الخاصة تحᢝᣥ حقوقهم الإ

ᡧᣚ ةᘌعض الإ . جزائرقتصادᗷ ما أبرمت الجزائر᛿ ات معᘭتفاق
 :فرنسا تناولت مسائل حساسة ومهمة، مثل

ᡧ االإ  - ᢕᣌأطفال الأزواج المختلطᗷ ة المتعلقةᘭحالةتفاق ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌوالفرنسي ᡧ ᢕᣌᗫᖁلجزائ  

 .)82(نفصالالإ 
امات الخدمة الوطنᘭةឝتفاقᘭة الخاصة بالإ  - ᡧ ᡨᣂ83(ل(. 

ᢝ إشᜓالᘭات تطبيق القانون الإ  أما ᗷخصوص 
ᡨᣚتطبيق الإ فقد : تفا ᢕᣂة يثᘭات الدولᘭتفاق

 ، ᢝ
ᡧᣎــــع الوطᗫ ᡫᣄᙬة تعارضها مع الᘭات، تتمحور أساس᠍ا حول فرضᘭالمصادق عليها عدة إشᜓال

ورةومسألة تفسᢕᣂ أحᜓامها من قᘘل المحاᝏم  ᡧᣆة عند الᘭالوطن. 

، فقد حسم ᗷالنسᘘة إᣠ تعارض الإ      ᢝ
ᡧᣎة المصادق عليها مع القانون الوطᘭات الدولᘭتفاق

عᣢ أن  154ᜓال، حᘭث نصت المادة هذا الإش  2020الدستور الجزائري لسنة 
» ᢝ

ᡧᣚ وط المنصوص عليها ᡫᣄة، حسب الᗫس الجمهورᘭصادق عليها رئᘌ ᢝ
ᡨᣎالمعاهدات ال

ᢝ تتضمنها الإ وعلᘭه، فإن ال. »عᣢ القانونالدستور، تسمو 
ᡨᣎة الᘭة قواعد الموضوعᘭتفاق

ᢝ أن 
ᡧᣎعᘌ ة، مماᘭة تحل محل قواعد الإسناد الوطنᘭالدول ᢝ

ᡧᣚ ة الواردةᘭالأحᜓام الموضوع
ة ᗷمجرد المصادقة عليهاالإ  ᡫᣃاᘘة تطبق مᘭالو  و.تفاق ᢝ

ᡧᣔالقا ᣢع ᡧ ᢕᣌيتع ، ᢝᣠالتاᗷ تطبيق ᢝ
ᡧᣎط

ᢝ الإ 
ᡧᣚ الخاصتفاقالأحᜓام الواردة ᢝᣠات القانون الدوᘭلو تعارضت مع خصوص ᡨᣎة حᘭ. 

ᡧ من ال     ᢕᣌحالت ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂيتم التمي ،
ً
ᢝ الإ عادة

ᡧᣚ القاعدة الواردة ᡧ ᢕᣌة وتلك الواردة تعارض بᘭتفاق
 ᢝᣢالقانون الداخ ᢝ

ᡧᣚ: 

تفاقᘭة، تصبح ᗷمثاᗷة قانون مصادقة عᣢ الإ عند ال :التعارض مع قاعدة داخلᘭة ساᗷقة - 1
، وتخضع لل ᢝᣢالزمن، وأهمها التطبيق الفوري داخ ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌحلول المتعلقة بتنازع القوان
 .للقانون الجدᘌد

                                                                                                                                                                                     

ᢝ  الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة
ᡧᣚ الجزائرᗷ ة، الموقعةᘭسᙏسنة  27الفر ᢝ

ᡧᣛ34: ، ج ر عدد2019جان  ᢝ
ᡧᣚ مؤرخ

 .2021ماي  9
ᢝ  144  -88مرسوم رقم  -  82

ᡧᣚ ة  1988يوليو  26مؤرخᗫᖁة الجزائᗫحكومة الجمهور ᡧ ᢕᣌة بᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع
ᢝ حالة  الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الفرᙏسᘭة، المتعلقة ᗷأطفال الأزواج

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌسيᙏوالفر ᡧ ᢕᣌᗫᖁالجزائ ᡧ ᢕᣌالمختلط
ᢝ مدينة الجزائر يوم 

ᡧᣚ 30: ، ج ر عدد1988يونيو سنة  21الانفصال، الموقعة  ᢝ
ᡧᣚ 1988يوليو  27مؤرخ. 

ᢝ  284 84مرسوم رقم  - 83
ᡧᣚ ر  6مؤرخᗖᖔتᜧة  1984اᗫᖁة الجزائᗫحكومة الجمهور ᡧ ᢕᣌة بᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادق ع

ᢝ الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة و 
ᡧᣚ مدينة الجزائرᗷ ة، الموقعةᘭامات الخدمة الوطن ᡧ ᡨᣂالᗷ ة، المتعلقةᘭسᙏة الفرᗫ11حكومة الجمهور 

ᢝ  46: ، ج ر عدد1983أᜧتᗖᖔر سنة 
ᡧᣚ ر  7مؤرخᗖᖔتᜧ1984أ. 
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 المتعلقة قواعد لᘌخضع هذا التعارض ل :التعارض مع قاعدة قانونᘭة لاحقة   - 2
ᗷةᗫدستور  ᡧ ᢕᣌحت من القوانᘘأص ᢝ

ᡨᣎة وفق᠍ا لدستور إ، الᗫختصاص المحᜓمة الدستور
2020)84(. 

     ᘭمسألةأما فᗷ البنود الإ  ما يتعلق ᢕᣂة تفسᘭة، فقد ثار التساؤل حول مدى صلاحᘭتفاق
ᢝ ال

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣔل الإ القاᗫاب التأوᘭظل غ ᢝ

ᡧᣚ ذلكᗷ امᘭل الدول المتعاقدةقᘘه من قᗷ المتعهد ᢝ
ᡨᣚتفا. 

ᢝ هذا الشأن    
ᡧᣚ ةᘭسمح . تختلف النظم القانونᘌُ ، ᢝᣓالفرن ᢝ

ᡧᣍالنظام القانو ᢝ
ᡧᣚ ،

ً
ᢾفمث

، ل᜻ن فقط  ᢝ
᡽ᣍل القضاᗫالتأوᗷ للقضاء ᡨᣛᘘنما تᚏتخص مصلحة الأطراف، ب ᢝ

ᡨᣎالأحᜓام ال ᢝ
ᡧᣚ

. )85(ختصاص الحكومةإوᢝᣠ أو القانون الدوᢝᣠ العام من الأحᜓام المتعلقة ᗷالنظام العام الد
ᢝ الجزائري، فقد تمّ 

ᡧᣍالنظام القانو ᢝ
ᡧᣚ د موقف  أماᘌتحد ᢝ

ᡧᣍه  قانوᘘموجᗷ ᣆحᘌُ ،واضح
ᢝ السلطة التنفᘭذᘌةتفسᢕᣂ الإ 

ᡧᣚ ةᘭات الدولᘭ86(تفاق(. ᘭسب ᣢ37ل المثال، تنص المادة ع 
ᢝ الأمر تفسᢕᣂ أحᜓام ع«قانون الجنسᘭة الجزائري عᣢ أنه من  5فقرة 

ᡧᣕقتᘌ ندما
تفاقᘭات الدولᘭة المتعلقة ᗷالجنسᘭة ᗷمناسᘘة نزاع، تطلب النᘭاᗷة العامة هذا التفسᢕᣂ الإ 

الفرنسᘭة  - ةتفاقᘭة الجزائᗫᖁالإ  من ᛿11ما تنص المادة . »من وزارة الشؤون الخارجᘭة
ᘌجب ᘻسᗫᖔة ᛿ل خلاف يتعلق سᙬثمارات المتᘘادلة عᣢ أنه ᚽشأن ᘻشجيع وحماᘌة الإ 

 ᢕᣂة، إذا أمكأو تطبيق هذه الإ  بتفسᘭةتفاقᘭلوماسᗷالطرق الدᗷ ،حال . ن ᢝ
ᡧᣚستمرار إو

ᡧ المتعاقدين ᢕᣌا وملزم᠍ا للطرفᘭ᠍ة تصدر قرار᠍ا نهائᘭمᘭهيئة تحك ᣠحال إᘌُ ،الخلاف .  

 :الدوᢝᣠ القضاء : ثانᘭ᠍ا

     ᣆقتᘌالدولإ ᡧ ᢕᣌاعات ب ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ النظر ᣢة عᘭعند  و. ختصاص محᜓمة العدل الدول

 ᢝ
ᡧᣚ اعات، تطبق المحᜓمة الفصل ᡧ ᡧᣂادئ  المعاهدات هذه الᘘوالم ، ᢝᣠة، والعرف الدوᘭالدول

ᡧ الدول المتقدمة ᢕᣌكة ب ᡨᣂة المشᘭاعات . القانون ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ تᛞأن المحᜓمة لا ت ᢝ

ᡧᣎعᘌ وهذا
 .الخاصة، وᗖالتاᢝᣠ لا تقر ᗷعض القواعد المتعلقة ᗷالقانون الدوᢝᣠ الخاص

                                                           

 .، مرجع سابق2020وما ᘌليها من دستور  190المادة : راجع -  84
85   - Ch. Réunies, 27 avril 1950, S.1950.165,  
Cité par : LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, 
p.46. 

ᢝ  403-02من المرسوم الرئاᢝᣒ رقم  17أنظر المادة  -  86
ᡧᣚ سنة  26المؤرخ ᢔᣂات وزارة 2002نوفمᘭحدّد صلاحᘌ ،

ᢝ  79: الشؤون الخارجᘭة، ج ر عدد
ᡧᣚ 1مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2002د .  

  :تفسᢕᣂ المعاهدات و الإتفاقᘭات الدولᘭة للمᗫᖂد من التفاصᘭل حول 
، الجزء إسعاد محند، : راجع ᡧ ᢕᣌالخاص، تنازع القوان ᢝᣠة، الجزائر، 1القانون الدوᘭ1989، ديوان المطبوعات الجامع،     
                            .و ما ᘌليها 100ص 
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ᢝ إᙏشاء ᗷعض و
ᡧᣚ ،ةᘭلوماسᗷة الدᘌة الحماᘭمع ذلك، فقد أسهمت المحᜓمة، من خلال آل 

ومن الأمثلة التقلᘭدᘌة عᣢ . الحلول ذات الصلة ᗷالقانون الدوᢝᣠ الخاص، ولو ᚽشᜓل محدود
 :ذلك

ᢝ 4رأي المحᜓمة الدائمة للعدل الدولᘭة الاسᙬشاري رقم  -
ᡧᣚ اير  7، الصادر ᢔᣂ1923ف ،

ᘭة الفرنسᘭم الجنسᘭا حول مراسᘭطانᗫᖁᗖفرنسا و ᡧ ᢕᣌشأن الخلاف بᗷ ᢝ
ᡧᣚ ة الصادرة

ت المحᜓمة أن مسائل الج سᘭإتوᙏس والمغرب، حᘭث  ᢔᣂالاختصاص عت ᢝ
ᡧᣚ ة تدخل

 .)87(الحᣆي للدول
-  ᢝ

ᡧᣚ ة الصادرᘭل  6قرار محᜓمة العدل الدولᗫᖁة  1955أبᘭقض ᢝ
ᡧᣚNottebohm ،

حᘭث قضت المحᜓمة ᗷأنه لا ᘌحق للدولة ممارسة الحماᘌة الدᗷلوماسᘭة عᣢ فرد 
ᢝ  تعده من مواطنيها إذا لم تكن راᗷطة الج سᘭة بᚏنهما فعلᘭة

ᡧᣚاᝣالقدر الᗷ . وأوضحت
ᢝ تتوافق مع الواقع، وتستند إᣠ أق" الجنسᘭة الفعلᘭة"أن 

ᡨᣎال ᢝᣦ ةᘭط الفعلᗷوى الروا
ᢝ و 

ᡧᣎالمع ᡧ ᢕᣌبលجنسيته ᣢعتمد . )88(حدى الدول المتنازعة عᘌُ ᢝ
ᡨᣎال ᢕᣂالمعاي ᡧ ᢕᣌومن ب

ᢝ تحدᘌد الجنسᘭة الفعلᘭة
ᡧᣚ طه : عليهاᗷموطن الشخص، مᜓان مصالحه، روا

ᢝ الحᘭاة العامة، ودرجة م العائلᘭة، مدى
ᡧᣚ إشاركته ᡧ ᢕᣌدولة معᗷ اطهᘘ89(رت(. 

  

                                                           

87 - « La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine 
exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative: elle dépend du 
développement des rapports internationaux. C'est ainsi que , dans l'état actuel du droit 
international, les questions de nationalité sont, en principe, de l'avis de la cour, comprises 
dans ce domaine réservé». 

C.P.J.I , Avis Consultatif  N°4 du 7 février 1923 concernant les décrets de nationalité promulgués 
en Tunisie et au Maroc (Zone française), p.24.  

Consultable sur: (http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
justice/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_c
onsultatif_1.pdf). 
88      - « …la nationalité effective, celle concordant avec la situation de fait, celle reposant 
sur un lien de fait supérieur entre l’intéressé et l’un des Etats dont la nationalité était en 
cause ». 
C.I.J, Aff. NOTTEBOHM ( Liechtenstein C. Guatemala) , arrêt du 6 avril 1955, p.22. 
89   - Ibid.  
Pour plus de détails se référer à : ISSAD (M), ISSAD Mohand: « La double nationalité  dans les 
rapports algéro-français  », R.A.S.J.E.P, Vol. XXVI, N°1, mars 1988, p.19.  
Et: COURBE (P), COURBE Patrick, Droit international privé, 2éme édition, Dalloz-Arnand Colin, 
Paris, 2003, p.314. 
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ᡧ : الفصل الأول   ᢕᣌة العامة لتنازع القوانᗫᖁالنظ:   

رتᘘط ᙏشوء وتطور القانون الدوᢝᣠ الخاص، ᛿ما سبق ذكره، ᗷمعطᘭات تارᗫخᘭة وواقعᘭة إ    
ا ᗷذاتيته داخل المنظوم ᠍ᡧ ᢕᣂةجعلت منه فرع᠍ا متمᘭة القانون . ، ᡧᣅالحا ᣆالع ᢝ

ᡧᣚحتدم إو
ᢝ تتضمن عنᣆ᠍ا أجنبᘭ᠍ا، خاصة فᘭما يتعلق بتحدᘌد السᘭادة 

ᡨᣎإطار العلاقات ال ᢝ
ᡧᣚ التنازع

 ، ᡧ ᢕᣌظل تنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ أن تحᜓمها، أي القانون الواجب التطبيق عليها ᢝ

ᡧᣙᘘ ي ᢝ
ᡨᣎة الᘭالقانون

اع، وه ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ ة المخولة للفصلᘭادة القضائᘭوكذلك الس ᢝ

᡽ᣍالتنازع القضاᗷ عرفᘌ و ما. 

، وهو موضᖔع      ᡧ ᢕᣌة، أي تنازع القوانᘭالنظم القانون ᡧ ᢕᣌوتتمحور فكرة حل التنازع ب
دراسᙬنا، حول مقارᗖة قانونᘭة ومنهج يᘭᙬحان التصدي للإشᜓالات القانونᘭة المعقدة 
 ᡨᣎالخاص أو ح ᢝᣠأشخاص القانون الدو ᡧ ᢕᣌكة بᗷشاᙬة المᘭالناجمة عن العلاقات الدول 

 ᡧ ᢕᣌصفة الأفراد العاديᗷ فهمᣆأشخاص القانون العام عند ت. 

ᘌُ ᡧعدّ أحد أهم فروع القانون الدوᢝᣠ الخاص، فإنه ᘌختلف عن      ᢕᣌما أن تنازع القوانᗖو
ᢝ واحد، ᛿ما تمت 

ᡧᣎوط ᢝ
ᡧᣍتندرج ضمن إطار نظام قانو ᢝ

ᡨᣎة الᘭالداخل ᡧ ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌالتنازع ب
ᡧ ال وᗫــهدف نظام تنازع. الإشارة إلᘭه ساᗷق᠍ا ᢕᣌب والتوفيق بᗫᖁالتق ᣠإ ᡧ ᢕᣌة القوانᘭنظم القانون

ّع الجزائري قواعد محددة تهدف إᣠ حلّ إولهذا، . المختلفة ᡫᣄة  عتمد المᘭاعات الدول ᡧ ᡧᣂال
 .الخاصة، مستند᠍ا إᣠ المنهج التنازᢝᣘ القائم عᣢ قاعدة الإسناد

ّع الجزائري، إحاطة بهذا المنهج التنازᢝᣘ الذي وللإ  ᡫᣄمفهوم عتمده الم ᣠالتطرق إ ᢝ
ᡧᣙᘘين

وط قᘭامه ومجاله  ᡫᣃفه وᗫᖁمن خلال تع ᡧ ᢕᣌحث الأول(تنازع القوانᘘثم دراسة الحل )الم ،
ᢝ من تحدᘌد 

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔن القا

᠓
ᢝ تمك

ᡨᣎقاعدة الإسناد ال ᢔᣂّع الجزائري ع ᡫᣄناه المᙫالذي ت
ᢝ (القانون الواجب التطبيق 

ᡧᣍحث الثاᘘعتمده). المᘌ ما يتوجب تناول المنهج الذي᛿ 
ᢝ لحل هذا التنازع 

ᡧᣔحث الثالث(القاᘘالإ )المᗷ ، يتم فيها ᢝ
ᡨᣎالحالات ال ᣠعاد إضافة إᘘست

ᢝ المختص  ᢔᣎحث الرابع(تطبيق القانون الأجنᘘالم.( 
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ᡧ  : المᘘحث الأول ᢕᣌامه، مجاله: تنازع القوانᘭوط ق ᡫᣃ ،فهᗫᖁتع:  

ع      ᡫᣄأداة وضعها الم᛿ دراسة قاعدة الإسناد ᣠل التطرق إᘘالجزائري لحل تنازع ق
 

ً
ᢺة الخاصة، يتوجب أوᘭاعات الدول ᡧ ᡧᣂلحل ال ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔعه القاᘘوالمنهج الذي يت ، ᡧ ᢕᣌالقوان

، من خلال تعᗫᖁفه  ᡧ ᢕᣌمفهوم تنازع القوان ᣢوط الواجب )المطلب الأول(التعرف ع ᡫᣄوال ،
ᢝ (توفرها لقᘭامه 

ᡧᣍالمطلب الثالث(، ومجاله )المطلب الثا.( 

ᡧ  تعᗫᖁف: المطلب الأول ᢕᣌتنازع القوان: 

     ᡧ ᢕᣌاع᠍ا وتزاحم᠍ا بᣅ عالجᘌ ا
᠍
 أنظمة قانونᘭة ᘌُعَدّ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ᗷطبᘭعته، قانون

اعات الناشئة عن إمختلفة، وهو ما  ᡧ ᡧᣂة لحل الᘘقدّم الأداة المناسᘌ لورة منهجᗷ ᣘستد
 .العلاقات الدولᘭة الخاصة

     ᡧ ᢕᣌما سبق ذكره، إما تنازع᠍ا ب᛿ ، ᢝᣠكون التنازع الدوᘌ مكن أنᘌ ة، أي تنازع᠍اᘭادات قضائᘭس
ᢝ الإ 

ᡧᣚ عرف بتنازعᘌُ ة مختلفة، وهو ماᘭأنظمة قانون ᡧ ᢕᣌأو تنازع᠍ا ب ، ᢝᣠالدو ᢝ
᡽ᣍختصاص القضا

 ᡧ ᢕᣌالقوان . ᢝ
ᡧᣚ ث يتمثلᘭالخاص، ح ᢝᣠمن أهم مواضيع القانون الدو ᢕᣂع الأخᖔعَدّ هذا النᗫُو

، أي تتضمن تع ᢝᣠة ذات طابع دوᘭة قانونᘭشأن وضعᗷ ة متعددةᘭأنظمة قانون ᡧ ᢕᣌارض ب
  . عنᣆ᠍ا أجنبᘭ᠍ا

ف التنازع الذي ᘌعالجه القانون الدوᢝᣠ الخاص ᗷأنه و ᘌُ :» ᡧعرَّ ᢕᣌفتزاحم قانون ᡧ ᢕᣌلدولت ᡵᣂᜧأ
ᢝ  عنᘻᣆشمل عᣢ أو أᚽ ᡵᣂᜧشأن حᜓم علاقة قانونᘭة  ᢔᣎ90(»أجن(. 

، أي أن ᘌكون أحد لᢝᣟ ي شأ التنازع، لا      ᢝ ᢔᣎأجن ᣆة ذات عنᘭد أن تكون العلاقة القانونᗷ
فالطرفان هما المعنᘭان . أطرافها أجنᘭ᠍ᙫا، أو أن ᘌكون موضوعها أو سᛞب ᙏشأتها أجنᘭ᠍ᙫا

ᗷالعلاقة القانونᘭة، وموضᖔع العلاقة هو المحل الذي ينصب علᘭه التᣆف أو الواقعة 
 ضار᠍ا القانونᘭة، أما سᛞب العلاقة فهو الأساس 

ً
ᢾا أو فعᘭ᠍ا قانون

᠍
᡽ لها، سواء ᛿ان تᣆف ᡫᣓ الم

  .أو نافع᠍ا

اع     ᡧ ᡧᣂال ᣢة عᘭالصفة الدول ᢝ
ᡧᣛتض ᢝ

ᡨᣎال ᣅد العناᘌمكن تحدᘌ ᢝ
ᡨᣎال ᣅتمنح ،  أي العنا

 ᢝᣠعه الدوᗷاع طا ᡧ ᡧᣂال ،  ᢝᣢᘌ ماᘭف: 

 ، جنسᘭة الأطراف -
 ، موطن أو الإقامة المعتادة لأحد الأطراف -
 ، تنفᘭذه مᜓان إبرام العقد أو مᜓان -

                                                           

 .25.عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان، مرجع سابق، ص -  90



 

28 

 

ام - ᡧ ᡨᣂللال ᡽ ᡫᣓ ع الفعل المᖔمᜓان وق، 
ر  - ᡧᣆع الᖔمᜓان وق ، 
اع - ᡧ ᡧᣂمᜓان وجود المال محل ال... 

 ᢝ
ᡧᣍالمطلب الثا : ᡧ ᢕᣌام تنازع القوانᘭوط ق ᡫᣃ:   

وط التالᘭة      ᡫᣄد من توافر الᗷ لا ، ᡧ ᢕᣌي شأ تنازع القوان ᢝᣟل :  

 :متداد العلاقة القانونᘭة إᣠ أᡵᣂᜧ من دولةإ - 1

ᘌُ  ᡧعدّ وجود      ᢕᣌام تنازع القوانᘭا لقᘭ᠍ط᠍ا أساس ᡫᣃ ةᘭالعلاقة القانون ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎأجن ᣆفالعلاقة . عن

ᢝ أو ᗷعدة أنظمة  ᢔᣎأجن ᢝ
ᡧᣍها بنظام قانوᣅط أحد عناᘘة عندما يرتᘭة تكون دولᘭالقانون
اع أمام محاᝏمها ᡧ ᡧᣂعرض الᘌُ ᢝ

ᡨᣎللدولة ال ᢝ
ᡧᣍالنظام القانو ᢕᣂة غᘭقانون. 

، فإن عᣢ سبᘭل المثال، إذا أبرم شخصان  ᢝᣢلدهم الأصᗷ ة عقد᠍ا داخلᘭمن نفس الجنس
تظل محصورة داخل ) الأطراف، محل التعاقد، وأثر العقد(جميع عناᣅ العلاقة القانونᘭة 

 ᢝ
ᡧᣎلأن القانون الوط ، ᡧ ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌلا يوجد مجال لحدوث تنازع ب ᢝᣠالتاᗖم دولة واحدة، وᘭإقل

 .)91(وحده هو الذي سᘭحᜓم العلاقة

ᡧ من ج سᘭات مختلفة، أو إذا تمّ أما إذا ᛿ان العق ᢕᣌطرف ᡧ ᢕᣌم᠍ا ب ᢔᣂدولة  د م ᢕᣂدولة غ ᢝ
ᡧᣚ إبرامه

الموطن الأصᢝᣢ لأحد الأطراف، أو إذا ᛿ان موضᖔع العقد أو تنفᘭذه ᘌمتد إᣠ أᡵᣂᜧ من دولة، 
ᡧ الدول المعنᘭة ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᣠمما قد يؤدي إ ، ᢝᣠفإن العلاقة تصبح ذات طابع دو. 

ᢝ إمᜓانᘭة تطبيق ا - 2
ᡧᣎع الوط ّ ᡫᣄل المᘘمن ق ᢝ ᢔᣎلقانون الأجن: 

اع أمام محاᝏمه      ᡧ ᡧᣂعرض الᘌُ ّع الذي ᡫᣄان الم᛿ إذا ᡧ ᢕᣌث عن تنازع القوانᘌمكن الحدᘌ لا
ᚽ ᢝشᜓل مطلق، أي أنه لا ᛒسمح ᗷأي حال بتطبيق قانون 

ᡧᣎفرض تطبيق القانون الوطᘌ
 ᢝ ᢔᣎأجن. 

                                                           

  : أنه  ᘌMAYER (P) et HEUZÉ (V)قول   -  91
« La condition est certainement remplie lorsque la question de droit a des liens avec deux 
ou plusieurs États souverains dont l’autonomie législative est totale. Mais deux cas 
limitent doivent être envisagés. Il se peut que la question de droit n’ait de lien qu’avec un 
seul État, mais que le système juridique de celui- ci ne soit pas unifié. Á l’inverse, il se peut 
que la question ait des liens avec plusieurs États, mais que leur législation en la matière 
soit unifiée». 
MAYER (P)  et HEUZÉ (V), op.cit, p.66 et 67. 
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ᡧ إقلᘭمᘭة القوامᘘدأ  الأنظمة القانونᘭة إذا تبنتف     ᢕᣌالمطلقةن ᡧ ᢕᣌطبّق القوان
ُ
، حᘭث ت

الوطنᘭة عᣢ جميع الأشخاص والأفعال داخل حدود الدولة، ᗷغض النظر عن جنسᘭة 
ᢝ مثل هذه الحالة، لا ᘌكون هناك مجال . الأطراف أو مᜓان ᙏشوء العلاقة القانونᘭة

ᡧᣚ
 ᡧ ᢕᣌالقوان ᢝ

ᡧᣚ لا يوجد تنازع ᢝᣠالتاᗖو ، ᢝ ᢔᣎ92(لتطبيق قانون أجن(. 

ᗷ ᢝعض الحالات، ᛿ما هو أما إذا ᛿ان النظام 
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎة تطبيق قانون أجنᘭمᜓانឝسمح بᛒ ᢝ

ᡧᣍالقانو
ᢝ تعتمد قواعد الإسناد، 

ᡨᣎه من الأنظمة ال ᢕᣂالخاص الجزائري وغ ᢝᣠالقانون الدو ᢝ
ᡧᣚ الحال

ᢝ أن ᘌحدد 
ᡧᣔالقا ᣢكون عᘌ ثᘭح ، ᡧ ᢕᣌة حدوث تنازع القوانᘭإمᜓان ᣠفإن ذلك يؤدي إ

ᢝ هذا الشأن القانون الواجب التطبيق وفق᠍ا للقواعد 
ᡧᣚ المعتمدة 

ᘌ ᢝمكن أن تحᜓم العلاقة القانونᘭة المعروضةإ -3 
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌختلاف القوان: 

ᘌُ ᢝحتمل تطبᘭقها عᣢ العلاقة القانونᘭة     
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌجب أن تكون القوانᘌ ،ي شأ التنازع ᡨᣎح

ᢝ مضمونها وأحᜓامها
ᡧᣚ ة . مختلفةᘭة المعنᘭᙫالأجن ᡧ ᢕᣌة والقوانᘭالوطن ᡧ ᢕᣌانت القوان᛿ فإذا

ᢝ الحᜓم عᣢ المسألة المطروحة بنفس الطᗫᖁقة، فلن ᘌك
ᡧᣚ تتفق ᡧ ᢕᣌب ᢝ

ᡨᣛᘭون هناك تنازع حق
 ᡧ ᢕᣌ93(القوان(. 

ᘌُ ᢝحتمل تطبᘭقها 
ᡨᣎة الᘭᙫالدولة الأجن ᡧ ᢕᣌة وقوانᘭالوطن ᡧ ᢕᣌانت القوان᛿ ل المثال، إذاᘭᙫس ᣢع

ᗫة، ف ᢕᣂة التقصᘭة أو آثار الزواج أو المسؤولᘭقرّ بنفس القواعد حول مسألة الأهل
ُ
لن ᘌكون ت

 .هناك نزاع بᚏنهما، لأن النᘭᙬجة القانونᘭة ستكون واحدة ᗷغض النظر عن القانون المختار

ᢝ أحᜓامها ول᜻ن 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌا مثلما هو الحال، عندما تختلف القوانᘘمسائل الأحوال  غال ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ تحدᘌد 

ᡧᣚ ة، كزواج الأجانب، أوᘭة أو الشخصᘌة العقدᘭة المسؤولᗫ ᢕᣂفإن التنازع ، التقص
ᢝ تطبᘭقه ᘌصبح 

ᡧᣙᘘد القانون الذي ينᘌقاعدة الإسناد لتحد ᣠقائم᠍ا، مما يتطلب اللجوء إ
اع ᡧ ᡧᣂال ᣢع.   

  

                                                           

ᢝ هذا الص - 92
ᡧᣚ د اللهᘘقول عز الدين عᘌمكن أ« : ددᘌ داخل حدود سلطان القانون  نلا ᢝ ᢔᣎينفذ سلطان القانون الأجن

 ᢝ
ᡧᣎع الوط ᡫᣄذن المឝب ᢻّإ ᢝ

ᡧᣎالوط«.  
 ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع ᢝ

ᡧᣍمرجع  - الخاص، الجزء الثا ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ
᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ
  .7.سابق، ص

  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع
  .و ما ᘌليها 87.نفس المرجع أعلاه، ص-

Et : MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.72.  
  .25.عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان، مرجع سابق، ص -  93

  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، أنظر
MAYER  (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.67 et ss. 
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ᡧ :  المطلب الثالث ᢕᣌمجال تنازع القوان:   

، حᘭث ᘌُعمل ᗷقواعد الإسناد أو قواعد تنازع      ᡧ ᢕᣌهذا المطلب مجال تنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ نتناول

 بوجود علاقة 
ً

ᢺحدد أو
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎوال ، ᡧ ᢕᣌا بتوفر الصفة القوانᘭ᠍ة ذات طابع خاص، وثانᘭقانون
ᢝ تحᜓم هذه العلاقة

ᡨᣎاحمة ال ᡧ ᡨᣂالم ᡧ ᢕᣌة للقوانᘭالدول. 

ᢝ إطار القانون الخاص    
ᡧᣚ إلا ᡧ ᢕᣌه، لا يثور تنازع القوانᘭع الأول( وعلᖁن فروع أ، إذ )الف

 ᡧ ᢕᣌة تنازع القوانᘭإشᜓال ᢕᣂالقانون العام المختلفة لا تث . ᡧ ᢕᣌقع إلا بᘌ ما أن هذا التنازع لا᛿
ᡧ الدول المختلفة، مما ᘌستوجب توافر الصفة الدولᘭة  ᢕᣌع( للتنازعقوانᖁالف  ᢝ

ᡧᣍالثا.(  

ᡧ : الفᖁع الأول ᢕᣌالصفة الخاصة لتنازع القوان:  

ᡧ سبق القول إن القانون الدوᢝᣠ الخاص      ᢕᣌن أساسيᗫᣆعن ᣢيتعلق الأول : يرتكز ع
ᢝ فيتعلق 

ᡧᣍأما الثا ، ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف ᢝ

ᡧᣚ ة، وهو ما سيتم دراستهᘭة للعلاقة القانونᘭعة الدولᘭالطبᗷ
ᗷ عةᘭالأشخاصطب. 

     ᢝᣠة، أطراف القانون الدوᗫᖔة أو معنᘭعᘭانت طب᛿ تمثل الأشخاص الخاصة، سواء
ᡧ هذه المادة عن القان ᢕᣂمᘌ الخاص، وهو ما ᡧ ᢕᣌالعام، الذي ينظم أساس᠍ا العلاقات ب ᢝᣠون الدو

ᡧ من خضᖔع أشخاص القانون العام، وعᣢ رأسهم . الدول ᢕᣂمنع هذا التميᘌ ومع ذلك، لا
ينطبق  و. الدولة، لقواعد القانون الدوᢝᣠ الخاص مᡨᣎ تᣆفوا ᛿ما يتᣆف الأفراد العاديون

حه ساᗷق᠍ا، حᘭث تخضع هذه توضᘭ ذلك عᣢ المؤسسات العمومᘭة الاقتصادᘌة، ᛿ما تمّ 
ة للقضاء مثل أي متقاض᠏، وتفقد حصانتها رغم أن رأسمالها مملوك للدولة، مما  ᢕᣂالأخ

ᡧ التنفᘭذ عᣢ أصولها ᢕᣂجᘌ .  

ᘌ ᢝحᜓمها  و    
ᡨᣎال ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆة ذات العنᘭز القانونᜧالمراᗷ ᡧ ᢕᣌه، يتحدد نطاق تنازع القوانᘭعل

ᡧ القانون الخاص، سواء تعلق الأمر ᗷالمعاملا  ᢕᣂة، دون تميᘭالأحوال الشخصᗷ ة أوᘭت المال
هما من فروع القانون الخاص ᢕᣂأو القانون التجاري أو غ ᢝ

ᡧᣍخضع للقانون المدᘌ ما ᡧ ᢕᣌب . 

ق فيها قانون إ و      ᘌ ᢝمكن أن ᘌُطبَّ
ᡨᣎال ᢝᣦ ا من ذلك، فإن العلاقات الخاصة وحدها

᠍
نطلاق

ᢝ المختص، نظر᠍ا لارتᘘاطها ᗷعناᣅ أجنᘭᙫة ᘻستوجب الᘘحث عن القانون 
ᡧᣔقانون القا ᢕᣂغ

ᢝ تكون . الأᡵᣂᜧ ملاءمة لها
ᡨᣎة الᘌادᘭالعلاقات الس᛿ ،أما العلاقات الخاضعة للقانون العام

ا فيه
᠍
، فᢝᣧ الدولة طرف ᢝᣠالتاᗖو ، ᡧ ᢕᣌة تنازع القوانᘭإشᜓال ᢕᣂة سلطة، فلا تثᘘصفتها صاحᗷ ا

ة للقانون العام، الذي ᘌقوم عᣢ مᘘادئ . تخᖁج عن نطاقه ᡧ ᢕᣂعة الممᘭالطب ᣠرجع ذلك إᗫو
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النظام العام والسᘭادة الوطنᘭة، مما ᘌجعل القواعد الوطنᘭة واجᘘة التطبيق دون إمᜓانᘭة 
 ᢝ ᢔᣎقانون أجن ᣠ94(الإحالة إ(. 

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف:   ᡧ ᢕᣌة لتنازع القوانᘭالصفة الدول:  

يهتم القانون الدوᢝᣠ الخاص بتحدᘌد القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة ذات الطابع     
ᡧ ما ᘌدخل ضمن  ᢕᣌالفارق ب ᣆللعلاقة الخاصة العن ᢝᣠالطابع الدو ᢔᣂعتᘌُ ثᘭح ، ᢝᣠالدو

، . القانون الخاص الدوᢝᣠ نطاق القانون الخاص الداخᢝᣢ وما ᘌدخل ضمن نطاق  ᢝᣠالتاᗖو
 ᢝᣢادة القانون الداخᘭد حدود سᘌتحد ᢝ

ᡧᣚ اᗫ᠍ة للعلاقة تلعب دور᠍ا محورᘭعة الدولᘭفإن الطب
 ᢝᣠادة القانون الدوᘭ95(وس(. 

ᢝ تحᜓمها هذه القواعد تتجاوز الحدود     
ᡨᣎة هو أن العلاقة الᘭالصفة الدولᗷ المقصود

 ᣆعن ᣢث تحتوي عᘭحᗷ ،ة للدولةᘭمᘭالإقل ᢝ ᢔᣎكون لأحد .  أجنᘌ ᡧ ᢕᣌة حᘭالعلاقة دول ᢔᣂوتعت
، مثل  ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣍالنظام القانو ᢕᣂة متعددة غᘭأنظمة قانونᗷ أو ᢝ

ᡧᣍها صلة بنظام قانوᣅعنا
ᢝ الجزائري

ᡧᣍما تمّ  و. النظام القانو᛿ ةᘭل واقعة قانون᛿ ᣅعنا  ᢝᣦ ق᠍اᗷحه ساᘭالأطراف، : توض
 .والمحل، والسᘘب أو الواقعة المنشئة لها

ᡧ عدة دول ᗷشأن و      ᢕᣌقوان ᡧ ᢕᣌهو التنازع الذي ينشأ ب ᢝᣠما سبق، فإن التنازع الدو ᣢناءً عᗖ
 ᢝ ᢔᣎأجن ᣆعن ᣢة تحتوي عᘭعن نطاق  و .)96(علاقة قانون ᢝᣢج التنازع الداخᖁخᘌ ،ذلكᗷ

ᡧ داخل الدولة ا ᢕᣌه تعدد القوانᗷ ᢝ
ᡧᣎالخاص، والذي نع ᢝᣠوهو ما لواحدةدراسة القانون الدو ،

ᢝ تضم فيها الدولة عدة طوائف أو أجناس، حᘭث 
ᡨᣎالحالات ال ᢝ

ᡧᣚ حدثᘌل طائفة ت᛿ خضع
ᗷ ᢝعض الدول مثل سورᗫا، 

ᡧᣚ ةᘭمجال الأحوال الشخص ᢝ
ᡧᣚ ظهر ذلكᘌ ما᛿ ،عتها الخاصةᗫ ᡫᣄل

، حينما تكون الدولة مقسمة إᣠ . مᣆ، لبنان ᢝᣥᘭالمستوى الإقل ᣢض᠍ا عᘌحدث أᘌ وقد
ᢝ الولاᘌات المتحدة مثلا   لقوانᚏنه الخاصة ᗷه، ᛿ما هو الحا لᝣل إقلᘭم عدة أقالᘭم، وᗫكون

ᡧᣚ
  .)97(الأمᗫᖁكᘭة وكندا

.  

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص: راجع -  94
ᡧᣚ صادق،  المطول ᢝᣢ124و  123.، مرجع سابق، ص هشام ع. 

95  -  ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ30.ص ، مرجع سابق،  بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
 .41.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  96
  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  97
  .و ما ᘌليها 43.المرجع أعلاه، صأعراب ᗷلقاسم،  -
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأول-

ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭمنشورات  - حف ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم

وت،   ᢕᣂة،بᘭالحقوق ᢝ ᢔᣎليها 76.، ص2007الحلᘌ و ما.  
-MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.67 et ss. 
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 ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘالم:  ᡧ ᢕᣌحلّ مشᜓلة تنازع القوان:   

عرف ᗷـ  يتم حلّ     
ُ
 من خلال قواعد ت

ً
ᡧ عادة ᢕᣌمشᜓلة تنازع القوان" ᡧ ᢕᣌقواعد تنازع القوان"     

  .les règles de rattachement)(" قواعد الإسناد"أو 

ᢝ تحدᘌد القانون الواجب التطبيق من خلال قاعدة 
ᡧᣚ المتمثل ، ᢝᣒعتمد هذا النهج الأساᘌ

ᢝ الالإسناد، 
ᡧᣕورة دراسة مفهومها ومضمونهاو لذلك تقت ᡧᣆ  ) ان )لالمطلب الأوᘭثم ب ،

ᢝ  المطلب ( عناᣅها
ᡧᣍا )الثا ᠍ ᢕᣂالمطلب الثالث ( ستخلاص خصائصهاإ، وأخ(.  

  :تعᗫᖁف قاعدة الإسناد:  المطلب الأول

، «:ᗷأنهاقاعدة الإسناد  ᘘعضالعرّف      ᢝ
ᡧᣎع الوط ّ ᡫᣄضعها المᘌ ةᘭهدفها قاعدة قانون 

 ᣆة ذات العنᘭالمسائل القانون ᣢالقانون الواجب التطبيق ع ᣠإ ᢝ
ᡧᣔإرشاد القا

 ᢝ ᢔᣎ98(»الأجن(. 

قاعدة قانونᘭة، كسائر القواعد بناءً عᣢ هذا التعᗫᖁف، ᙏستخلص أن قاعدة الإسناد ᢝᣦ  و
 ّᢻّع، إ ᡫᣄقرّها المᘌ ᢝ

ᡨᣎقاعدة  ال ᢝᣦ نماលة تتضمن الحل ذاته، وᘭست قاعدة موضوعᘭأنها ل
 ᢝ

ᡧᣔاع المعروض أمام القا ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ الفصل ᣠحدد القانون الواجب التطبيق الذي سيتو

ُ
ت

 ᢝ
ᡧᣎالوط. 

ن و    
᠓
مك

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᘭعدّ قاعدة الإسناد الأداة القانون
ُ
من تحدᘌد القانون الواجب  ᗷذلك، ت

 ᢝᣘة ذات طابع تنازᘭة دولᘭة قانونᘭة، أو وضعᘭأو علاقة قانون ، ᢝ
ᡧᣍمركز قانو ᣢ99(التطبيق ع(. 

 ᢝ
ᡧᣍقاعدة الإسناد: المطلب الثا ᣅعنا:  

ᡧ القانون      ᢕᣌتعي ᣠة خاصة تهدف إᘭقت الإشارة، قاعدة قانونᘘما س᛿ ،عدّ قاعدة الإسناد
ُ
ت

ستناد᠍ا إᣠ عنᣆ أو ضاᗷط إضعᘭة قانونᘭة دولᘭة معينة، وذلك الواجب التطبيق عᣢ و 
 :وتتكوّن قاعدة الإسناد من ثلاثة عناᣅ أساسᘭة. الإسناد

                     (Situation juridique) الفئة المُسندة أو الوضعᘭة القانونᘭة المعنᘭة -1-
 .)ولالفᖁع الأ(  ، وᢝᣦ موضᖔع القاعدة(Catégorie juridique)أو 

، وهو الأساس (élément de rattachement) اᗷط الإسنادضعنᣆ الإسناد أو  -2-
ᡧ القانون الواجب التطبيق ᢕᣌأساسه تعي ᣢالذي يتم ع ) ᢝ

ᡧᣍع الثاᖁالف.( 

                                                           

 .67.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  98
، مرجع سابق، ص -  99 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ286.بن محمود فاطمة الزهراء و السال.   
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سند إلᘭه المسألة القانونᘭة (Loi applicable) القانون المطبق -3-
ُ
، وهو القانون الذي ت

  ).الفᖁع الثالث(  المطروحة

 :)Catégorie de rattachement(الفئة المُسندة : الأولالفᖁع 

ᢝ لا ᘌمكن حᣆها ᗷدقة، فقد       ᢔᣎالأجن ᣆة ذات العنᘭز والعلاقات القانونᜧنظر᠍ا لأن المرا
عرف ᗷـ 

ُ
ّع بتص ᘭف هذه المسائل القانونᘭة ضمن فئات مختلفة ت ᡫᣄل الم

ّ
الفئات "تكف

 .المراᜧز والعلاقات المتقارᗖة أو المᙬشابهةوتضمّ ᛿ل فئة أو فكرة مُسندة . "المُسندة

ف الفئة المُسندة ᗷأنها مجموعة من المسائل القانونᘭة المتشابهة أو المتقارᗖة  عرَّ
ُ
وعلᘭه، ت

 ᡧ ّᢕᣌقانون مع ᣠسندها إᘌُ ط᠍ا خاص᠍اᗷع ضا ّ ᡫᣄحدّد لها الم ᢝ
ᡨᣎل قاعدة . )100(ال᛿ فإن ، ᢝᣠالتاᗖو

وتختلف . يق عᣢ وضعᘭة قانونᘭة معينةإسناد تهدف إᣠ تحدᘌد القانون الواجب التطب
  .هذه الفئات المُسندة وفق᠍ا للأنظمة القانونᘭة المختلفة

ّع الجزائري الفئات المُسندة إᣠ عدة أنواع، أبرزها     ᡫᣄقسّم الم: 

وتشمل أساس᠍ا الأهلᘭة، والولاᘌة، والوصاᘌة، والقوامة، واللقب،  :حقوق الأشخاص -1-
 .والفقدان، والغᘭاب

، លضمن المسائل المتعلقة ᗷالزواج، و وتت :حقوق الأᣃة -2- ᢝ
ᡧᣍق الجسماᗫᖁنحلاله، والتف

 ᢝ
ᡧᣎفالة، والتب᜻والنفقة، وال سب، وال. 

عات -3- ᢔᣂاث والت ᢕᣂعد  :المᗷ ما ᣠفات المضافة إᣆة، وسائر التᘭاث، والوص ᢕᣂوتشمل الم
 إᣠ الوقف والهᘘة

ً
 .الموت، إضافة

، مادᘌ᠍ا  كيᘭف المال، سواءً وᗫتعلق هذا الصنف بت :الأموال -4-
ً

ᢺان عقار᠍ا أم منقوᝏأ          
رة، والعقود المتعلقة أم معنᗫ᠍ᖔا، ᗷالإضافة إᣠ الحᘭازة، والملᘭ᜻ة، والحقوق العي ᘭة المقر 

 .نقضاء الحقوق العينᘭةលنتقال و ᗷលالعقار، و 

اماتالإ -5- ᡧ ᡨᣂامات :ل ᡧ ᡨᣂمن الال ᡧ ᢕᣌشمل هذا الصنف نوعᗫو: 

امات الإ  ̶ ᡧ ᡨᣂةلᘌها :التعاقد ᢕᣂعة وغᘌأي تلك الناشئة عن العقود، مثل عقد البيع وعقد الود. 

امات غᢕᣂ التعاقدᘌةالإ ̶ ᡧ ᡨᣂف  :لᣆّالناشئة عن الفعل الضار أو الفعل النافع، مثل أحᜓام ت
 .الفضوᢝᣠ والإثراء ᗷلا سᘘب
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الذي وᚱشمل جميع التᣆفات القانونᘭة من حᘭث الشᜓل  :شᜓل التᣆفات القانونᘭة -6-
  .ᘌجب أن تتخذه

ᢝ الجزائري تناول العدᘌد من الوضعᘭات المُسندة، إلا أنه من     
ᡧᣍورغم أن القانون المد

ᢝ مختلف الأنظمة القانونᘭة
ᡧᣚ ة الموجودةᘭات القانونᘭشمل جميع الوضعᘌ ل أنᘭالمستح .

ᘭخاص لم تنظمّه قاعدة إسناد محددة، يتوجب عل ᢝᣠنزاع دو ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣔه ولهذا، عند نظر القا
ᗷغرض دمج الوضعᘭة القانونᘭة المطروحة ضمن فئة إسناد معروفة، ومن  التكيᘭف إجراء

عتᘘارها خطوة ឝتطرق لاحق᠍ا إᣠ مسألة التكيᘭف بوس . ثمّ إخضاعها لقاعدة تنازع محددة
  .أولᘭة لتحدᘌد القانون الواجب التطبيق

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالإسناد: الف ᣆط أو عنᗷضا: 

ᢝ تتضمن     
ᡨᣎة الخاصة، الᘭز القانونᜧف المراᘭ تص ᣢّع درج ع ᡫᣄما سبق أن المᘭرأينا ف

. ، حᘭث تضمّ ᛿ل فئة المراᜧز القانونᘭة المᙬشابهةفئات مُسندةعنᣆ᠍ا أجنبᘭ᠍ا، ضمن 
، وذلك عن طᗫᖁق أداة  ᡧ ّᢕᣌقانون مع ᣠسة إᙏز المتجاᜧل فئة من هذه المرا᛿ ّع ᡫᣄسند المᚱُو

عرف ᗷـ 
ُ
حدد  ضاᗷط الإسناد علᘭه، فإن  و. )ᗷ)101ط الإسنادضاقانونᘭة ت

ُ
هو أداة قانونᘭة ت

ᡧ الفئة المُسندة والقانون الذي  ᢕᣌط بᗖᖁلة الᘭل وس
᠓
القانون الواجب التطبيق، حᘭث ᛒُشᜓ

  . )ᘌُ)102سند إليها

     ᣢطبّق عᘌُ حدد القانون الذيᘌُ ط الإسناد من أهم مكونات قاعدة الإسناد، إذᗷعدّ ضاᗫُو
اعالوضعᘭة القانونᘭة محلّ  ᡧ ᡧᣂال . ᢝ

ᡧᣚ ل المثال، تنص قاعدة الإسناد الواردةᘭسب ᣢالمادة فع
ᢝ الجزائري 12

ᡧᣍع  من القانون المدᖔخض ᣢلقانون الزواج والإ نحلال إع ᢝ
ᡧᣍنفصال الجسما

ᢝ هذه الحالة ضاᗷط الإسنادᢝᣦ  الجنسᘭةجنسᘭة الزوج وقت رفع الدعوى، مما ᘌجعل 
ᡧᣚ.  

᛿ ᡧما       ّ ᢕᣂالإسناد يتم ᣆة المختلفة عنᘭنوعه وفق᠍ا للفئات القانونᙬب . ᢝ
ᡧᣛمسائل الأحوال ف

تᘭاره خإدور᠍ا محورᗫ᠍ا، حᘭث ᘌعتمد  ضاᗷط الجنسᘭة، ᛿ما سندرس لاحق᠍ا، ᘌلعب الشخصᘭة
ᢝ المعتمد

ᡧᣍللنظام القانو ᢝ
ᡧᣚوالثقا ᢝ

ᡧᣑᗫالإرث التارᗷ اᘘ᠍ة تتأثر غالᘭعᗫ ᡫᣄارات تᘭخ ᣢع.  ᣢفع
ᢝ  القانون الجزائريسبᘭل المثال، ينص 

ᡧᣚ  12المادة  ᢝ
ᡧᣍط  من القانون المدᗷأن ضا ᣢع

ᢝ مسائل الزواج والطلاق هو 
ᡧᣚ ة الزوجالإسنادᘭرفع  نعقاد الزواج أو وقتإوقت  جنس

ّع الجزائري  .الطلاق دعوى  ᡫᣄتأثر الم ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬار الᘭعكس هذا الخᗫُةوᘭعة الإسلامᗫ ᡫᣄالᗷ، 
ᢝ تعتᢔᣂ الزوج هو المسؤول عن الأᣃة

ᡨᣎال. 

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق،  -  101
ᡧᣚ صادق، المطول ᢝᣢ54.ص هشام ع. 
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ᗫعᘭة تكᚱᖁس᠍ا لمᘘدأ  ᡫᣄᙬاراتها الᘭة عدّلت خᘭعض الأنظمة القانونᗷ ل، نجد أنᗷالمقا ᢝ
ᡧᣚ

 ᡧ ᢕᣌالجنس ᡧ ᢕᣌث المساواة بᘭعتمدت إ، ح ᡧ ᢕᣌكة للزوج ᡨᣂة المشᘭإسناد، مما   الج س ᣆكعن
ᗫعᘭ᠍ا يتماᡫᣒ مع هذا المᘘدᘌعكس توجه᠍  ᡫᣄᘻ 103(أ ا(. 

 :القانون المطبّق: الفᖁع الثالث

ل     
᠓
ᢝ  القانون المطبّقᛒُشᜓ

ᡧᣚ الثالث ᣆالذي  ،قاعدة الإسنادالعن ᢝᣒوهو الهدف الأسا
 .تسᣙ هذه القاعدة إᣠ تحدᘌده، ᗷغضّ النظر عن طبᘭعتها

د القانون المطبّق  فعᣢ سبᘭل . عدةالذي تتضمنه القا ضاᗷط الإسناد ستناد᠍ا إᣠ إوᗫُحدَّ
كضاᗷط للإسناد، فإن القانون الواجب التطبيق سᘭكون   الجنسᘭةختᘭار إالمثال، إذا تمّ 

ورة  ᡧᣆالᗷ ᢝ
ᡧᣎة الشخص المعᘭقانون جنس.  

 :خصائص قاعدة الإسناد :الثالثالمطلب 

عد     
ُ
ᢝ من تحدᘌد  قانونᘭةقاعدة ᛿ما سبق ذكره،   ،قاعدة الإسنادت

ᡧᣔن القا
᠓
القانون تمك

اع يتضمّن الواجب التطبيق ᡧ ᡧᣂان هذا ال᛿ ᡨᣎاع المعروض أمامه، م ᡧ ᡧᣂال ᣢا عᘭ᠍ا أجنبᣆ᠍عن. 

 ᢝ
ᡧᣚ قاعدة الإسناد، أي دورها ᡧ ّ ᢕᣂتم ᢝ

ᡨᣎة الᘭفة التوجيهᘭهذه الوظ ᣠالإضافة إᗖد وᘌتحد
ᡧ القانون المطبّق ᢕᣌمهمت ᡧ ᢕᣌخاصيتᗷ فإنها تتّسم ،: 

ᢝ غᢕᣂ المᘘاᡫᣃ طاᗷعها ا-
ᡨᣍلأدا ᣆل تقتᗷ ،اع ᡧ ᡧᣂا للᘭ᠍موضوع 

ً
ᢾإذ لا تتضمن قاعدة الإسناد ح ،

  .)الفᖁع الأول(  القانون الواجب التطبيقعᣢ تحدᘌد 

اعات الدولᘭةطاᗷعها المزدوج- ᡧ ᡧᣂالتعامل مع ال ᢝ
ᡧᣚ عتها الخاصةᘭعكس طبᘌ الذي ،                

   ) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

ة قواعدقواعد الإسناد : الفᖁع الأول ᡫᣃاᘘم ᢕᣂدة وغᘌمحا: 

عد     
ُ
ّع قاعدة الإسناد ت ᡫᣄقرّها المᘌُ ᢝ

ᡨᣎة ، شأنها شأن جميع القواعد الᘭ104(قاعدة قانون( .
ᡧ هذه القاعدة  ّ ᢕᣂاد وتتمᘭالحᗷ  القانون الواجب التطبيق، إذ إنها ᡧ ᢕᣌتعي ᢝ

ᡧᣚ ست قاعدةᘭل
اع، وលنما ᘌقتᣆ دورها  موضوعᘭة ᡧ ᡧᣂلل 

ً
ᢾتتضمن حᣢطبّق عᘭُد القانون الذي سᘌتحد  ᣢع

اع ᡧ ᡧᣂما أن قاعدة الإسناد  و .الᗷدةᘌمحا،  ᡧ ᢕᣌتعي ᣠإما قانون فإنها قد تؤدي إ              
 ᢝ

ᡧᣔالقا      (Lex fori) أو  ᢝ ᢔᣎقدم المساواة، وذلك قانون أجن ᣢع. 
                                                           

ᢝ  1998لسنة  97قانون عدد من ال 49الفصل : أنظر - 103
ᡧᣚ 27مؤرخ  ᢔᣂ1998نوفم  ᢝᣠصدار مجلة القانون الدوឝيتعلق ب

ᢝ  96: الخاص، الرائد الرسᢝᣥ للجمهورᗫة التونسᘭة، عدد
ᡧᣚ 1:  مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1998د.  

ᢝ القانو : راجع -  104
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭالخاص، مرجع سابق، صحف ᢝᣠ30.ن الدو. 
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اع᛿ما أن      ᡧ ᡧᣂال ᣢة ع ᡫᣃاᘘطبّق م
ُ
قدّم  قواعد الإسناد لا ت

ُ
 ولا ت

ً
ᢾا لهحᘭ᠍موضوع ᣆل تقتᗷ ،

ᢝ لأي أنها  .الإحالة إᣠ القانون الذي ᘌُعتمد ᛿مرجع للحلعᣢ وظᘭفتها 
ᡧᣚ الفصل ᣠا تتو

اع ᗷذاتها  ᡧ ᡧᣂنما تحدّد فقط الលتتضمّن  القانون الواجب التطبيق، و ᢝ
ᡨᣎة الᘭالمسألة القانون ᣢع

ᢝ أنها 
ᡧᣎعᘌ ا، مماᘭ᠍ا أجنبᣆ᠍اععن ᡧ ᡧᣂلل ᢝ

᡽ᣍ105(لا تمنح الحل النها(. 

ᢝ  قاعدة الإسناد الخاصة ᗷالأهلᘭةفعᣢ سبᘭل المثال، 
ᡧᣚ من القانون  10المادة الواردة

ᢝ الجزائري
ᡧᣍحدّد  المد

ُ
ᢝ بتحدᘌد سن الأهلᘭة القانونᘭةلا ت

ᡧᣛل تكتᗷ ، هᘭالقانون الذي يُرجع إل
  .لتحدᘌد هذه السن

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁقواعد الإسناد قواعد مزدوجة  :الف: 

     ᡧ ّ ᢕᣂكونها  قواعد الإسناد تتمᗷ قهاᘭث آثار تطبᘭة من حᘭحدد  ،)زدوجةم( ثنائ
ُ
أي أنها قد ت

ᢝ إ
ᡧᣎختصاص القانون الوط ᣠإ ᢝ

ᡧᣕما قد تف᛿ ، ᢝ ᢔᣎعة  ،تطبيق قانون أجنᘭحسب طبᗷ وذلك
ورة إᣠ . )106(المسألة القانونᘭة ᡧᣆالᗷ قها يؤديᘭفإن تطب ، ᢝᣠالتاᗖو ᢝ

ᡧᣔد إما قانون القاᘌتحد
) ᢝ

ᡧᣎالقانون الوط ( ᢝ ᢔᣎتم ذلك، أو قانون أجنᗫقدم المساواة و ᣢع. 

 ᢝ
ᡧᣚ ذلك، القاعدة الواردة ᣢالجزائري 10المادة ومن الأمثلة ع ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد،  ᢝ
ᡨᣎال  

ᣄᘌَ ᢝي عᣢ الحالة المدنᘭة للأ « :عᣢ ما ᢝᣢᘌ  تنص
ᡨᣎشخاص وأهليتهم قانون الدولة ال 

عᣢ الحالة  القانون الجزائريᗷموجب هذه القاعدة، ᘌُطبّق . »ينتمون إليها ᗷجنسيتهم
ᘌُ ᢝطبّق أجنᘭ᠍ᙫا ، أما إذا ᛿ان إذا ᛿ان الشخص جزائᗫ᠍ᖁا المدنᘭة للأشخاص وأهليتهم 

ᡧᣔفإن القا ،
 ᢝ ᢔᣎالقانون الأجن. 

ᢝ أنها  أهمᘭة القاعدة المزدوجةوتᜓمُن 
ᡧᣚاᘭ᠍ا قانون

᠍
ك فراغ ᡨᣂمواجهة مشᜓلة تنازع  عند  لا ت

ᢝ تتنازعه
ᡨᣎة الᘭإذ تضمن إسناد المسألة القانون ، ᡧ ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌا القوان ᢝ

ᡧᣎالقانون الوط ᣠإما إ   
ᢝ  أو ᢔᣎالقانون الأجن ᣠ107(إ( ᢝᣠاعات ذات الطابع الدو ᡧ ᡧᣂحل ال ᢝ

ᡧᣚ حقق التᜓاملᘌُ مما ،.  

  

  

  

                                                           

، مرجع سابق، ص:  راجع-  105 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ289.بن محمود فاطمة الزهراء و السال.  
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص: و أᘌضا

ᡧᣚ صادق،  المطول ᢝᣢ45.هشام ع. 
  .70.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص:  راجع -  106

ᢝ القان: و كذلك
ᡧᣚ صادق،  المطول ᢝᣢالخاص، مرجع سابق، صهشام ع ᢝᣠ46.ون الدو. 

107  -  ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 .89.مرجع سابق، ص
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ᡧ   : المᘘحث الثالث ᢕᣌة حلّ مشᜓلة تنازع القوانᘭمنهج:  

عدّ      
ُ
᛿ ،  ᢝما يتّضح مما سبق، قواعد الإسناد  ت

ᡨᣎّع الجزائري لحلّ إالأداة ال ᡫᣄعتمدها الم 
 .مشᜓلة التنازع الناشئة عن العلاقات الدولᘭة الخاصة

ᢝ بឝثارة قواعد التنازع وتطبᘭقها يهدف إᣠ تحدᘌد القانون الواجب     
ᡧᣎالوط ᢝ

ᡧᣔام القاᘭإن ق
اع المعروض علᘭه ᡧ ᡧᣂال ᣢب قاعدة . التطبيق عᘭعض الحالات، أن تغᗷ ᢝ

ᡧᣚ ،حدثᘌ إلا أنه قد
اعالتنازع المناسᘘة، مما يثᢕᣂ مسألة أولᘭة  ᡧ ᡧᣂع الᖔة موضᘭة القانونᘭف الوضعᘭتتعلق بتكي 

ᢝ الصحيح للوضعᘭة ᗷمجرد أن ᘌحدّ  و ).المطلب الأول(
ᡧᣍالوصف القانو ᢝ

ᡧᣔد القا
، من  ᢝ

ᡧᣔصبح القاᗫقها، وᘭع᠍ا لذلك قاعدة الإسناد الواجب تطبᘘالمطروحة، يتضح له ت
ᢝ ( ة لذي تم تعيينه وفق᠍ا لهذه القاعدحᘭث المᘘدأ، ملزم᠍ا بتطبيق القانون ا

ᡧᣍالمطلب الثا.( 
ᢝ يرفض  ᢔᣎقانون أجن ᡧ ᢕᣌتعي ᣠعض الحالات إᗷ ᢝ

ᡧᣚ أن قواعد الإسناد قد تؤدي ᢕᣂغ
ا أجنᘭ᠍ᙫا 

᠍
ᢝ نفسه أو قانون

ᡧᣔان قانون القا᛿ تطبيق قانون آخر، سواء ᣠل إᘭحᗫُالاختصاص، و
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص وتوضيح موقف 

ᡧᣚ ستوجب دراسة مشᜓلة الإحالةᛒ آخر، مما
ّع ا ᡫᣄعن  ).المطلب الثالث( لجزائري من هذه المسألةالم ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔمتنع القاᘌ ما قد᛿

 ᢝ
ᡧᣚ وذلك ، ᢝ

ᡧᣎتطبيق القانون الوط ᣠمن ذلك إ 
ً

ᢺدᗷ لجأᗫالمختص، و ᢝ ᢔᣎتطبيق القانون الأجن
ا للنظام العام الجزائري أو عندما يᘘ᙭ت 

᠍
ᢝ مخالف ᢔᣎكون فيها القانون الأجنᘌ ᢝ

ᡨᣎالحالات ال
  ).المطلب الرابع( وجود غش نحو القانون

  :التكيᘭف : المطلب الأول

ᢝ نزاع ذي طابع دوᢝᣠ خاص، لمنهج محدد يهدف     
ᡧᣚ عند نظره ، ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔخضع القاᘌ

اع ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ د القانون الواجب التطبيق، ومن ثم الفصلᘌتحد ᣠإ. 

ᢝ لاستخلاص القانون الواجب التطبيق،     
ᡧᣔلجأ إليها القاᘌ ةᘭف مسألة أولᘭعدّ التكيᘌُ مما

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص
ᡧᣚ فᘭد مفهوم التكيᘌتحد ᢝᣘستدᛒ )ع الأولᖁثم دراسة تعدد )الف ،

مناهجه من خلال تحدᘌد القانون الذي ᘌُطبّق علᘭه التكيᘭف، مع الوقوف عᣢ المنهج 
ع الجزائري من هذه المسأل المعتمد وموقف ّ ᡫᣄة الم ) ᢝ

ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

ᢝ  : الفᖁع الأول 
ᡧᣚ فᘭالخاصمفهوم التكي ᢝᣠالقانون الدو:  

ᢝ قᘘل تحدᘌد القانون الواجب التطب     
ᡧᣔقوم بها القاᘌ 

ً
 أولᘭة

ً
        يق،ᘌُعَدّ التكيᘭف عملᘭة

الأنظمة القانونᘭة المقارنة، نظر᠍ا لأهميته الᘘالغة والدور الجوهري الذي يؤدᘌه  قد كرّسته  و 
اع ᡧ ᡧᣂحل الᗷ د القانون المختصᘌتحد ᢝ

ᡧᣚ.  

ᡧ عند عرض مسألة      ّᢕᣌف، إذ يتعᘭة التكيᘭعملᗷ قومᘌ ،اᘭ᠍ᙫا أجنᣆ᠍تتضمن عن ᢝ
ᡧᣔالقا ᣢع

علᘭه إدراج العلاقة القانونᘭة المعروضة ضمن أحد الأنظمة القانونᘭة، لتحدᘌد القانون 
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ورة لمرحلة  و. الذي ᘌسند إلᘭه الفصل فيها ᡧᣆالᗷ 
ً
عَدّ مرحلة التكيᘭف ساᗷقة

ُ
ᗷذلك، ت

 .الإسناد
ᡧ  مسألةالتحدᘌد طبᘭعة « :ᘌمكن تعᗫᖁف التكيᘭف ᗷأنه ᢕᣌتتنازعها القوان ᢝ

ᡨᣎوضعهال   ال  ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ قانونᘭة ال طائفة من المسائل 
ᡨᣎقاعدة إسناد الᗷ ع ّ ᡫᣄ108( » خصّها الم(. 

اع متعلق᠍ا ᗷالشᜓل، فᘭخضعه  ᡧ ᡧᣂان ال᛿ حدد ما إذاᘌ فإنه ، ᡧ ᢕᣌنزاع مع ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣔعند نظر القا
ᢝ  19المادة (لقانون الشᜓل 

ᡧᣍع، )الجزائريمن القانون المدᖔالموضᗷ ق᠍ا
᠓
، أو إذا ᛿ان متعل

 .فᘭطبّق علᘭه قانون الموضᖔع

ᢝ حال غᘭاب قاعدة إسناد تتعلق ᗷالوضعᘭة القانونᘭة المطروحة أم
ᡧᣚ ،ما أنه᛿ ᢝ

ᡧᣔام القا
، يتوجب علᘭه  ᢝ

ᡧᣎإالوط ᢝ
ᡧᣍد الوصف القانوᘌعد تحدᗷ ستخلاص القانون الواجب التطبيق

اع، وذلك لأن قواعد الإس  ᡧ ᡧᣂالصحيح لل ᢝ
ᡨᣎست شاملة لجميع حالات التنازع الᘭة لᘭناد الوطن

 .قد تنشأ

تجدر الإشارة إᣠ أن التكيᘭف لᛳس مسألة أولᘭة حكر᠍ا عᣢ القانون الدوᢝᣠ الخاص و     
ᢝ مختلف فروع القانون الداخᢝᣢ أᘌض᠍ا

ᡧᣚ ةᘭة أساسᘭل هو عملᗷ ،عَدّ . فحسبᘌُ ،ومن ثم
ق

᠓
، سواء تعل ᢝ

ᡧᣔمارسها القاᘌ 
ً
اع ذي طبᘭعة دولᘭة التكيᘭف وظᘭفة ᡧ ᡧᣂأم ب ᢝᣢاع داخ ᡧ ᡧᣂالأمر ب .          

ᢝ الصحيح للوقائع 
ᡧᣍد الوصف القانوᘌتحد ᣠف إᘭيهدف التكي ، ᢝᣢالقانون الداخ ᢝ

ᡧᣛف
ᢝ المناسب

ᡧᣍفات، من أجل إخضاعها للنظام القانوᣆالقانون . والت ᢝ
ᡧᣚ ،ل المثالᘭسب ᣢع

ᢝ مسألة تحدᘌد الوصف الصحيح لل
ᡧᣔيواجه القا ، ᢝ

᡽ᣍالجزا،
ً
      فعل، وما إذا ᛿ان ᘌُعدّ ᣃقة

 លأو خᘭانة أمانة، أو نصᘘ᠍ا و 
ً

ᢺاᘭالغ . حتᗷ أمر᠍ا ᢔᣂعتᘌُ ف الدقيق للأفعالᘭومن ثم، فإن التكي
ᢝ الصحيح عᣢ الجᗫᖁمة المرتكᘘة

ᡧᣍة لضمان تطبيق النص القانوᘭالقانون  .الأهم ᢝ
ᡧᣚ أما

ᢝ تحدᘌد قاعدة
ᡧᣚ ᜓمنᘌ فᘭالخاص، فإن الهدف من التكي ᢝᣠة  الدوᘘالإسناد المناس

ᢝ تتضمن عنᣆ᠍ا أجنبᘭ᠍ا
ᡨᣎوال ، ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔة المعروضة أمام القاᘭة القانونᘭللوضع. 

ة، إذ إن طبᘭعة و علᘭه       ᢕᣂكب 
ً
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص أهمᘭة

ᡧᣚ فᘭمسألة التكي ᢝᣓᙬتك
 ᢝ

ᡧᣚ هᘭتوصل إلᚏع القرار أو الحل الذي سᖔتحدّد ن ᢝ
ᡨᣎال ᢝᣦ ᢝ

ᡧᣔعتمده القاᘌ ف الذيᘭالتكي
اعا ᡧ ᡧᣂف ذاتها، . لᘭة التكيᘭعمل ᢝ

ᡧᣚ الخاص لا تᜓمن فقط ᢝᣠالقانون الدو ᢝ
ᡧᣚ ةᘭأن الإشᜓال ᢕᣂغ

 ᢝ
ᡧᣚ لᗷفاتᘭالتكي ᢝ

ᡧᣚ 109( التنازع( ᢝ
ᡧᣚ إ، أي ᡧ ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌة بᘭف المسألة القانونᘭختلاف تكي

 .الوطنᘭة المختلفة

                                                           

108  -  ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 .114.مرجع سابق، ص
109  - LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, p.231  
et 232. 
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ᡧ ضمن الأحوال الشخ ᢕᣌللزوج ᢝᣠعات النظام الماᗫ ᡫᣄعض التᗷ درج
ُ
، ت

ً
ᢾة، وتخضعه فمثᘭص

 ᣢة عᘭأخرى إلقانون الجنس ᡧ ᢕᣌه قوان ᢔᣂالزواج، بينما تعت ᣢة عᘘت ᡨᣂار أنه من الآثار المᘘعت
جزء᠍ا من نظام العقود، وتخضعه لقانون العقد الذي غالᘘ᠍ا ما ᘌكون محدد᠍ا وفق᠍ا لقانون 

 .الإرادة، أي القانون الذي ᘌختاره الأطراف

ᘌُ ᢝعدّ مسألة موضوعᘭة تدخل ضمن ᛿ما أن ᗷعض الدول ترى أن إشهار الزوا 
ᡧᣎشᜓل دي ᢝ

ᡧᣚ ج
 ᢝ

ᡧᣎل زواج لم ينعقد وفق الشᜓل الدي᛿ طلᘘُث يᘭحᗷ ،ةᘭالأحوال الشخص . ᢔᣂل، تعتᗷالمقا ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ مسألة شᜓلᘭة وثانᗫᖔة، ᗷحᘭث لا يؤثر عدم
ᡧᣎشᜓل دي ᢝ

ᡧᣚ ه إتمام دول أخرى أن إشهار الزواج
 ᢝ
ᡧᣍصحة الزواج المد ᣢع.  

ᡧ الوطنᘭة لو أن جميع القو علᘭه،       ᢕᣌة، لما إوانᘭف للمسألة القانونᘭعتمدت نفس التكي
ᢝ هذا السᘭاق

ᡧᣚ ذكر
ُ
ᡧ الدول غالᘘ᠍ا ما  ،)ᙏ)110شأت أي صعᗖᖔة ت ᢕᣌأن قوان ᣠإ ᢕᣂشᘌ إلا أن الواقع

ᢝ عند 
ᡧᣔة أمام القاᘭقᘭة حقᘭخلق إشᜓالᘌ من المسائل، مما ᢕᣂث᜻فات مختلفة لᘭتمنح تكي

 .)111( قᘭامه ᗷعملᘭة التكيᘭف

ᢝ عمل بناءً     
ᡧᣚ وع ᡫᣄل الᘘجب قᘌ ،ذلك ᣢد القانون الواجبعᘌف تحدᘭة التكيᘭ إ ᢝ

ᡧᣚ اعهᘘت
هل يتم التكيᘭف وفق᠍ا لمفاهᘭم القانون الجزائري، أم وفق᠍ا لمفاهᘭم القانون : هذه العملᘭة

؟ وهنا تᜓمن إشᜓالᘭة  ᢝ ᢔᣎفاتالأجنᘭف تنازع التكيᘭكون التكيᘌ ح عندماᖔتظهر بوض ᢝ
ᡨᣎوال ،

ᢝ الجزائر 
ᡧᣚ دولة أخرى المعتمد ᢝ

ᡧᣚ ف المعتمدᘭا للتكي
᠍
  .مخالف

ᢝ هذه المسألة    
ᡧᣚ حثᘘة الᘭز أهم ᢔᣂف، ومن ثمّ تᘭة تجسّد مشᜓلة التكيᘭإنّ الأمثلة التال:  

 .)112( 24/12/1889، مجلس قضاء الجزائر، (Bartholo) قرار ᗷارتولو -1

ᢝ مالطا سنة تز     
ᡧᣚ و 1839وّج زوجان ،ល خذا منها أول

ّ
ك لهما ᗷعد الزواج، ثم ت ᡨᣂموطن مش

ᢝ الجزائر، حᘭث إ
ᡧᣚ شᛳة زواجهماإ نتقلا للع ᡨᣂسب الزوج عقارات أثناء فᙬᜧ . عد وفاةᗷ ،الزوج

ᢝ الإ 
ᡧᣚ حقهاᗷ ت الزوجةᘘــع طالᗖᖁنتفاع ب)¼ ( 

ّᡧᣚتركها زوجها المتو ᢝ
ᡨᣎة الᗫالأموال العقار

                                                           

  :ᗷأنه، ᘌ  LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(  P)قول -  110
« Le problème spécifique du droit international privé n’est donc pas celui de la 
qualification elle- même, mais celui du conflit de qualifications. Aucune difficulté 
particulière ne surgirait si les différentes systèmes juridiques intéressés donnaient des 
qualifications analogues». 
LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, p.232. 

  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع  -  111
MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.126 et ss. 
112  - Cour d’appel d’Alger, 24 décembre 1889, Les grands arrêts de la jurisprudence française 
de droit international privé, éd. Dalloz, paris, 2006, p70. 
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ᢝ الجزائر
ᡧᣚ والموجودة . ، ᢝᣗالقانون المال ᣠستند هذا الحق إᘌ ـᗷ عرفᘌُ ثᘭــع "حᗖب رᘭنص

  . (Quarte du conjoint pauvre) "الزوج الفقᢕᣂ أو المحتاج

ᢝ الفرᗷ ᢝᣓᙏالجزائر مسألة تكيᘭف هذا العنᣆ غᢕᣂ المعروف 
ᡧᣔهذه الحالة، يواجه القا ᢝ

ᡧᣚ
 ᢝᣓالقانون الفرن ᢝ

ᡧᣚ .هناك احتمالان: 

ឝ ᡧإذا تمّ تكيᘭفه ب - ᢕᣌللزوج ᢝᣠاره جزء᠍ا من النظام الماᘘعت (régime 
matrimonial) ك ᡨᣂتطبيق قانون أول موطن مش ᣠإ ᢕᣂفإن قاعدة الإسناد تش ،

 ᡧ ᢕᣌللزوج .(premier domicile commun)  طبّق القانونᘌُ ،ذلك ᣢناءً عᗖو
ᢝ الإ الما

ᡧᣚ منح الزوجة الحقᘌ مما ، ᢝᣗــع لᗖᖁتركها ) ¼(نتفاع ب ᢝ
ᡨᣎة الᗫالأملاك العقار

 
ّᡧᣚزوجها المتو. 

اث، عتᘘارهឝأما إذا تمّ تكيᘭفه ب - ᢕᣂالمᗷ قة
᠓
فإن القانون الواجب التطبيق  مسألة متعل

 ᢝᣓهذه الحالة. هو قانون موقع العقارات، أي القانون الفرن ᢝ
ᡧᣚت أي حق وᘘلا يث ،

ك ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ 113(ة للزوجة(. 

، Caraslanis قرار -2 ᢝᣓ114(22/02/1955، مجلس النقض الفرن(: 

     ᣘدᘌُ ᢝ
ᡧᣍتزوّج يونا Dimitri Caraslanis  ᣘد

ُ
 ᗷMaria-Richardeفرنسᘭة ت

Dumoulin ة، دون إجراء المراسمᘭغة المدنᘭفرنسا وفق الص ᢝ
ᡧᣚ وعُقد هذا الزواج ،

 .الدينᘭة

    ᗷ فردّ الزوج ، ᢝᣓل  طلبلاحق᠍ا، رفعت الزوجة دعوى طلاق أمام القضاء الفرنᗷمقا
ينما ينصّ بᗷឝطال عقد الزواج، ᗷحجة أنه تمّ وفق الصᘭغة المدنᘭة فقط، ب ᘌطالب فᘭه

 ᢝ
ᡧᣍعدّ مسألة ) قانون جنسيته(القانون اليوناᘌُ ᢝ

ᡧᣎشᜓل دي ᢝ
ᡧᣚ أن إشهار الزواج ᣢع

ه جزء᠍ا من نظام الأحوال الشخصᘭة ᢔᣂعتᗫة، وᘭموضوع. 

 قانونᘭ᠍ا    
ً

ᢺاع تساؤ ᡧ ᡧᣂة  :أثار هذا الᘭمسألة شᜓل ᢝ
ᡧᣎشᜓل دي ᢝ

ᡧᣚ إبرام الزواج ᢔᣂعتᘌُ هل
 ᢝᣠالتاᗖعدّ مسألة  تخضع لقانون محل إبرام العقد، وᘌُ ح᠍ا؟ أم أنهᘭكون الزواج صحᘌ

، مما يؤدي إᗷ ᣠطلان الزواج؟ ᢝ
ᡧᣍة تستوجب تطبيق القانون اليوناᘭ115( موضوع(. 

                                                           

  :للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  113
، مرجع سابق، ص  ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ274.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 

114   - Cass. Ch. Civ., 1er section, 22 juin 1955, Les grands arréts de la jurisprudence française de 
droit international privé, éd. Dalloz, paris, 2006, p.245. 

  :للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  115
، مرجع سابق، ص  ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ268.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
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     ᢝ
ᡧᣚ ᡧᣕق ᢝᣓᙏن مجلس النقض الفر᜻وهو  22/02/1955ل ، ᢝᣓأن القانون الفرنᗷ

 ᢝ
ᡧᣎشᜓل دي ᢝ

ᡧᣚ إشهار الزواج ᢔᣂعتᘌ ،فᘭالتكيᗷ ة لا القانون المختصᘭمسألة شᜓل
وᗖناءً عᣢ ذلك، اعتᢔᣂُ الزواج . ، وᗖالتاᢝᣠ تخضع لقانون مᜓان إبرام الزواجموضوعᘭة

  .صحᘭح᠍ا

     ᡧ ّᢕᣌث يتوقف لنا أن  من خلال هذه الأمثلة، يتبᘭة، حᗫᖁعدّ مسألة جوه
ُ
مسألة التكيᘭف ت

ᡧ الدول تختلف فᘭما يتعلق  ᛿ما يتضح أن .عليها تحدᘌد القانون الواجب التطبيق ᢕᣌقوان
ᢝ التكيᘭفات، وᗫخلق صعᗖᖔات أمام بتكيᘭف 

ᡧᣚ تنازع ᣠة، مما قد يؤدي إᘭالمسائل القانون
 ᢝᣠاعات ذات الطابع الدو ᡧ ᡧᣂال ᢝ

ᡧᣚ القضاة عند الفصل.  

  ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁف  :الفᘭخضع له التكيᘌ د القانون الذيᘌف(   تحدᘭتعدد مناهج التكي( : 

إن تحدᘌد هذا . التكيᘭفقᘘل إجراء التكيᘭف، ᘌجب تحدᘌد القانون الذي سᚏتم وفقه     
ᘌف، أي تحدᘭند إليها التكيᙬسᛒ ᢝ

ᡨᣎة الᘭة القانونᘭد المرجعᘌتحد ᢝ
ᡧᣎعᘌ د النظام القانون

ᢝ الإ 
ᡧᣙᘘالذي ين ᢝ

ᡧᣍه لإ القانوᘭة لوصف عتماد علᘘة المناسᘭم القانونᘭستخلاص المفاه
 ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔالقا ᣢة المعروضة عᘭة القانونᘭ116(الوضع(. 

ختلفت المدارس الفقهᘭة إقف ᗷشأن تحدᘌد هذا القانون، حᘭث تجاهات والمواتعددت الإ 
ᢝ هذا الشأن 

ᡧᣚ) 
ً

ᢺما )أو᛿ ،هذه المسألة إ ᢝ
ᡧᣚ ا حاسم᠍ا

᠍
، وهو )ثانᘭ᠍ا(تخذ القضاء الفرᢝᣓᙏ موقف

ع الجزائري  ᡫᣄه المᗷ ا(الموقف الذي تأثر
᠍
  ).ثالث

 
ً

ᢺأو : ᢝᣧالجدال الفق: 

ᢝ التكيᘭف، أي القانون الذي إقهاء حول تحدᘌد المنهج الذي ᘌجب ختلف الفإ    
ᡧᣚ اعهᘘت

ᘌ . ᢝخضع له التكيᘭف
ᡧᣔف وفق قانون القاᘭدافع عن التكيᘌ وهناك من يرى  ،)أ(فهناك من

ورة  ᡧᣅة إᘭه المسألة القانونᘭإل ᢝᣥالذي ت ت ᢝ ᢔᣎف وفق القانون الأجنᘭاع التكيᘘب(ت( ،         
ᘌ ᡧدعو فᗫᖁق ثالث إᣠ إخضاع التكيᘭف لقواعد القانون ا ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ج(لمقارن.(  

ᢝ  -أ 
ᡧᣔف لقانون القاᘭخضع التكيᘌ الذي ᢝᣧالإتجاه الفق:  

ᢝ ألمانᘭا والفقᘭه   Kahnذهب الأستاذ     
ᡧᣚ Bartin  ف لقانونᘭإخضاع التكي ᣠسا إᙏفر ᢝ

ᡧᣚ
، حᘭث يرى هذا الإ الق ᢝ

ᡧᣔف المسألة المعرو اᘭقوم بتكيᘌ ᢝ
ᡧᣔه وفق᠍ا تجاه أن القاᘭضة عل

، ب ᢝ
ᡧᣎلقانونه الوطឝ ار أن هذاᘘفعتᘭملاءمة للتكي ᡵᣂᜧة الأᘭ117(القانون هو المرجع(. 

                                                           

116   - LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.234. 
، مرجع سابق، ص -  117 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ267.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
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ᢝ الزواج تحت 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎوجوب مراعاة الشᜓل الدي ᢝ
ᡧᣍط القانون اليونا ᡨᣂل المثال، إذا اشᘭᙫس ᣢفع

ᢝ طائلة الᘘطلان، فإن التكي
ᡧᣕقتᘌ ᢝᣓᙏف وفق᠍ا للقانون الفرᘭة، مما إᘭاره مسألة شᜓلᘘعت

ᢝ ه
ᡧᣚ لد إبرام العقد، وهوᗷ تطبيق قانون ᣠيؤدي إ ᢔᣂعتᘌُ ᢝᣠالتاᗖو ، ᢝᣓذه الحالة القانون الفرن

 .الزواج صحᘭح᠍ا

ᢝ قدمها الفقᘭه     
ᡨᣎة الᘭسᘭأما الحجة الرئBartin جوهره ᢝ

ᡧᣚ هو ᡧ ᢕᣌأن تنازع القوان ᢝᣧف ،
ᡧ السᘭادات ᢕᣌفإنه يتنازل . تنازع ب ، ᢝ ᢔᣎسمح بتطبيق قانون أجنᘌ عندما ، ᢝ

ᡧᣎع الوط ᡫᣄفالم
ᢝ ذاته لتحدᘌد مدى ومن ثم، لا ᗷد من ا. جزئᘭ᠍ا عن سᘭادته

ᡧᣎع الوط ᡫᣄالم ᣠع إᖔهذا لرج
ᢝ هو إوعلᘭه، فإن . التنازل وحدوده

ᡧᣎع الوط ᡫᣄكون المᘌ أن ᢝ
ᡧᣕقتᘌ ادة الدولةᘭام س ᡨᣂح

ᗫعᘭة لدولتهوز الإ الجهة الوحᘭدة المخولة بتحدᘌد مᘌ ᡨᣎج ᡫᣄادة التᘭ118(نتقاص من الس(.     

ᡧ  - ب ᡧᣂحᜓم الᘌ ف للقانون الذيᘭاعإخضاع التكي: 

     ᣢدافععᘌ ، ᢝ
ᡧᣔف وفق قانون القاᘭض من التكيᘭجانب من الفقه عن منهج  النق

ᢝ إالتكيᘭف  ᢔᣎالقانون الأجن ᣠناد᠍ا إᙬس. 

عمه  ᡧ ᡨᣂقوم هذا الرأي، الذي يᘌDespagnet  فرنسا و ᢝ
ᡧᣚWolff   دᘌأن تحد ᣢا، عᘭألمان ᢝ

ᡧᣚ
اع ᘌجب أن يتم وفق᠍ا للقان ᡧ ᡧᣂمحل ال ᢝ

ᡧᣍعة العلاقة أو المركز القانوᘭحᜓم ون طبᗷ المختص
ا  ᡧ ᡧᣂع هذا الᖔ119(عموض(.  

ᛒ ᢝسᙬند إليها هذا الإ تتمثل الفكرة ا    
ᡨᣎة الᘭلأساس ᣠأنه إذا أشارت قاعدة الإسناد إ ᢝ

ᡧᣚ تجاه
ᢝ الرجᖔع إᣠ هذا القانون 

ᡧᣙᘘالمسألة المطروحة، فإنه ين ᣢع ᡧ ᢕᣌمع ᢝ ᢔᣎتطبيق قانون أجن
ر جوهري، وهو أن  ᘌستند هذا الرأي و. نفسه لتحدᘌد طبᘭعة المسألة القانونᘭة ᢔᣂم ᣠإ

ᛒ ᢝشᜓل المصدر الذي ت تᢝᣥ إلᘭه المسألة محل التكيᘭف، وᗖالتاᢝᣠ لا ᘌجوز  ᢔᣎالقانون الأجن
ᢝ ينطوي عᣢ . اللجوء إᣠ قانون آخر لتكيᘭفها

ᡧᣔف لقانون القاᘭما أن إخضاع التكي᛿
 .)120(مخاطر قد تؤدي إᣠ تحᗫᖁف طبᘭعة المسألة القانونᘭة

ᢝ ق
ᡧᣚ ،ل المثالᘭسب ᣢة فعᘭضCaraslanis ،أنصار هذا الإ  حسب ، ᢝ

ᡧᣍتجاه أن القانون اليونا
، هو الذي ᘌج ᢝ

ᡧᣔس قانون القاᛳط المراسول ᡫᣃ ان᛿ حدد ما إذاᘌ ة الذي ب أنᘭ م الدي
 ᢝᣢᜓأم ش ᢝᣘط موضو ᡫᣃ فرضه هوᘌ.  

ه لهذا المنهج يل᜻ن       ، وهو إوجَّ ᢝᣒف إنتقاد أساᘭم، إذ إن التكيᘭالمنطق السل ᣠفتقاره إ
نه من معرفة القانون الواجب التطبيق 

᠓
ᢝ تمك

ᡨᣎوال ، ᢝ
ᡧᣔعمل القا ᢝ

ᡧᣚ ᣠمثل المرحلة الأوᘌ
                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص: راجع -  118
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭ111.حف. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص -  119
ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢ76.، مرجع سابق، صهشام صادق ع  . 

120   - LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p. 235  et 236. 
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اع ᡧ ᡧᣂع الᖔموض ᣢع . ᢝ
ᡧᣚ ،اع ᡧ ᡧᣂحᜓم الᗷ ف للقانون المختصᘭمكن إذن إخضاع التكيᘌ فᘭفك

 قᘘل إجراء التكيᘭف؟
ً

ᢾجهل هذا القانون أصᘌ ᢝ
ᡧᣔأن القا ᡧ ᢕᣌ121(ح(. 

   :إخضاع التكيᘭف للقانون المقارن -ج

     ᢝ
ᡧᣍه الألماᘭعَدّ الفقᘌُRabel   ᡧ ᢕᣌمن أبرز المدافع  ᣢقوم عᘌ عن هذا المنهج، الذي

ᢝ التكيᘭف، أي أن يتم التكيᘭف و  القانون المقارنستخدام إ
ᡧᣚ ᢕᣂستند هذا . فق᠍ا لهذا الأخᗫو

الدولᘭة الخاصة، مما ᛒستوجب تجاه إᣠ أن قواعد التنازع وُضعت لتنظᘭم العلاقات الإ 
ض هذا المنهج وجود . تكيᘭف المسائل القانونᘭة موضᖔع التكيᘭف ᗷصورة موحدة ᡨᣂفᗫو

ᡧ الوطنᘭة ومفاهᘭمها  ᢕᣌف، تكون مستقلة عن القوانᘭة للتكيᘭقᘭة حقᘭة دولᘭمرجع
 .)122(الخاصة

ᢝ أنه  و
ᡧᣍه الألماᘭيرى الفق ᣢف عᘭالتكي ᢝ

ᡧᣚ عتمدᘌ 
ّ

ᢺأ ᢝ
ᡧᣔالقا ᣢع ᢝ

ᡧᣙᘘ ي ᡧ ّᢕᣌل  ،قانون معᗷ
 par l’utilisation de la méthode) المنهج المقارنستخدام ឝعلᘭه، ب

comparative) ،ث تكون ذات إᘭحᗷ ،ةᘭم الداخلᘭم مستقلة عن المفاهᘭستخلاص مفاه
 ᢝᣥه، . )123(طابع عالᘭة وعلᘌإخضاع الوصا ᣢل المثال، عᘭسب ᣢع ، ᢝ

ᡧᣎفإذا نصّ القانون الوط
ᢝ أن ᘌحدد مفهوم الوصاᘌة وفق᠍ا لقانون الشخص الواجب 

ᡧᣔجوز للقاᘌ حمايته، فإنه لا
ᢝ أو قانون القاᗷ ،ᣅل علᘭه الرجᖔع إᣠ مختلف الأنظمة القانونᘭة السائدة 

ᡧᣎلقانونه الوط
 ᠍ᘭ124(ستخلاص مفهوم عام وموحّد لها لإ عالم(. 

ᢝ التكيᘭف،     
ᡧᣚ اعتماده ᢝ

ᡧᣔالقا ᣢصعب عᘌ أن هذا المنهج ᢕᣂد الإحاغᘭطة نظر᠍ا لتعق
ᢝ موحّد إ، مما ᘌجعل ᗷالأنظمة القانونᘭة الأجنبᘭة العدᘌدة والمتᘘاينة

ᡧᣍاط وصف قانوᘘستن
عتᘘار هذا الاتجاه مثالᘭ᠍ا من الناحᘭة إوᗫمكن  .)125(للمسألة محل التكيᘭف أمر᠍ا ᗷالغ الصعᗖᖔة

 ᣠب استحالة التوصل إᛞسᚽ ،قهᘭة تطبᘭعدم إمᜓانᗷ الواقع ᢝ
ᡧᣚ صطدمᘌ نه᜻ة، لᗫᖁالنظ

، ᗷل إلا سᘭما مع  قانونᘭة موحدة تتقاسمها جميع الأنظمة القانونᘭة،مفاهᘭم  ᢕᣂب᜻ختلافها ال
ᗷ ᢝعض الأحᘭان

ᡧᣚ وتعارضها.  

                                                           

 .43.راجع عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان، مرجع سابق، ص   -  121
، مرجع سابق، ص -  122 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ264.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 

123  - «Le juge ne devrait pas être prisonnier de la qualification par référence à une loi 
déterminée, mais devrait dégager, par l'utilisation de la méthode comparative, des 
concepts autonomes différents des concepts internes et dotés d'une portée universelle». 
Rabel «le problème de la qualification», Rev.crit. DIP, 1993.1 S. 
Cité par : LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.237. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع  سابق، ص : راجع -  124
ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢ79.هشام صادق ع. 

 .89و  88.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص: راجع -  125
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 :القضاء: ثانᘭ᠍ا

     ᢝ
ᡧᣚ22 ة 1955 جوانᘭقض ᢝ

ᡧᣚو ،Caraslanis / Caraslanis ،مجلس النقض تخذ إ
 ᢝᣓأن  الفرنᗷ قراره ᢝ

ᡧᣚ ᡧᣕث قᘭف، حᘭشأن مشᜓلة التكيᚽ ح᠍اᗫᣅ ا
᠍
ᢝ التكيᘭف موقف

ᡧᣚ المرجع
 ᢝ

ᡧᣔقرارها أن .هو قانون القا ᢝ
ᡧᣚ ث جاءᘭالإ  «:ح ᣅان أحد عنا᛿ د ما إذاᘌحتفال تحد

ا 
᠍
ᗷالزواج ي تᢝᣥ إᣠ فئة القواعد الشᜓلᘭة أو القواعد الموضوعᘭة، ᘌجب أن يتم وفق

ᢝ للزواج مسألة 
ᡧᣍأو المد ᢝ

ᡧᣎأن الطابع الدي ᢔᣂتعت ᢝ
ᡨᣎة، والᘭسᙏة الفرᘭم القانونᘭللمفاه

ᘭ126(»ةشᜓل(. 

      ᢕᣂان لهذا القرار تأث᛿ وقد ᢕᣂس فقط  كبᛳث لᘭخارجها، ح ᡨᣎل حᗷ ،ساᙏعتمدته إداخل فر
وᘘᗫدو أن هذا التوجه قد . لتكيᘭفالعدᘌد من الأنظمة القانونᘭة ᛿أساس لحسم مسألة ا

ّع الجزائر إ ᡫᣄارات المᘭخ ᣢض᠍ا عᘌدأ نعكس أᘘعه مᗫ ᡫᣄᘻ ᢝ
ᡧᣚ ّᡧᣎقانون عتماد إي، الذي تب

 ᢝ
ᡧᣔالت  القا ᢝ

ᡧᣚ مرجع᛿فᘭكي.  

 
᠍
ع الجزائري:اثالث ᡫᣄموقف الم:   

ᢝ الجزائري 9المادة تنص      
ᡧᣍ127(من القانون المد(  ᢝᣢᘌ ما ᣢكون القانون الجزائري « :عᘌ

ᡧ لمعرفة  ᢕᣌد نوعها عند تنازع القوانᘌف العلاقات المطلوب تحدᘭتكي ᢝ
ᡧᣚ هو المرجع

 .»القانون الواجب تطبᘭقه

ّع الجزائري قد  ᡫᣄأن الم ᣢستدل من هذا النص عᛒُ ᢝ
ᡧᣔف وفق قانون القاᘭدأ التكيᘘم ّᡧᣎتب. 

 ᡧ ᢕᣂل يتمᗷ ،شᜓل مطلقᚽ ق ᗷ،  ᢝال سᘭᙫةومع ذلك، فإن هذا المᘘدأ لا ᘌُطبَّ
ᡧᣎعᘌ ث لاᘭعتماد إح

ᢝ التكيᘭف 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣔا إقانون القاᘭ᠍ل᛿ ᢝ ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘᙬة سᘭلا . من العمل ᢝ ᢔᣎفالقانون الأجن
ضه مᘘدأ التكيᘭف وفق قانل ᘌحتفظ ᗷمᜓانة مهمة، مما ᘌجعل يزا ᡨᣂا، تعᘭ᠍ᙫسᙏ ᢝ

ᡧᣔون القا
 : ستثناءات، من بينهاᗷعض الإ 

 

  

                                                           

126  - - « La question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à la 
catégorie des règles de forme ou à celle des règles de fond doit être tranchée par les juges 
français suivant les conceptions du droit français, selon lesquelles le caractère religieux ou 
laïc du mariage est une question de forme». 
Cass. Ch. Civ., 1er section, 22 juin 1955,op .cit, p.245. 

ᢝ  58–75أمر رقم  - 127
ᡧᣚ 26مؤرخ  ᢔᣂالمعدل والمتمم، منشورات ب1975سبتم ، ᢝ

ᡧᣍالجزائر، ، يتضمن القانون المد ، ᢝ
ᡨᣍ ᢕᣂ

2008. 
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 عقار أم منقول؟: تكيᘭف المال - 1

 ᘌخضع تكيᘭف المال، من حᘭث كونه     
ً

ᢺعقار᠍ا أو منقو ᣠس  قانون موقع المال، إᛳول
 ᢝ

ᡧᣔالجزائريمن  17/1المادة فقد نصّت . قانون القا ᢝ
ᡧᣍالقانون المد  ᢝᣢᘌ ما ᣢخضع « :عᘌ

 
ً

ᢺف المال، سواءً  عقار᠍ا أو منقوᘭيوجد فيها تكي ᢝ
ᡨᣎقانون الدولة ال ᣠإ«. 

ᢝ المعاهدات الدولᘭة -2
ᡧᣚ ف وفق قاعدة الإسناد المتفق عليهاᘭالتكي: 

ᢝ  المعاهدات الدولᘭةتلعب     
ᡧᣚ الخاصدور᠍ا هام᠍ا ᢝᣠمجال القانون الدو ᢝ

ᡧᣚ ماᘭلا س ،
ا خاص᠍ وعلᘭه، . التكيᘭف

᠍
ا لأحᜓامها، فإنه ᘌجب العمل ᗷه إذا تضمنت المعاهدة تكيᘭف

ល ᢝو 
ᡧᣔف وفق قانون القاᘭعاد التكيᘘᙬس. 

ا ومنحتها تفس مضمون الفكرة المُسنَدةفعᣢ سᘭᙫل المثال، إذا حددت معاهدة معينة  ᠍ ᢕᣂ
ᢝ الإ

ᡧᣔالقا ᣢخاص᠍ا، يتوجب ع ᢕᣂام بهذا التفس ᡧ ᡨᣂذلك. ل ᣢتجᗫمثلا  و  ᢝ
ᡧᣚ من  5المادة

ᢝ إ
ᡧᣚ ة لاهاي المؤرخةᘭر  5تفاقᗖᖔتᜧشᜓل 1961أᚽ المتعلقة ᡧ ᢕᣌنازع القوانᙬالخاصة ب ،
تيᘘات الخاصة ᗷالوصاᘌا ᡨᣂة، والمتعلقة )128(الᘭدة للوصᘭّت الأحᜓام المق ᢔᣂُث اعتᘭالسن ، حᗷ

ᘭضمن القواعد الشᜓل ، ᢝᣔالموᗷ ة والخصائص الأخرى الخاصةᘭ129( ةوالج س(. 

     ᢝ
ᡧᣚ ّع الجزائري هذا الحل ᡫᣄد الم

᠓
ᜧ21المادة وقد أ  ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد ᣢتنص ع ᢝ
ᡨᣎال ،

 ᢝᣢᘌ ما»  ᢝ
ᡧᣚ ،خلاف ذلك ᣢث لا يوجد نص عᘭح ᢻّقة إᗷي أحᜓام المواد الساᣄᘻ لا

ᢝ الجزائر
ᡧᣚ ة نافذةᘭقانون خاص، أو معاهدة دول." 

 ᢝ
ᡧᣍالإسناد : المطلب الثا:  

     ᡧ ᢕᣌعدّ تنازع القوانᘌُ ة ذاتᘭشأن وضعᗷ ةᘭة الوطنᘭحالة تنشأ عن تضارب الأنظمة القانون
، مما ᘌستدᢝᣘ تحدᘌد القانون الواجب التطبيق لحل هذا التنازع ᢝ ᢔᣎأجن ᣆما سبق . عن᛿و

حدد القانون 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة تتم من خلال قواعد الإسناد، الᘭانه، فإن معالجة هذه الإشᜓالᘭب
᛿ ᢝل حالة

ᡧᣚ المختص. 

                                                           

128  - Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des 
dispositions testamentaires. Consultable sur : 
(https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=40). 

  :السالفة الذكر، عᣢ أنه إتفاقᘭة لاهايمن  5تنص المادة   -  129
«Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions 
testamentaires admises et se rattachant à l'âge, à la nationalité ou à d'autres qualités 
personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. 
Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité 
d'une disposition testamentaire». 
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ᢝ إ غᢕᣂ أن هناك حالات     
ᡧᣚ ة، تتمثلᘭة إضافᘭح فيها إشᜓالᖁط

ُ
المسألة القانونᘭة ذات  سناد ت

ᗫعات، سواءً  ᡫᣄᙬقانون دولة تتعدد فيها ال ᣠإ ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆالعن   
᠍
         ᛿ان هذا التعدد إقلᘭمᘭا

 
᠍
سند إᣠ أᡵᣂᜧ من قانون، ما يؤدي إᣠ . )الفᖁع الأول(  أو شخصᘭا

ُ
ᘻ ما توجد مسائل أخرى᛿

ᗷ  ) ᢝشأنها تعدد ضواᗷط الإسناد 
ᡧᣍع الثاᖁالف.( 

ᢝᣙᗫ : الفᖁع الأول ᡫᣄقانون دولة ذات تعدد ت ᣠالإسناد إ:  

     ᣢعاتها عᗫ ᡫᣄتطبيق قانون دولة تتسم بتعدد ت ᣠة إᘭقاعدة الإسناد الوطن ᢕᣂقد تش
 
᠍
 أو شخصᘭا

᠍
، وهو تعدد قد ᘌكون إقلᘭمᘭا ᢝᣢالمستوى الداخ.  

     ُᘌ قصدᗷ ᢝᣥᘭوجود أنظمة   :التعدد الإقل 
᠍
قانونᘭة مختلفة داخل الدولة الواحدة تᘘعا
ᢝ الدول الفᘭدرالᘭة مثل الولاᘌات المتحدة الأمᗫᖁكᘭة 

ᡧᣚ ما هو الحال᛿ ، ᢝ
ᡧᣚم الجغراᘭللتقس

ᗷ ᢝعض المجالات 
ᡧᣚ هᗷ خاص ᢝ

ᡧᣍم بنظام قانوᘭة أو إقلᘌل ولا᛿ ث تتمتعᘭا، حᣄᚱᖔوس. 

ᢝ أما     
ᡧᣛأو الطائ ᢝᣕع من التعدد  :التعدد الشخᖔظهر هذا النᘌ تعتمد ᢝ

ᡨᣎعض الدول الᗷ ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ لبنان، حᘭث ظمة قانونᘭة مختلفة بناءً عᣢ الإ أن
ᡧᣚ ما هو الحال᛿ ، ᢝ

ᡧᣛأو الطائ ᢝ
ᡧᣎنتماء الدي

ᗫــــع خاص بها ᡫᣄᘻ ᣠل طائفة إᝣة لᘭ130(تخضع الأحوال الشخص(. 

، يثور التساؤل حول أي من هذه  سناد عند الإ       ᢝᣙᗫ ᡫᣄقانون دولة ذات تعدد ت ᣠإ
ᗫــــع  ᡫᣄᙬد الᘌتحد ᢝ

ᡧᣔمكن للقاᘌ فᘭاع، وك ᡧ ᡧᣂالواقعة محل ال ᣢطبّق عᘌُ ةᘭعات الداخلᗫ ᡫᣄᙬال
ᡧ المتعددة داخل تلك الدولة ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌ131(المناسب من ب(.  

ᢝ الما    
ᡧᣚ ع الجزائري قاعدة واضحة ᡫᣄة، وضع المᘭمن القانون  23دة لحل هذه الإشᜓال

ᢝ الجزائري، حᘭث نصّ عᣢ أنه
ᡧᣍالمواد المتقدمة  «: المد ᢝ

ᡧᣚ ظهر من الأحᜓام الواردة ᡨᣎم
ᗫعات، فإن القانون  ᡫᣄأن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الت

ᗫــــع منها ᘌجب تطبᘭقهالداخᢝᣢ لتلك الدولة هو الذي ᘌقرّ  ᡫᣄر أي ت . ᢝ
ᡧᣚ ذا لم يوجدលو

ᢝ حالة التعدد 
ᡧᣚ لدᘘال ᢝ

ᡧᣚ ــــع الغالبᗫ ᡫᣄهذا الشأن، طُبّق الت ᢝ
ᡧᣚ القانون المختص نص

ᢝ عاصمة ذ
ᡧᣚ ــــع المطبّقᗫ ᡫᣄأو الت ، ᢝ

ᡧᣛالطائ ᢝᣥᘭحالة التعدد الإقل ᢝ
ᡧᣚ لدᘘلك ال«. 

ع الجزائري ᘌُفهم  ᡫᣄللدولة إمن هذا النص أن الم ᢝᣢالقانون الداخ ᣠع إᖔدأ الرجᘘعتمد م
ᗫــــع  ᡫᣄد التᘌة لتحدᘭــــح داخل هذا القانون . المختصالمعنᗫᣅ حال عدم وجود نص ᢝ

ᡧᣚو
 ᡧ ᢕᣌلᘌدᗷ نᗫارᘭمع ᣠلحسم المسألة، يتم اللجوء إ: 

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق،  -  130
ᡧᣚ صادق، المطول ᢝᣢ349.ص هشام ع. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  131
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭ217.حف. 
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ᗫــــع الغالب - 1 ᡫᣄالت  ᢝ
ᡧᣛحالة التعدد الطائ ᢝ

ᡧᣚ. 
ᢝ عاصمة الدولة - 2

ᡧᣚ ــــع الساريᗫ ᡫᣄالت  ᢝᣥᘭحالة التعدد الإقل ᢝ
ᡧᣚ. 

ᡧ القانو ᢕᣌقᘭتحقيق قدر من ال ᣠــهدف هذا التوجه إᗫومنع تضارب الأحᜓو ᢝ
ᡧᣍ ضمنᘌ ام، ما

 إ
᠍
 أجنبᘭا

᠍
ᢝ تتضمن عنᣆا

ᡨᣎة الᘭستقرار المعاملات القانون.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁمن قانون : الف ᡵᣂᜧأ ᣠالإسناد إ: 

تتᘘاين قواعد الإسناد من حᘭث بنيتها؛ فالأغلب أن تحتوي قاعدة الإسناد عᣢ ضاᗷط     
ᗷ ᢝعض الحالات،  إᢻّ . وحᘭد ᘌحدد القانون الواجب التطبيق عᣢ المسألة المطروحة

ᡧᣚ أنه
قد تتضمن قاعدة الإسناد أᡵᣂᜧ من ضاᗷط، مما يؤدي إᣠ إمᜓانᘭة إسناد المسألة إᣠ أᡵᣂᜧ من 

 .قانون

     ᣅتشمل عنا ᢝ
ᡨᣎعض قواعد الإسناد الᗷ إسناد  توجد  ᢝ

ᡧᣔمنح القاᗷ اᘭ᠍ضمن ᢝᣐمتعددة، تو
ᢝ تحدᘌد القانون المطبق دون النص الᗫᣆــــح عᣢ ذلك

ᡧᣚ ار᠍اᘭذلك، ومن الأ . خ ᣢمثلة ع
ᢝ الجزائري المتعلقة ᚽشᜓل التᣆفات القانونᘭة، حᘭث تᙬيح  19المادة 

ᡧᣍمن القانون المد
ᡧ التالᘭة ᢕᣌفات لأحد القوانᣆة إخضاع هذه التᘭإمᜓان: 

 فᘭه التᣆف، قانون المᜓان الذي تمّ  - 1
ك للمتعاقدين، - 2 ᡨᣂقانون الموطن المش 
ك للمتعاقدين،أو  - 3 ᡨᣂالمش ᢝ

ᡧᣎالقانون الوط 
 .الذي ᘌحᜓم الأحᜓام الموضوعᘭة للتᣆف القانون - 4

ختᘭاري، حᘭث تᙬيح المادة إمᜓانᘭة تطبيق أي من إᘌُلاحظ أن هذه الضواᗷط ذات طابع 
ᡧ الأرᗖعة الممك ᢕᣌّع لحرف العطف نة، نظر᠍ا لإ القوان ᡫᣄف"أو"ستخدام المᘌُ هم منه ، الذي

 ᢝ
ᡧᣚ ةᗫᖁا أن هناك حᘭ᠍دئᘘإم ᢝᣢب تفاضᘭدون ترت ᡧ ᢕᣌار أحد القوانᘭبينهاخت . ᡧ ᢕᣂمᘌ وهذا ما

ᢝ تتضمن ضاᗷط᠍ا قواعد الإسناد ال
ᡨᣎط أصلᗷا وضواᘭ᠍ةإᘭاطᘭحت. 

ختᘭارᗫة، هناك قواعد إسناد أخرى تعتمد عᣢ ضواᗷط عᣢ العكس من قواعد الإسناد الإ     
 ّᢻأحدها إ ᣠلجأ إᘌُ ث لاᘭحᗷ ،ةᘭᗖط السابق تناوᗷحال تعذر تطبيق الضا ᢝ

ᡧᣚ . هذه ᢝ
ᡧᣛف

ᢝ حال تعذر ، يوجد ضاᗷط أالقواعد 
ᡧᣚو ، ᢝᣢط الإ عإصᗷالضا ᣠتماده، يتم اللجوء إ ᢝᣖاᘭحت .

ᢝ تتعلق ᗷالإ من القانون 18ومثال ذلك المادة 
ᡨᣎالجزائري ال ᢝ

ᡧᣍث المدᘭة، حᘌامات التعاقد ᡧ ᡨᣂل
، أي القانون الذي ᘌختاره الأطراف، بينما "قانون الإرادة"جعلت الضاᗷط الأصᢝᣢ هو 

ك، الج سᘭةجعلت  ᡨᣂكة، وقانون مᜓان إبرام العقد قانون الموطن المش ᡨᣂط  المشᗷكضوا
ᢝ حال عدم تحدᘌد الأطراف للقانون الواجب التطبيقإ

ᡧᣚ طبّق
ُ
تب عᣢ ذلك  .حتᘭاطᘭة ت ᡨᣂᗫو

ف ᗷالفصل 
᠓
ᢝ المᜓل

ᡧᣔالإ أن القا ᢝ
ᡧᣚ ةᗫᖁمتلك الحᘌ اع لا ᡧ ᡧᣂال ᢝ

ᡧᣚ ،المذكورة ᡧ ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌار بᘭخت
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 ᡫᣄᙬب الᛳت ᡨᣂد᠍ا بᘭكون مقᘌ نماលلجأ إوᘌ ث لاᘭحᗷ ،ــــعᗫ ط الإᗷالضا ᣠ إلا عند ᢝᣖاᘭستحالة إحت
 ᢝᣢط الأصᗷتطبيق الضا. 

عتمدت قواعد إسناد تتيح إلأنظمة القانونᘭة المقارنة قد تجدر الإشارة إᣠ أن ᗷعض ا     
ᢝ تطبيق القانون الذي ᘌحقق 

ᡧᣔللقاᣢالمصلحة الفض  ᢝ
ᡧᣎللطرف المع . ᣢومن الأمثلة ع

ᢝ تنظم مسألة الحضانة  من 50ذلك، المادة 
ᡨᣎة، الᘭالخاص التونس ᢝᣠمجلة القانون الدو

 ᢝᣢᘌ ما ᣢت« :وتنص عᗷ ةخضع الحضانة للقانون الذي وقعᘭطة الزوجᗷمقتضاه حل الرا   
ᢝ القانون. أو قانون مقرّه أو القانون الشخᢝᣕ للطفل

ᡧᣔطبّق القاᗫالأفضل للطفل و«. 

 ّᢻح  إᖁطᘌ ف، قدᘭة الطرف الضعᘌحما ᣠأن هذا النمط من قواعد الإسناد، الذي يهدف إ
ᗷ ᡧعض الصعᗖᖔات التطبᘭقᘭة، خاصة فᘭما يتعلق بوجوب إثᘘات مضمون  ᢕᣌجميع القوان

ᢝ للقانون إف. الممكنة
ᡧᣔار القاᘭالأقضل و  خت ᡧ ᢕᣌملاءمة يتطلب دراسة جميع القوان ᡵᣂᜧالأ

لطرف الضعᘭف، مما قد يُثقل ᛿اهل القضاء وᗫؤدي إᣠ المعنᘭة وتحلᘭل مدى حمايتها ل
  .تعقᘭد الإجراءات

   :الإحالة  :المطلب الثالث

ᗷ ᡧأن تطبيق قاعدة الإسناد لتحدᘌد القانون الواجب التطبيق لا      ᢕᣌمنهج تنازع القوان ᡧ ّ ᢕᣂيتم
ة يتم ᡫᣃاᘘقة مᗫᖁطᗷ ات الخاصة . دائم᠍اᘭعض الآلᗷ لᘭجة لتفعᘭا، نت

᠍
ᢝ فقد ᘌحدث أحᘭان

ᡨᣎال
اع، أن يتم تطبيق قانون غᢕᣂ ذلك الذي عيّنته قاعدة الإسناد  ᡧ ᡧᣂلحل ال ᢝ

ᡧᣔعتمدها القاᘌ
ᢝ الإحالة، ᗷالإضافة إᣠ الدفع ᗷالنظام العام، والتحاᘌل عᣢ . الوطنᘭة

ᡧᣚ اتᘭوتتمثل هذه الآل
 .القانون، اللذين سيتم دراستهما لاحق᠍ا

اع، يتضمن قانون ᛿ل دولة، إᣠ جانب القواعد  ᡧ ᡧᣂال ᣢة ع ᡫᣃاᘘق م طبَّ
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᘭالموضوع
 ᣆة ذات العنᘭحᜓم العلاقة القانونᗷ د القانون المختص حدِّ

ُ
قواعد إسناد أو قواعد تنازع ت

 ᢝ ᢔᣎالأجن . ᢝ
ᡧᣚ وقواعد الإسناد ᢝ

ᡧᣔقانون القا ᢝ
ᡧᣚ قواعد الإسناد ᡧ ᢕᣌذلك تنازع ب ᣢتب ع ᡨᣂᗫو

 ᢝ ᢔᣎإحدى . )132(القانون الأجن ᡧ ᢕᣌأخذ تنازع القوانᗫالو ᡧ ᢕᣌا : صورتᘭ᠍ا أو تنازع᠍ا سلبᘭ᠍جابᘌتنازع᠍ا إ
ة ). الفᖁع الأول( ᢕᣂهذه الحالة الأخ ᢝ

ᡧᣚ وتتحقق الإحالة) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف( ᢝ

ᡧᣕث تقتᘭح ،
ᢝ الذي عيّ ته  ᢔᣎالقانون الأجن ᢝ

ᡧᣚ قواعد الإسناد المنصوص عليها ᣠشᜓل مسبق، إᚽ ،عᖔالرج
تᡨᣛᘘ قائمة، فإن دراسة صورها  وᗖما أن إمᜓانᘭة العمل ᗷالإحالة. قاعدة الإسناد الوطنᘭة

ورᗫة  ᡧᣅ ع الثالث(ونطاقها تصبحᖁّع الجزائري منها )الف ᡫᣄد موقف المᘌجانب تحد ᣠإ ،
 ).الفᖁع الرابع(

  
                                                           

 .78.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص: أنظر -  132
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ᢝ  :الفᖁع الأول ᢔᣎو التنازع السل ᢝ ᢔᣍجاᘌالتنازع الإ:  

ᢝ الإسناد إما إᘌجابᘭ᠍ا     
ᡧᣚ كون التنازعᘌ) 

ً
ᢺأو ( اᘭ᠍أو سلب)اᘭ᠍ثان.( 

ᢝ التنازع : وᢻً أ ᢔᣍجاᘌالإ: 

᛿ ᢝل م    
ᡧᣕقᘌ عندما ᢝ ᢔᣍجاᘌحدث التنازع الإᘌب ، ᢝ ᢔᣎوالأجن ᢝ

ᡧᣎالوط ، ᡧ ᢕᣌن القانونឝ ᢝ
ᡧᣚ ختصاصه

᛿ ᢝل دولة ᘻسند الإ حᜓم العلاقة، أي أن ق
ᡧᣚ قانونهااعدة الإسناد ᣠختصاص إ. 

 منقولة :مثال
ً

ᢺا أموا
᠍
᛿تار ، ᢕᣂث يوجد موطنه الأخᘭسا، حᙏفر ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍوفاة مواطن ألما. 

ᢝ  :الإسناد الألمانᘭةقاعدة  -
ᡧᣚ اث ᢕᣂإخضاع الم ᢝ

ᡧᣚة المتوᘭالمنقولات لقانون جنس . 
اث  :قاعدة الإسناد الفرنسᘭة - ᢕᣂإخضاع الم ᢝ

ᡧᣚالمنقولات لقانون موطن المتو ᢝ
ᡧᣚ. 

، فسيتم تطبيق القانون الألما ᢝ
ᡧᣍة أمام القضاء الألماᘭلأن قاعدة الإسناد إذا رُفعت القض ، ᢝ

ᡧᣍ
 ᣠإ ᢕᣂقانونه، أما إذا . ختصاصهإتش ᢝᣓالفرن ᢝ

ᡧᣔطبق القاᘭفس ، ᢝᣓرُفعت أمام القضاء الفرن
ᢝ فرنسا تشᢕᣂ إᣠ لأن ق

ᡧᣚ إاعدة الإسناد ᢝᣓ133(ختصاص القانون الفرن(. 

ᢝ : ثانᘭ᠍ا ᢔᣎالتنازع السل: 

ᡧ عن اختصاصه ᗷحᜓم المسألة، أي      ᢕᣌل من القانون᛿ ᣢعندما يتخ ᢝ ᢔᣎحدث التنازع السلᘌ
᛿ ᢝل دولة ذات 

ᡧᣚ آخرأن قواعد الإسناد ᢝ ᢔᣎقانون أجن ᣠسند الاختصاص إᘻ اع ᡧ ᡧᣂالᗷ 134(صلة(. 

اث :مثال ᢕᣂالجزائر، ومسألة الم ᢝ
ᡧᣚ مᘭوفاة مواطن كندي مق. 

ᢝ الجزائري  -
ᡧᣍة  ):16المادة (القانون المدᘭاث قانون جنس ᢕᣂمسائل الم ᢝ

ᡧᣚ طبّقᘌ
 .المتوᡧᣚ وقت الوفاة

اث المنقولات قانون آخر موطن  :القانون ال᜻ندي - ᢕᣂم ᢝ
ᡧᣚ طبّقᘌ، ᡧᣚاث  للمتو ᢕᣂم ᢝ

ᡧᣚو
 .)135(العقارات قانون موقعه

ᢝ حᜓم 
ᡧᣚ عن اختصاصه لصالح الآخر ᣢيتخ ᡧ ᢕᣌلا القانون᛿ لاحظ من خلال هذا المثال أنᘌُ

ᢝ هذه الحالة؟. العلاقة
ᡧᣚ فما هو الحل  

                                                           

 .96.أعراب ᗷلقاسم مرجع سابق، ص: راجع -  133
 .97.مرجع أعلاه، ص -  134

135   - L’article 3098 du Code civil du Québec de 1991. 
Consultable sur :1 
(https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991 ). 
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 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁة :  الفᘭلቯᗷ الإحالةالمقصود: 

     ᢝ ᢔᣎاق التنازع السلᘭس ᢝ
ᡧᣚ ح مسألة الإحالةᖁط

ُ
مفهوم الإحالة، ᘌجب الإشارة لمعرفة  و. ت

ᢝ علاقاتهم 
ᡧᣚ اهاᘌرعا ᣢق ع طبَّ

ُ
إᣠ أن لᝣل دولة قواعد قانونᘭة موضوعᘭة داخلᘭة ت

ᢝ تندرج ضمن نطاق القانون 
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌجانب قواعد أخرى خاصة بتنازع القوان ᣠة، إᘭالداخل

 ᢝ ᢔᣎالعلاقات ذات الطابع الأجن ᣢق ع طبَّ
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎالخاص، وال ᢝᣠالدو. 

، يثور الᙬساؤل حول ما إᢕᣂ قاعدة الإسناد الوطنᘭة إᘻ ᣠشعندما      ᢝ ᢔᣎختصاص قانون أجن
ᢝ القانون

ᡧᣚ قواعد الإسناد ᣠيرجع إ ᢝ
ᡧᣎالوط ᢝ

ᡧᣔان القا᛿ ه من إحالة  إذاᘭوما تقتض ᢝ ᢔᣎالأجن
ة القواعد الموضوعᘭة لذلك القانون؟ ᗷمعᡧᣎ الإ  ᡫᣃاᘘطبّق مᘌ قانون آخر، أم أنه ᣠختصاص إ

، فهل ᘌُقصد ᗷذلك تطبيق قواعده الداخلᘭة فقط، أم آخر، إذا تقرر تطبيق ق ᢝ ᢔᣎانون أجن
ᡧ فᘭه؟ ᢕᣌقواعد تنازع القوان 

᠍
 ᘌشمل ذلك أᘌضا

عᣢ سبᘭل المثال، طُرحت أمام القضاء الجزائري مسألة تتعلق ᗷأهلᘭة شخص 
 ᢝ

ᡧᣍطاᗫᖁالجزائر/ب ᢝ
ᡧᣚ ي متوطن ᡧ ᢕᣂما أن المادة . إنجلᗖالجزائري  10و ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد
ᘭخضع الأهل

ُ
ي ᗷقانون ت ᡧ ᢕᣂأخذ القانون الإنجلᘌ ة، بينماᘭموطن الشخص، ة لقانون الجنس

ز التساؤل. ختصاص إᣠ القانون الجزائريفإن الأخᘌُ ᢕᣂسند الإ  ᢔᣂوهنا ي : ᢝ
ᡧᣔم القا ᡧ ᡨᣂلᘌ هل

ᗫة من إحالة الإ  ᡧ ᢕᣂه قاعدة الإسناد الإنجلᘭما تقتضᗷ القانون الجزائري، الجزائري ᣠختصاص إ
ة الق ᡫᣃاᘘطبق مᘌ ي؟أم أنه ᡧ ᢕᣂالقانون الإنجل ᢝ

ᡧᣚ ةᘭواعد الموضوع 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص ᗷمشᜓلة الإحالة، وᢝᣦ مسألة جوهᗫᖁة
ᡧᣚ ةᘭعرف هذه الإشᜓال

ُ
ᢝ . ت

ᡧᣛف
ᢝ الجزائري الإحالة، فإنه سᘭطبق القانون الجزائري، أما إذا 

ᡧᣔل القاᘘالمثال السابق، إذا ق
ي ᡧ ᢕᣂطبّق القانون الإنجلᘭرفضها، فس. 

ᢝ الإسنادوعلᘭه، تنشأ الإ     
ᡧᣚ جة التنازعᘭحالة نت ( Conflit de rattachement )  ᡧ ᢕᣌب

ᘘعض الوᗫُعرّف . قاعدة التنازع الوطنᘭة من جهة، وقاعدة التنازع الأجنبᘭة من جهة أخرى
ᢝ « : الإحالة ᗷأنها

ᡧᣕتقت ᢝ
ᡨᣎالقانون ابالفكرة ال ᢝ

ᡧᣚ المختص تطبيق قواعد الإسناد ᢝ ᢔᣎلأجن
ة  مع  ختلفتإمᡨᣎ  الإسناد الوطنᘭةقواعد ᗷمقتᗷ ᡧᣕحᜓم العلاقة  ᢕᣂان هذه الأخ᛿و ،

 ᠍ᘭ136(»االتنازع بينهما سلب(.  

                                                           

136  -  ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 .144و  143.مرجع سابق، ص
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ᢝ إثارة ،  )Forgo )137 نظᗫᖁة الإحالة، لا ᗷد من الرجᖔع إᣠ قضᘭة  لإᘌضاح و
ᡧᣚ اᘘ᠍ᙫانت س᛿ ᢝ

ᡨᣎال
  .هذه الفكرة

  : Forgoقضᘭة  -

Forgo(   ᢝ(فورغو وُلِد 
ᡧᣚاᗫافارᗷ (Bavière)    ᡧ ᢕᣌطᘘمرت ᢕᣂن غᗫᖔعقد زواجمن أبᗷ نتقل إ ، و

ᢝ الخامسة من عمره، حᘭث أقام هناك حᡨᣎ وفاته عن 
ᡧᣚ ان᛿ سا عندماᙏفر ᣠمع والدته إ

ة، دون أن ᘌكون له زوجة أو أبناء 68عمر يناهز  ᢕᣂوراءه ثروة منقولة كب 
᠍
ومن . سنة، تار᛿ا

ᢝ فرنسا إقامة فعلᘭة دون أن ᘌحصلا عForgo  ᣢالجدير ᗷالذكر أن 
ᡧᣚ موطن  ووالدته أقاما

 ᢝ
ᡧᣍقانو (Domicile de Droit)  ط ᡨᣂشᛒ ان᛿ ذلك الوقت ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣓᙏفيها، لأن القانون الفر
 ᣢالتوطن"الحصول عᗷ صᘭة"ترخᘭست قانونᛳة ولᘭسا فعلᙏفر ᢝ

ᡧᣚ انت إقامتهما᛿ ᢝᣠالتاᗖو ،. 

إلا أن . عتᘘارها تركة ᗷلا ورثةឝلاك الدولة الفرᙏسᘭة عᣢ تركته بستولت إدارة أمإᗷعد وفاته، 
، )Ditchl( ديتشل ، وهم أفراد من عائلة (collatéraux )أقارᗖه من جهة والدتهᗷعض 

 ᣠاث، مستندين إ ᢕᣂالم ᢝ
ᡧᣚ حقهمᗷ ذلك وطالبوا ᢝ

ᡧᣚ افاري "طعنواᘘقواعد القانون ال
ᢝᣘ "الداخلᘭة ᡫᣄال ᢕᣂوالولد غ ᢝᣘ ᡫᣄالولد ال ᡧ ᢕᣌاث ب ᢕᣂالم ᢝ

ᡧᣚ تساوي ᢝ
ᡨᣎال ،  ᢝᣙᘭإلا أن . أو الطب

ᢝ   (Pau) "بو" ستئنافإمجلس 
ᡧᣚ ᡧᣕأن  1874مارس  11ق ᣠإ 

᠍
برفض طلبهم، مستندا

Forgo  اث أمواله المنقولة ال ᢕᣂم ᣢطبق عᘌ ᢝᣠالتاᗖسا، وᙏفر ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
، ᛿ان متوطنا ᢝᣓᙏقانون الفر
اث الولد« الذي ينص عᣢ أن  ᢕᣂم ᢝ

ᡧᣚ ه و لإخوته لا حقᗫᖔإلا أب ᢝᣙᘭالطب«. 

ᢝ الحᜓم أمام 
ᡧᣚ أن الورثة طعنوا ᢕᣂغ ᢝᣓالذي نقض قرار مجلس النقض الفرن ،Pau   ᢝ

ᡧᣚ     
 إᣠ أن إ، 1875ماي   5

᠍
ᢝ فرᙏسا لعدم حصوله عForgo   ᣢستنادا

ᡧᣚ 
᠍
 قانونا

᠍
لم ᘌكن متوطنا

اثه، وأن القانون  ،"ترخᘭص ᗷالتوطن" ᢕᣂم ᣢع ᢝᣓᙏمكن تطبيق القانون الفرᘌ لا ᢝᣠالتاᗖو
ឝ ᢝب التطبيق هو القانون الᘘافاري بالواج

ᡧᣍاره موطنه القانوᘘذلك، أحال . عت ᣢبناءً ع
 ᢝᣓمجلس النقض الفرن  ᣠة إᘭبوردو" ستئنافإمجلس القض"  Bordeaux الذي ،

ث  1876ماي  24قᡧᣕ بتارᗫــــخ   أحᜓام القانون الᘘافاري، الذي يُورِّ
᠍
لصالح الورثة، مطᘘقا

 .Ditchl عائلة

ᢝ قرار  مديᗫᖁة أملاك الدولة الفرنسᘭةطَعنت 
ᡧᣚ Bordeaux  مجلس النقض مام أ

 ᢝᣓالفرن ᣠع إᖔافاري دون الرجᘘة للقانون الᘭطبّق القواعد الموضوع ᢕᣂحجة أن الأخᗷ ،
سند الإ قو 

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎه، والᘭاعد التنازع ف ᣠة"ختصاص إᘌأو الإقامة العاد ᢝᣢقانون الموطن الفع" 
(Domicile de fait ou de la résidence habituelle) جعل القانونᘌ وهو ما ،

مجلس ، أحال 1878جوان 24 وᗖموجب قراره الصادر بتارᗫــــخ . الفرنᢝᣓ هو المختص
                                                           

137  - Cass. Ch.civ, 24 juin 1878 ; Cass. Ch.req, 22 février 1882, Les grands arréts de la 
jurisprudence française de droit international privé, éd. Dalloz, paris, 2006, p.62. 
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 ᢝᣓالنقض الفرن  ᣠة إᘭتولوز"  ستئنافإمجلس القض"  Toulouse ــــخᗫبتار ᡧᣕالذي ق ،
 مع قرار  1880ماي 22

᠍
  .مجلس النقضᗷما رآه متوافقا

قᡧᣕ بتطبيق قاعدة  النقض الفرنᢝᣓ مجلس جراءات القضᘭة أن លيتضح من وقائع و     
ᢝ ا

ᡧᣚ أحالت الإ الإسناد ᢝ
ᡨᣎافاري، والᘘأخذ لقانون ال ᢝᣠالتاᗖو ، ᢝᣓالقانون الفرن ᣠختصاص إ

ᢝ قرارهᗷ (Le renvoi)الإحالة
ᡧᣚ 

ً
᛿ما أن نᖔع . ، رغم أنه لم ᘌستخدم هذا المصطلح ᣅاحة

ᢝ هذه القضᘭة هو 
ᡧᣚ هᗷ خِذ

᠑
  ."وᣠالإحالة من الدرجة الأ"الإحالة الذي أ

    :و نطاقها أنواع الإحالة : الفᖁع الثالث

   الدرجة الأوᘌᣠمكن أن تتخذ آلᘭة الإحالة عدة درجات، ل᜻ن يᡨᣛᘘ القبول ᗷالإحالة من     
ᡧ أن الإحالة من  )أوᢻً ( هو الغالب ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ،القانون الجزائري ᢝ
ᡧᣚ ة، وهو الحالᘭالدرجة الثان 

ᢝ نادرة 
᡽ᣍالتطبيق القضا ᢝ

ᡧᣚ ) ᠍ᘭما قد يتم . )اثان᛿عض الحالات إᗷ ᢝ
ᡧᣚ عاد الإحالةᘘᙬإس ᣠناد᠍ا إᙬس

 (الطبᘭعة الخاصة لᘘعض المسائل
᠍
 .)اثالث

 ًᢻأو :ᣠالإحالة من الدرجة الأو: 

تتحقق الإحالة من الدرجة الأوᣠ عندما تشᢕᣂ قاعدة الإسناد الوطنᘭة إᣠ اختصاص     
 ᢝ
ᡧᣚ ل قاعدة الإسنادᘭبينما تح ، ᢝ ᢔᣎالإ  ذلك قانون أجن ᢝ ᢔᣎالقانون الأجن ᣠختصاص مجدد᠍ا إ

 ᢝ
ᡧᣔ138(قانون القا(. 

 :مثال
ᢝ الجزائر، 

ᡧᣚ ي متوطن ᡧ ᢕᣂة شخص إنجلᘭأهلᗷ ة أمام القضاء الجزائري تتعلقᘭإذا عُرضت قض
ᢝ المادة 

ᡧᣚ ة، الواردةᘭالأهلᗷ ة الخاصةᘭمن ال 10فإن قاعدة الإسناد الوطن ᢝ
ᡧᣍقانون المد

سند الإ 
ُ
ي ب نونختصاص إᣠ القاالجزائري، ت ᡧ ᢕᣂالإنجلឝة الشخصᘭاره قانون جنسᘘعند  و. عت

سند الإ الرجᖔع إᣠ قاعدة الإسنا
ُ
ᗫة، نجد أنها ت ᡧ ᢕᣂالقانون الجزائري د الإنجل ᣠختصاص إ

ᢝ الدعوىنون موطن الشخص، أي أنها تحᘭل الإ عتᘘاره قاឝب
ᡧᣔقانون قا ᣠختصاص إ. 

ᢝ الجزائري قانونه الداخᢝᣢ وفق 
ᡧᣔطبّق القاᘌ ،هذه الحالة ᢝ

ᡧᣚ ة، مماᘭقواعده الموضوع
ᣠالإحالة من الدرجة الأوᗷ أنه أخذ ᢝ

ᡧᣎعᘌ. 

ᢝ أن تطبيق  و
ᡧᣎعᘌ فإن ذلك ، ᢝ ᢔᣎالجزائري للإحالة من القانون الأجن ᢝ

ᡧᣔمجرد قبول القاᗷ
ᢝ قررتها قاعدة 

ᡨᣎموجب الإحالة الᗷ لᗷ ،ةᘭة وأصل ᡫᣃاᘘصورة مᗷ القانون الجزائري لا يتم
  .الإسناد الأجنبᘭة

                                                           

138  -  MAYER (P) et HEUZÉ  (V), op.cit, p.158. 
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 ᠍ᘭةالإحالة : اثانᘭمن الدرجة الثان:   

سند قاعدة الإسناد الوطنᘭة الإ  تتحقق الإحالة من الدرجة الثانᘭة عندما     
ُ
ختصاص إᣠ ت

سند قاعدة الإ 
ُ
، بينما ت ᢝ ᢔᣎالإ قانون أجن ᢝ ᢔᣎذلك القانون الأجن ᢝ

ᡧᣚ قانون سناد ᣠختصاص إ
 .دولة أخرى

 :مثال
 ᢝ

ᡧᣚ ي متوطن ᡧ ᢕᣂة شخص إنجلᘭأهلᗷ يتعلق ᢝᣓركاالدنمعُرض نزاع أمام القضاء الفرن: 

سند الإ تأخذ قاعدة الإسناد الفرن -
ُ
ختصاص إᣠ القانون سᘭة ᗷقانون الجنسᘭة، أي ت

ي ᡧ ᢕᣂالإنجل. 
ᗫة ᗷقانون الموطن، فᙬُسند الإ تأخذ قاعدة الإسناد الإن - ᡧ ᢕᣂالقانون جل ᣠختصاص إ

 ᢝᣜب الدنمارឝاره قانونᘘ139(موطن الشخص عت(. 

ᢝ قضᘭة  قد تمّ  و    
ᡧᣚ ᢝᣓمن طرف القضاء الفرن ᣠقبول الإحالة من الدرجة الأوForgo 

ᢝ عدة قرارات قضائᘭة، كرس فيها القضاء تأᘭᜧد هذا الإ  السالفة الذكر، وتمّ 
ᡧᣚ تجاه لاحق᠍ا
 :الفرنᢝᣓ الإحالة من الدرجة الأوᣠ، ومن أبرزها

اث المنقولا 1910 مارس 9الصادر بتارᗫــــخ   Souliéقرار  - ᢕᣂمᗷ 140(ت ، والمتعلق(. 
 .)ᗷ ،)141شأن قضᘭة تتعلق ᗷالطلاق1939 ماي 10الصادر بتارᗫــــخ    Birshallقرار  -
 .)ᗷ ،)142شأن نظام إثᘘات النسب1953دᘌسمᢔᣂ  8الصادر بتارᗫــــخ   Sommer قرار  -

ᢝ التطبيق القض    
ᡧᣚ ان الأخذ بها نادر᠍ا᛿ ة، فقدᘭث تم أما الإحالة من الدرجة الثانᘭح ، ᢝ

᡽ᣍا
ᗷ ᢝعض القرارات، من بينها قرار 

ᡧᣚ قبولهاPatino  ــــخᗫ143(1963ماي  15الصادر بتار(. 

ᢝ المثال وقد تتعدد درجات الإحالة، فعᣢ سᘭᙫل المثال، إذا أحال القانو     
ᡧᣚ ᢝᣜن الدنمار

وقد تمتد  .إحالة من الدرجة الثالثةختصاص إᣠ قانون آخر، فإن ذلك ᘌُعتᢔᣂ السابق الإ 
 ᣠعةالإحالة إᗷالدرجة الرا  ᡵᣂᜧأو أ. 

                                                           

139   - V. MAYER ( P) et HEUZÉ  ( V ), op.cit, p.159 et 160. 
140   -  Req. 9 mars 1910, Soulié , RDIP  1910.870. 
Cité par : MAYER ( P) et HEUZÉ  ( V ), op.cit, p.159. 
141   - Req. 10 mai 1939, Birchall. 
Ibid. 
142  - Civ. 8 déc. 1953, Sommer, Rev crit DIP 1955.133. 
Ibid. 
143  - V. MAYER ( P) et HEUZÉ  ( V ), op.cit, p. 160. 



 

54 

 

الإحالة لا ᘌمكن أن  «   :فإن،      MAYER ( P) et HEUZÉ ( V ) نوحسب الأستاذي    
ا من الدرجات نظر᠍ا لمحدودᘌة ضواᗷط الإسناد

᠍
  .)144(»تتجاوز عدد᠍ا معين

  
᠍
  :نطاق الإحالة: اثالث

ᗷ ᢝعض الحالات، مثل إᢕᣂ من الفقه المᗫᖓد للإحالة إᣠ تجه جانب كبإ    
ᡧᣚ عاد الأخذ بهاᘘᙬس

ا ᛿ان نوعها ، حᘭث لا ᘌجوز قبولختᘭار الأطراف لقانون إرادة المتعاقدينإحالة  ᡔᘌالإحالة أ .
ا معين᠍ا لحᜓم العقد الدوᢝᣠ بᚏنهماإفإذا  ᡔᘭᙫا أجن

᠍
، فلا )145( ختارت الأطراف المتعاقدة قانون

 ᢝ
ᡧᣔجوز للقاᘌ ه أنᘭعل ᡧ ᢕᣌل يتعᗷ ،يتضمنها هذا القانون ᢝ

ᡨᣎقواعد الإسناد ال ᣠع إᖔالرج
ة الأحᜓام الموضو  ᡫᣃاᘘطبق مᘌ وقائع الدعو ᣢه عᘭة الواردة فᘭ146(ىع(. 

، حᘭث نص بوضᖔح  وقد أᜧدّ 
ً
ᢝ هذا المᘘدأ ᣅاحة

ᡧᣍالقانون الألما ᣢإع ᢝ
ᡧᣚ عاد الإحالةᘘست

 .)147(ختᘭار الأطراف للقانون الواجب التطبيقإحالة 

ᗷ ᢝعض المسائل القانونᘭة ذات الطبᘭعة الخاصة، إكذلك، 
ᡧᣚ الإحالة ᢝᣓᙏعد القضاء الفرᘘᙬس

سبمثل 
َّ
، من خلال الأحᜓام الصادرة عن إفقد .  (la filiation) الن ᢝᣓᙏالقضاء الفر ᢔᣂعت

، أن 1979أᜧتᗖᖔر  31بتارᗫــــخ  Lyonمحᜓمة و 1976 ماي 11بتارᗫــــخ  Parisمحᜓمة 
ᢝ للأم، ᘌُعد 

ᡧᣎتطبيق القانون الوط ᣠإ ᢕᣂتش ᢝ
ᡨᣎة، الᘭقاعدة الإسناد الفرنس ᢝ

ᡧᣚ الوارد ᡧ ᢕᣌالتعي
ا وواجᘘ᠍ا  ᠍ ᡫᣃاᘘةتعيين᠍ا مᘭغض النظر عن محتوى قاعدة الإسناد الأجنبᗷ ، . ّإذ لو تم  ᣠالإحالة إ
ᢝ قانون آخر، لفقد ه

ᡧᣍمعناه وأساسه القانو ᡧ ᢕᣌ148(ذا التعي(. 

تفاقᘭات لاهاي الخاصة ᗷالقانون إستᘘعدت إالدولᘭة، فقد تفاقᘭات لإ أما عᣢ مستوى ا    
تطبيق القانون الداخᢝᣢ للدولة المحددة ᗷموجب الإحالة، حᘭث أᜧدت عᣢ  الدوᢝᣠ الخاص

ᘭقواعد الإسناد الأجنب ᣠع إᖔومن أمثلة ذلك .)149(ة قاعدة الإسناد، دون الرج: 

ᢝ  تفاقᘭة لاهاي ᗷشأن القانون المطبق عᣢإ -
ᡧᣚ ماي 4حوادث المرور، المؤرخة 

1971)150(. 

                                                           

144  - «La série ne peut pas être longue,  car les rattachements possibles sont en nombre 
restreint». 
V. MAYER (P) et HEUZÉ  (V), op.cit, p. 160. 

ᢝ الجزائري، مرجع سابق 18المادة :  راجع -  145
ᡧᣍمن القانون المد. 

 .و ما ᘌليها 119.سابق، صأعراب ᗷلقاسم، مرجع : راجع -  146
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  147

ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭ182.حف. 
148  - V. MAYER (P) et HEUZÉ  (V), op.cit, p. 448. 
149  -  Ibid, p. 160. 
150   -  Convention  de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la 
circulation routière. Consultable sur :  
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ᢝ تفاقᘭة لاهاي الخاصة ᗷالإ -
ᡧᣚ المؤرخة ، ᡧ ᢕᣌللزوج ᢝᣠ151(1978مارس  14 نظام الما(.  

ع الجزائري :الفᖁع الرابع ᡫᣄموقف الم:  

ᢝ الجزائري سنة     
ᡧᣍل القانون المدᘌل تعدᘘموجب  2005قᗷ المؤرخ  10-05القانون رقم

 ᢝ
ᡧᣚ20  القبول ولا ، )152( 2005يونيوᗷ مسألة الإحالة، لا ᣠع الجزائري إ ᡫᣄالم ᡫᣄᘌُ لم

 .قᘘل هذا التعدᘌل عدم الأخذ ᗷالإحالةومع ذلك، ᘌمكن القول إن الأصل ᛿ان . ᗷالرفض

ع الجزائري من خلال إ، فᘭمكن 2005أما ᗷعد تعدᘌل سنة      ᡫᣄستخلاص موقف الم
ᢝ الجزائري 1مكرر  23المادة 

ᡧᣍمن القانون المد.  ᡧ ᢕᣌــــح بᗫᣆالرغم من التناقض ال ᣢفع
ع الجزائري ᘌأخذ ᗷالإحالة  ᡫᣄنتج أن المᙬسᛒُ فقطأحᜓام فقرتيها، إلا أنه ᣠمن الدرجة الأو. 

غᢕᣂ أنه ᘌطبق القانون الجزائري « :من هذه المادة عᣢ ما ᢝᣢᘌ  الفقرة الثانᘭةحᘭث تنص 
ᢝ ال ᢔᣎالقانون الأجن ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌه قواعد تنازع القوانᘭمختصإذا أحالت عل«. 

ي  ᡧ ᢕᣂة الإنجلᘭقضᗷ المثال السابق المتعلق ᢝ
ᡧᣚ طبق القانون الجزائريᘌُ ،ذلك ᣢناءً عᗖو

ᢝ الجزائر، لأن ق
ᡧᣚ ل الإ المتوطنᘭة تحᗫ ᡧ ᢕᣂالقانون الجزائري، اعدة الإسناد الإنجل ᣠختصاص إ

ع الجزائري ᡫᣄلها المᘘقᘌ ᢝ
ᡨᣎال ᣠجعلها إحالة من الدرجة الأوᘌ مما. 

 ᢝ
ᡧᣚ ي متوطن ᡧ ᢕᣂة شخص إنجلᘭأهلᗷ اع المعروض أمام القضاء الجزائري ᡧ ᡧᣂأما إذا تعلق ال

ᢝ الجزائري ᘌطبق قاعدة الإسناد الجزائᗫᖁة 
ᡧᣔا، فإن القاᘭمن القانون  10المادة ( ألمان

ᢝ الجزائريا
ᡧᣍسند الإ )لمد

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎي، وال ᡧ ᢕᣂالقانون الإنجل ᣠختصاص إ . ᢝ
ᡧᣔفإن القا ، ᢝᣠالتاᗖو

ᢝ ا لموضوعᘭةالأحᜓام اسᘭطبق 
ᡧᣚ ة، دون الإ الواردة ᡫᣃاᘘي م ᡧ ᢕᣂقاعدة لقانون الإنجلᗷ عتداد

حᘭل الإ الإس 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᗫ ᡧ ᢕᣂبناد الإنجل ᢝ
ᡧᣍالقانون الألما ᣠختصاص إឝ اره قانون موطنᘘعت

عد الإحالة  و .الشخص
ُ
ᢝ هذه الحالة، ت

ᡧᣚةᘭمن الدرجة الثان ᢝ
ᡨᣎالإحالة ال ᢝᣦأخذ بها ، وᘌ لا

ع الجزائري ᡫᣄالم.  

ᢝ   :لرابعالمᘘحث ا ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘحالات إست:  

ᡧ أن تطبيق قاعدة الإسناد لتحدᘌد      ᢕᣌات منهج تنازع القوان ᡧ ᢕᣂسبق أن ذكرنا أن من مم
ق فيها قانون آخر . القانون الواجب التطبيق لا يتم دائم᠍ا ᗷصورة تلقائᘭة فهناك حالات ᘌُطبَّ

ᢝ سبق دراستها، ᗷالإضافة غᢕᣂ القانون الذي حددته قاعدة الإسناد، وᗫشمل ذلك 
ᡨᣎالإحالة ال

 .إᣠ الدفع ᗷالنظام العام والتحاᘌل عᣢ القانون
                                                                                                                                                                                     

(https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=81). 
151  -  Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. 
Consultable sur : (https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=87). 

ᢝ  10  -05قانون رقم  -  152
ᡧᣚ تمم الأمر رقم  2005جوان  20مؤرخᗫعدل وᘌ75 - 58  ᢝ

ᡧᣚ سنة  26المؤرخ ᢔᣂ1975سبتم 
، المعدل والمتمم، ج ر عدد ᢝ

ᡧᣍ44: والمتضمن القانون المد  ᢝ
ᡧᣚ 2005جوان  26مؤرخ. 
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ᢝ نص المادة     
ᡧᣚ الجزائري 24/1جاء ᢝ

ᡧᣍجوز تطبيق القانون «: من القانون المدᘌ لا
 ᢝ

ᡧᣚ ا للنظام العام أو الآداب العامة
᠍
ᗷ ᢝموجب النصوص الساᗷقة إذا ᛿ان مخالف ᢔᣎالأجن

  .»الغش نحو القانون بواسطة ختصاص الإ  له  الجزائر، أو ثᘘت

ᡧ  و  ّᢕᣌه، إذا تبᘭة علᘭالذي حددته قاعدة الإسناد الوطن ᢝ ᢔᣎأن تطبيق القانون الأجن ᢝ
ᡧᣔللقا 

ᢝ دولته، فإنه ᛒسᘘᙬعد أحᜓام 
ᡧᣚ ة السائدةᘭعᗫ ᡫᣄᙬاسة الᘭة والسᗫᖁادئ الجوهᘘيتعارض مع الم
، وᗫطب ᢝ

ᡧᣔدولة القا ᢝ
ᡧᣚ هذا القانون لمخالفته للنظام العام ᢝ

ᡧᣎالمطلب ( ق القانون الوط
 ).الأول

 ᢕᣂمن خلال وقائع الدعوى، أن الأطراف المتنازعة تعمّدت تغي ، ᢝ
ᡧᣔما قد يتضح للقا᛿

ᢝ هذه الحالة ᛒسᘘᙬعد 
ᡧᣛص من أحᜓام القانون المختص، ف

᠓
 ضاᗷط الإسناد ᗷقصد التمل

 ، ᢝ ᢔᣎتطبيق القانون الأجن ᢝ
ᡧᣔدأ الغش نحو القانونإالقاᘘم ᣠالمطلب ا( ستناد᠍ا إ ᢝ

ᡧᣍلثا.(  

ᢝ لمخالفته النظام العام: المطلب الأول ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘإست:  

ᡧ من خلال الدفع ᗷمخالفة أحᜓام القانون      ᢕᣌمجال تنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ النظام العامᗷ ّعتدᘌُ

ᢝ القانون 
ᡧᣚ ة السائدةᘭم الأساسᘭادئ والقᘘالمختص، وفق᠍ا لقاعدة الإسناد، للم ᢝ ᢔᣎالأجن

، ا ᢝ
ᡧᣔلدولة القا ᢝ

ᡧᣎلوط ᢝᣘستدᛒ أحᜓام إ مماᗷ ضهاᗫᖔعاد الأحᜓام المخالفة لها وتعᘘᙬس
 .)153(القانون الداخᢝᣢ المناسᘘة

ᢝ مفهوم القانون الدوᢝᣠ الخاص، آلᘭة من شأنها أن تؤدي     
ᡧᣚ ،النظام العامᗷ مثل الدفعᘌ

وᗫــهدف إعمال النظام . إᣠ تطبيق قانون آخر غᢕᣂ الذي حددته قاعدة الإسناد الأصلᘭة
 ᣠالجزائريالعام إ ᢝ

ᡧᣍقوم عليها النظام القانوᘌ ᢝ
ᡨᣎة الᘭارات الأساسᘭة الخᘌحما. 

 ،) الفᖁع الأول(  وᗫثᢕᣂ النظام العام مسائل متعددة تتعلق أساس᠍ا ᗷمفهومه وخصائصه    
ᗷ ) ᢝالإضافة إᣠ آثاره

ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص :الفᖁع الأول
ᡧᣚ فكرة النظام العام:  

     ᡧ ّᢕᣌبᙬالذي أشارت قد ي ᢝ ᢔᣎما سبق القول، أن أحᜓام القانون الأجن᛿ ، ᢝ
ᡧᣎالوط ᢝ

ᡧᣔللقا
ᗷ ᢝلده، لأنها تتعارض مع القᘭم العلᘭا سناد الوطنᘭة إقاعدة الإ 

ᡧᣚ مقبولة ᢕᣂختصاصه غ
ᢝ عن تطبᘭقها وᗫُعمل ᗷدᢻً منها . والمᘘادئ الأساسᘭة السائدة فᘭه

ᡧᣔمتنع القاᘌ ،لذلك
ᢝ قان

ᡧᣚ ة الواردةᘭ154(ونهالقواعد الموضوع(. 

                                                           

، مرجع سابق، ص -  153 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ344.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
  :، أنهᘌ LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P)قول  -  154
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ᘌ ᢝمك    
ᡨᣎجميع الحالات ال ᣆمكن حᘌ عاد تطبيق لإ ن فيها إعمال فكرة النظام العام لاᘘᙬس

 ، ᢝᣙنحو قط ᣢمحددة ع ᢕᣂق᠍ا، وذلك لأن هذه الحالات غᘘالمختص مس ᢝ ᢔᣎالقانون الأجن
ᢝ وضعها الفقه لتحدᘌد مفهوم النظام العام

ᡨᣎال ᢕᣂتعدد المعاي ᣠعض يرى أن . إضافة إᘘفال
ا للنظام العام إذا اشتمل عᣢ نظم قانونᘭة غᢕᣂ مألوفة أو غᢕᣂ  القانون

᠍
ᘌ ᢝكون مخالف ᢔᣎالأجن

، بᚏنما يرى آخرون أن المخالفة تتحقق عندما ᘌكون القانون  ᢝ
ᡧᣔقانون القا ᢝ

ᡧᣚ ف بها ᡨᣂمع
ᗫعᘭة للدولة، أو عندما ᘌصطدم ᗷالمᘘادئ العامة  ᡫᣄاسة التᘭمتعارض᠍ا مع الس ᢝ ᢔᣎالأجن

ᢝ المجت
ᡧᣚ ف بها ᡨᣂالمع ᢝᣠ155(مع الدو(. 

ᢝ الجزائري يتم  و    
ᡧᣍة للنظام القانوᘭارات الأساسᘭشف عن الخ᜻الذكر أن الᗷ من الجدير

ᢝ الإ  ᗷالرجᖔع إᣠ مصادر متعددة، سواءً 
ᡧᣚ أو ᢝᣢالقانون الداخ ᢝ

ᡧᣚةᘭات الدولᘭومن أمثلة . تفاق
ᢝ الدستور، مثل

ᡧᣚ القانون الجزائري، ما ورد ᢝ
ᡧᣚ ةᘭارات الأساسᘭالحق:هذه الخ  ᢝ

ᡧᣚ  ةᘭ᜻المل
ام مقتضᘭات المحاᝏمة إوجوب  ،)37المادة ( مᘘدأ المساواة ،)60المادة (  الخاصة ᡨᣂح
ᗫــــع، مثل  ).وما ᘌليها 41المادة ( العادلة ᡫᣄᙬال ᢝ

ᡧᣚ ارات أخرى واردةᘭما نجد خ᛿ ةᗫᖁح
ᘌ ᢝمنع فك الراᗷطة الزوجᘭة، أو إ، وهو ما يؤدي إᣠ الطلاق ᢔᣎعاد أي قانون أجنᘘعدم ست

   .الᗫᖔᗖᖁةجواز الفوائد 

تفاقᘭات للدولة الجزائᗫᖁة من الإ  ستخلاص الخᘭارات الأساسᘭةإلإضافة إᣠ ذلك، ᘌمكن ᗷا
ᢝ صادقت عليها، لا سᘭما تلك المتعلقة ᗷحقوق الإنسان ᗷصفة عامة، وحقوق 

ᡨᣎة الᘭالدول
ᡧ العنᣆي ᢕᣂإلخ...المرأة والطفل، ومناهضة التمي. 

᛿ ᢝما      
ᡧᣚ ختلف مفهوم النظام العامᘌ القانون ᢝ

ᡧᣚ الخاص عن مفهومه ᢝᣠالقانون الدو
 ᢝᣢالداخ . ᢝᣠمجال القانون الدو ᢝ

ᡧᣛستخدم النظام العام لإ فᘌُ ،عاد تطبيق  الخاصᘘست
ᢝ الذي أشارت قاعدة الإسناد إᣠ اختصاصه، إذا ᛿ان يتعارض مع المᘘادئ  ᢔᣎالقانون الأجن
                                                                                                                                                                                     

«La doctrine et  la jurisprudence moderne s'accordent  à définir l'ordre public comme un 
correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi étrangère normalement compétente, 
lorsque cette dernière contient des dispositions dont l'application est jugée inadmissible 
par le tribunal saisi». 
LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P), op.cit. p.338. 

  .170.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  155
 :، ᗷأن الدفع ᗷالنظام العام يؤدي إᣠ تحقيق ثلاث وظائف أساسᘭة  ᘌ MAYER( P) et HEUZÉ (V)قول  -

«Elle sert d'abord à éliminer les lois étrangères qui commanderaient une solution injuste, 
contraire au “Droit naturel”... C'est en ce sens que la Cour de cassation ( Civ.25 mai 1948, 
Lautour, Rev. crit. DIP. 1949.89)  parle des “principes de justice universelle considérés dans 
l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue” … L’ordre public  
assure également la défense des principes , qui… constituent les “fondements politiques, 
sociaux de la civilisation française…La troisième fonction de l'ordre public lui  assigne “la 
sauvegarde de certaines politiques législatives”...» 
MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.146. 
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، فᛳُستعان ᗷفكرة ال. الأساسᘭة للدولة ᢝᣢالقانون الداخ ᢝ
ᡧᣚ نظام العام لضمان عدم أما

عد القواعد . )156( الخروج الإرادي عن القواعد القانونᘭة الآمرة
ُ
فعᣢ سبᘭل المثال، ت

ᢝ القانون الد
ᡧᣚ ة من قواعد النظام العامᘭالأهلᗷ جوز للأفراد المتعلقةᘌ ومن ثم لا ، ᢝᣢاخ

 .)157(تفاق عᣢ مخالفة أحᜓامهاالإ 

ᢝ القانون᛿ما       
ᡧᣚ عد فكرة النظام العام

ُ
أنها ذات مضمون ، أي نسبᘭةالدوᢝᣠ الخاص  ت

ᗫن ب ᢕᣂومفهوم متغឝدولة معينة . ختلاف الزمان والمᜓان ᢝ
ᡧᣚ ا للنظام العام

᠍
فما قد ᘌعتᢔᣂ مخالف

ᢝ دولة أخرى
ᡧᣚ كون كذلكᘌ القانون . قد لا ᢝ

ᡧᣚ ل المثال، تعدد الزوجات محظورᘭسب ᣢع
 ᢝ
ᡧᣚ نما هو مقبولᚏسسه، ب

᠑
القانون الجزائري المستمد من  الفرᢝᣓᙏ لأنه يتعارض مع قᘭمه وأ

ᗫعة الإسلامᘭة ᡫᣄمرور . أحᜓام الᗷ فكرة النظام العام ᣠنظرة الدولة نفسها إ ᢕᣂكذلك، قد تتغ
ᢝ قᘘل عام . )158(الزمن

ᡧᣍاᘘالإس ᢝ
ᡧᣍالنظام القانو ᢝ

ᡧᣚ ان الطلاق محظور᠍ا᛿ ،ل المثالᘭᙫس ᣢفع
ا للنظام العام، ول᜻ن مع صدور ال1981

᠍
 1981-30قانون رقم ، حᘭث ᛿ان ᘌُعتᢔᣂ مخالف

 ᢝ
ᡧᣚ ة 7المؤرخᘭلᗫᖔعد الطلاق 1981 جᘌ ة، ولمᘭطة الزوجᗷحل الرا ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌقر حق الزوج
᠑
، أ

 ᢝ
ᡧᣍاᘘا للنظام العام الإس

᠍
 .)159(مخالف

     ᢝ
ᡧᣚ عهᘘᙬالإجماع، وتᗷ مفهوم النظام العام، يؤكد الفقه ᢝ

ᡧᣚ ونظر᠍ا لهذا التطور المستمر
ورة أن ᘌُ )160(ذلك المحاᝏم الفرᙏسᘭة ᡧᣅ ᣢالنظام العام السائد وقت ، عᗷ ᢝ

ᡧᣔعمل القا
 ᢝ

ᡧᣍشوء الحق أو المركز القانوᙏ ان قائم᠍ا عند᛿ النظام العام الذيᗷ سᛳاع، ول ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ الفصل

اع ᡧ ᡧᣂ161(محل ال(. 

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأول -  156
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭمرجع  - حف ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم
  .300و  299.سابق، ص

  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، أنظر
LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.334 et 335. 

ᢝ الجزائري، مرجع سابق 461و  45راجع أحᜓام المادتان  -  157
ᡧᣍمن القانون المد. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأول - : أنظر -  158
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭحف -  ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم
  .297.مرجع سابق، ص

 .173.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -
159   - Loi n° 30-1981 du 7 juillet 1981 portant réforme des dispositions du Code civil relatives 
au mariage et fixant la procédure à suivre dans les cas de nullité, séparation et divorce (B.O. 
espagnol n° 172 du 20 juillet 1981). 
160   - V. Notamment Cass. Civ., 23 nov. 1976, Rev. Cri. DIP, 1977. 746. 
Cité par : LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P), op.cit, p.348. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأول: أتظر  - 161
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭحف-  ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم
  .297.مرجع سابق، ص

  : ، أنهLOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P): و ᘌقول
«Il existe sur cette question une unanimité doctrinale en faveur de l'actualité de l'ordre 
public : celui-ci doit être apprécié à la date du jugement. La jurisprudence est également 
fermement établie en ce sens». 
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 ᢝᣢᘌ عض الدول، نذكر ماᗷ ᢝ
ᡧᣚ عدّ مخالفة للنظام العام

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᘭومن الأحᜓام القانون: 

الزوجات تتعارض مع النظام العام عتᘘار القضاء الفرنᢝᣓ أن مسألة تعدد إ -
 ᢝᣓخالف النظام العام )162(الفرنᘌ ضᗫᖔم دون تعᘭار أن التأمᘘوكذلك اعت ،
 ᢝᣓ163(الفرن(. 

 .)164(يتتعارض مع النظام العام الجزائر  عتᘘار المحᜓمة العلᘭا أن الفوائد القانونᘭةإ -
ᗷالمطالᘘة عتᘘار القضاء التونᢝᣓ أن القانون السعودي، الذي لا ᘌسمح للزوجة إ -

 ᢝᣓرادتها المنفردة، مخالفٌ للنظام العام التونឝالطلاق بᗷ)165( . إذ رأى أن القانون
ᡧ الزوج والزوجة، فإن حرمان الزوجة من  ᢕᣌدأ المساواة بᘘكرّس مᘌ ما أنهᗷ ، ᢝᣓᙏالتو
 ᢝ

ᡧᣚ ا للنظام العام
᠍
ᗫعᘭة التونسᘭة، ومن ثمّ مخالف ᡫᣄاسة التᘭا للس

᠍
هذا الحق ᘌُعدّ مخالف

 .تونس

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص لᛳست     
ᡧᣚ أن فكرة النظام العام ᣠالختام إ ᢝ

ᡧᣚ وتجدر الإشارة
ᗫᣅ ةᘭأحᜓام قانون ᢝ

ᡧᣚ ثارتها منصوص᠍ا عليهاឝب ᢝ
ᡧᣔقوم القاᘌ نماលأن إحة، وᗷ قناعته ᣠناد᠍ا إᙬس

عدّ 
ُ
ᢝ الجزائري، وأن مخالفته ت

ᡧᣍة للنظام القانوᘭارات الأساسᘭل أحد الخ
᠓
حᜓم᠍ا معين᠍ا ᛒشᜓ

 .ا ᗷالنظام العام الداخᢝᣢ مساس᠍ 

ᢝ مادة 
ᡧᣚ واسع᠍ا للتدخل 

ً
ᢺجد مجاᘌ الخاص ᢝᣠمفهوم القانون الدو ᢝ

ᡧᣚ ما أن النظام العام᛿
ᡧ الأنظمة  ᢕᣌة بᘭارات الأساسᘭالخ ᢝ

ᡧᣚ ᢕᣂب᜻اين الᘘالت ᣠعود ذلك إᗫة، وᘭالأحوال الشخص
ة عᣢ مرجعᘭة قائمة عᣢ الحالدينᘭة والأنظمة المدنᘭة،  ᢕᣂث تعتمد الأخᘭة حᘭقوق الأساس

  .للإنسان والحᗫᖁات العامة

  

  
                                                                                                                                                                                     

LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.348. 
162   -  Trib. Gr. Inst. De la Seine, 21 juin 1967,  Cass. Civ.,  Rev. Cri. DIP, 1968, p.294. 

 .174.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص: نقلا عن
163  - « Le décret soviétique prononçant la nationalisation de la flotte marchande russe sans 
prévoir l’attribution d’une juste indemnité aux propriétaires dépossédés contraire à 
l’ordre public et ne peut recevoir application en France». 
Cass, Ch.req. 5 mars 1928, , Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit 
international privé, éd. Dalloz, paris, 2006, p.109. 

 . 51066، ملف رقم 13/11/1988قرار المحᜓمة العلᘭا بتارᗫــــخ -  164
ᢝ  3799المحᜓمة الإبتدائᘭة بتوᙏس، حᜓم عدد  - 165

ᡧᣚ 19مؤرخ  ᢔᣂة، 1991نوفمᘭة التونسᘭ1993، المجلة القانون ،
  .429.ص

  : نقلا عن
،مرجع سابق، ص - ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ350.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
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 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالنظام العام: الفᗷ آثار الدفع: 

     ᣠالنظام العام إᗷ الذي تعيّنه قاعدة إيهدف الدفع ᢝ ᢔᣎعاد تطبيق القانون الأجنᘘست
 (الإسناد الوطنᘭة 

ً
ᢺه )أو

᠓
ᢝ محل

ᡧᣔحلال قانون القاលا(، وᘭ᠍الأثر العام)ثانᗷ عرفᘌُ وهو ما ، 
(effet plein). 

 ًᢻأو : ᢝ ᢔᣎعاد( الأثر السلᘘالإست:(  

ᢝ الذي حدّدته قاعدة الإسناد الوطنᘭة يتعارض مع الخᘭارات      ᢔᣎأن القانون الأجن ᡧ ّᢕᣌإذا تب
ᢝ دولة ا

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍة للنظام القانوᘭفإن النظام العام يتدخل لإ الأساس ، ᢝ

ᡧᣔعادهلقاᘘ166(ست(. 

      ᣢناءً عᗖالجزائري، من 1، الفقرة 24المادة نص   و ᢝ
ᡧᣍفإنه ، القانون المد ᣢتب ع ᡨᣂي

ᢝ للنظام العام ال ᢔᣎوجوب مخالفة القانون الأجن ᢝ
ᡧᣚ يتمثل ، ᢝ ᢔᣎعاد هذا إجزائري أثر سلᘘست

 .القانون

، أو ما ᘌُعرف ᗷالإ  وᗫُعدّ هذا الأثر      ᢝ ᢔᣎلقاعالسل 
ً

ᢾᘌعاد، تعدᘘما ستᘭة فᘭدة الإسناد الوطن
 .ختᘭار القانون الواجب التطبيقឝيتعلق ب

ᢝ برمّته، أم الإسᘘᙬعاإهل ᘌجب : ᜻ن ᘌُطᖁح هنا ᘻساؤل مهمل     ᢔᣎتفاء د القانون الأجنᜧ
 ستᘘعاد الجزء المخالف للنظام العام؟ឝب

    ᘘ أنه لا ي ᢝᣓᙏيرى جانب من الفقه الفر ᢝ
ᡧᣙعاد الإᘘᙬس ᢝ

ᡧᣛكᘌ لᗷ ،املᝣالᗷ ᢝ ᢔᣎقانون الأجن
ᢝ تتعارض مع مفهوم النظام العامإ

ᡨᣎعاد الأحᜓام الᘘᙬس،  ᢝ ᢔᣎآخر، فإن الأثر السل ᡧᣎمعᗖلفكرة و
 ᣠعاد القانون اإالنظام العام لا يؤدي إᘘست ᣢع ᣆقتᘌ نماលبرمّته، و ᢝ ᢔᣎعاد الجزء إلأجنᘘست

ᢝ قراره الصادر  الفرنᢝᣓ  مجلس النقضوهذا ما كرّسه . )167( الذي يتعارض مع النظام العام
ᡧᣚ

ᗫعة إ، حᘭث 1964أᜧتᗖᖔر  17بتارᗫــــخ  ᡫᣄأن أحᜓام ال ᢔᣂاثعت ᢕᣂالمᗷ ة الخاصةᘭالإسلام        
                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأول: راجع -  166
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭحف-  ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم
  .302.مرجع سابق، ص

Et : MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.153. 
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأولحفᘭظ: راجع -  167

ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭة الس-  ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم

  .303.مرجع سابق، ص
ᢝ المخالف للنظام العام  ᢔᣎة للقانون الأجنᘭل الأحᜓام الموضوعᝣعاد لᘘᙬا أخر من الفقه، يرى عكس ذلك، أي الإسᘘأما جان

 ᢝ
ᡧᣔدولة القا ᢝ

ᡧᣚ . قولᘌ ثᘭح ) LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(  P ،
 :ᗷأنه 

« D'autres estiment qu'à partir du moment où une disposition quelconque de la loi 
étrangère applicable au litige heurte notre ordre public, il est préférable de soumettre 
l'ensemble du litige à la loi française pour éviter de le vêtir d'un habit d’arlequin». 
 LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P),  op.cit, p.355. 
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، بلا تتعار  ᢝᣓᙏالفر ᢝ
ᡧᣍض مع النظام القانوឝ ᢕᣂمنع غᘌ ثناء الحᜓم الذيᙬالمسلم من حقه س 

ᢝ الإرث، فيتم 
ᡧᣚإ ᣢة عᘘــــع الأنصᗫة الأحᜓام المتعلقة بتوزᘭقᗷ طبق

ُ
سᘘᙬعاده وحده، بᚏنما ت

 .)168(الورثة

ᗫعات الأجنبᘭة  و       ᡫᣄعض التᗷ ث لا يتم قد تبنّتᘭح ،
ً
ستᘘعاد إهذا التوجّه ᣅاحة

᛿ ᢝᜓل عند  ᢔᣎعد فقط الأحᜓام المخالفة لهذا إالقانون الأجنᘘᙬس
ُ
ᘻ لᗷ ،النظام العامᗷ صطدامه 

   .)169( النظام 

  : الأثر المخفف للنظام العام -

ᢝ المختص، إلدفع ᗷالنظام العام هو إقصاء أو إن ᛿ان الهدف من ا     ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘᙬس
ه، فإن وظᘭفة النظام  الذي

᠓
ᢝ محل

ᡧᣔحلال قانون القاលة، وᘭحددته قاعدة الإسناد الوطن
عᘭة، وهو ما ᘌُعرف ᗷـ ᡫᣄات الᘭشمل الوضعᙬمكن أن تمتد لᘌ الأثر المخفف للنظام العام لا

 .(effet atténué de l'ordre public) العام

ᢝ هذا الأثر أن الد
ᡧᣎعᗫعته الإ وᘭالنظام العام، رغم طبᗷ عض فعᗷ ᢝ

ᡧᣚ منعᘌ ة، لاᘌعادᘘست
ᢝ أحᜓام ᗷعض الدول من الإ الأنظمة القانو 

ᡧᣚ ة أوᘭشأت نᙏ اتᘭة لوضعᘭالآثار القانونᗷ اف ᡨᣂع
 ᢝ

ᡧᣔدولة القا ᢝ
ᡧᣚ الخارج، ما لم تكن هذه الآثار مخالفة للنظام العام ᢝ

ᡧᣚ حةᘭوقد . صح
 . )170( الأثر المخفف للنظام العاماصطلح عᣢ هذا المᘘدأ ᗷـ

، بهدف توفᢕᣂ وقد طُبّق هذا ا ᢝᣓᙏالقضاء الفر᛿ ،عض الدولᗷ ᢝ
ᡧᣚ ل القضاءᘘلأثر من ق

جتماعᘭة إمون من حقوق طبᘭعᘭة أو من تغطᘭة الحماᘌة لᘘعض الأفراد الذين قد ᘌُحر 
اف ᗷحقوق ال سب الناشئة عن وقد ᛿ان ذلك وراء الإ . نظام العامᗷسᘘب مقتضᘭات ال ᡨᣂع

ᗷ ᢝعض الدول رغم 
ᡧᣚ هᗷ وكذلك  مخالفتهتعدد الزوجات، المعمول ، ᢝᣓᙏللنظام العام الفر

اف ᗷحقوق النفقة للزوجة الثانᘭة أو لأبنائهاالإ  ᡨᣂ171( ع(.   

                                                           

168  - «…la loi successorale coranique n’est  contraire à l’ordre  public que dans la mesure 
où elle frappe les non -  musulmans d'incapacité. L'héritier non musulman  retrouvant sa 
vocation héréditaire par le jeu de l'exception d'ordre public, le droit musulman demeure 
compétent pour déterminer les parts héréditaires des divers ayants droit». 
LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES (P), op.cit, p.355. 

ᢝ عند « :من مجلة القانون الدوᢝᣠ الخاص التونᢝᣓ  4فقرة  36مثلا ينص الفصل  - 169 ᢔᣎعد من القانون الأجنᘘستᘌ و لا
 ᢝᣓᙏالخاص التو ᢝᣠمفهوم القانون الدو ᢝ

ᡧᣚ النظام العام سوى أحᜓامه المخالفة للنظام العامᗷ العمل«.  
ᢝ  1998لسنة  97 قانون عدد

ᡧᣚ 27مؤرخ  ᢔᣂمرجع سابق1998نوفم ،. 
،مرجع سابق، ص  -  170 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ345.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
  :للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  171

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص  - 
ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢو ما  217.هشام صادق ع

  .ᘌليها
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 ᠍ᘭاثان : ᢝ ᢔᣍجاᘌالحلول( الأثر الإ:( 

     ᢝ
ᡧᣚ إحلاليتمثل هذا الأثر (substitution)  عدᘘالمست ᢝ ᢔᣎقانون آخر محل القانون الأجن

 .)172(لمخالفته النظام العام

 ᢝ
ᡧᣔب تعارض أحᜓامه مع النظام العام، فإنه إفإذا قرر القاᛞسᚽ ᢝ ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘᙬس

ᡧ علᘭه ᗷعد ذلك معالجة ا ّᢕᣌالناجم عن هذا الإ يتع ᢝᣙᗫ ᡫᣄعادلفراغ التᘘست. 

، مدعوم᠍ا برأي غالبᘭة الفقه هناك، عᣢ وجوب تطبيق  و     ᢝᣓᙏد القضاء الفرᜧقد أ
 من القانون

ً
ᢺدᗷ مثل هذه الحالة ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣎعد القانون الوطᘘالمست ᢝ ᢔᣎهذا . )173(الأجن ᣆقتᘌ ولم

، )174(النهج عᣢ الفقه الفرنᢝᣓ فقط، ᗷل تبنّته أᘌض᠍ا العدᘌد من الأنظمة القانونᘭة المقارنة
ᢝ ذلك القانون الجزائري

ᡧᣚ ماᗷ. 

ᢝ الجزائري2، الفقرة 24للمادة فوفق᠍ا 
ᡧᣍمحل ، من القانون المد ᢝ

ᡧᣔحل قانون القاᘌ ،
ᘭعد، حᘘالمست ᢝ ᢔᣎالقانون الأجن ᢝᣢᘌ ما ᣢق القانون الجزائري  «:ث نصّت المادة ع ᘌُطبَّ

ᢝ المخالف للنظام العام أو الآداب العامة ᢔᣎمحل القانون الأجن«. 

 ᢝ
ᡧᣍب الغش نحو القانونإ: المطلب الثاᘘسᗷ ᢝ ᢔᣎعاد تطبيق القانون الأجنᘘست: 

ᡧ القانون الواجب  ضاᗷط الإسناد سبق أن ذكرنا أن      ᢕᣌتعي ᢝ
ᡧᣚ ةᘭة الأساس ᡧ ᢕᣂمثل الركᘌ

 ᢝ
ᡧᣎالوط ᢝ

ᡧᣔة المطروحة أمام القاᘭالوضع ᣢلة . التطبيق عᗷط الإسناد قاᗷون ضوا᜻ونظر᠍ا ل
  ᢕᣂستخدم هذا التغيᛒُ ة أو الموطن أو محل الإقامة، فقدᘭالج س ᢕᣂكحالة تغي ، ᢕᣂللتغي

الإسناد وفق᠍ا للوضع السابق قᘘل  كوسᘭلة للتهرب من الخضᖔع للقانون الذي تعيّنه قاعدة
 ᢕᣂالتغي. 

 ُᘌ آخر، قد ᡧᣎمعᗷجنسيته، ب ᢕᣂتغي ᣢقدِم الشخص عឝ ط᠍ا للإسناد، فقط بهدفᗷارها ضاᘘعت
ᘌ ᡧحقق مصالحه، وᗖالتاᢝᣠ التهرب من أحᜓام القانون  ّᢕᣌتطبيق قانون مع ᣠالتوصل إ

 .الواجب التطبيق

ᢝ فعᣢ سᘭᙫل المثال، إذا ᛿ان قانون ج سᘭة الزوج 
ᡧᣔا ᡨᣂالᗷ الطلاقᗷ سمحᛒ أو الزوجة لا       

ᢝ أو التطليق، ᛿ما ᛿ان الحال 
ᡧᣚ ل عامᘘق ᢝ

ᡧᣍاᘘل عاموالقانون  1981 القانون الإسᘘق ᢝᣓالفرن 
                                                                                                                                                                                     

،مرجع سابق، صبن  - ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ354و  353.محمود فاطمة الزهراء و السال.  
LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.357 et ss. 
172   -  MAYER ( P) et HEUZÉ ( V ), op.cit, p.153. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأو  -  173
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭمرجع  - لحف ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم
  .305.سابق، ص

، مرجع سابقمن مجلة القانون ا 36 الفصل: راجع عᣢ سبᘭل المثال  -  174 ᢝᣓالخاص التون ᢝᣠلدو. 
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ᢝ هذه الحالة 1975
ᡧᣚ لجأ الزوجᘌ جنسيته و ، فقد ᢕᣂتغي ᣠإល ᡧ ᢕᣂجᘌ ة دولة أخرىᘭار جنسᘭخت

 ᢝ
ᡧᣔا ᡨᣂالᗷ الإرادة المنفردة أوᗷ قانونها الطلاق. 

ᢝ الج سᘭة، ᛿ان يهدف  و
ᡧᣚ ط الإسناد، المتمثلᗷالأفراد لضا ᢕᣂلاحظ من هذا المثال أن تغيᘌُ

، الذي لا ᛒسمح ᗷالطلاق ᗷالإرادة المنفردة ᢝᣕالإفلات من أحᜓام قانونهم الشخ ᣠإ          
 ᢝ

ᡧᣔا ᡨᣂالᗷ وهو ما  و. أو ، ᡧ ّᢕᣌأحᜓام قانون مع ᣢل عᘌستهدف التحاᛒ ᢕᣂفإن هذا التغي ، ᢝᣠالتاᗷ
 .)ᘌُ)175عرف ᗷالغش نحو القانون

 .ستᘘعاد تطبيق القانون الذي سᣙ الأفراد إᣠ تطبᘭقهإعند تحقق هذا التحاᘌل، يتم  و    
ᢝ هذا السᘭاق، تنص 

ᡧᣚالجزائري 24المادة و ᢝ
ᡧᣍمن القانون المد  ᢝᣢᘌ ما ᣢع: 

ᗷ ᢝموجب النصوص الساᗷقةلا ᘌجوز تطبيق القانون الأجن« ᢔᣎ ...ت  أوᘘله الإختصاص  ث 
 .»...بواسطة الغش نحو القانون

وط خاص الغش نحو القانونمهما ᘌكن من أمر، فإن  و     ᡫᣄخضع لᘌ ة) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف( ᡨᣎم ،

ب عليها الجزاء
ّ
من أبرز التطبᘭقات القضائᘭة لهذه النظᗫᖁة  و ).الفᖁع الثالث( تحققت، ترت

ة" سمឝالشهᢕᣂ المعروف بالقرار  ᢕᣂالأم  de Bauffremont" ، عن مجلس النقض الصادر
ᢝ  و .1878الفرنᢝᣓ سنة 

ᡧᣚ ة الغش نحو القانونᗫᖁنشأة نظ 
ً

ᢺذلك، سنتناول أو ᣢبناءً ع
 ᢝᣓع الأول( القضاء الفرنᖁالف.(  

  :نحو القانون لدى القضاء الفرنᢝᣓ  نشأة نظᗫᖁة الغش :الفᖁع الأول

  ،ةᘭالغرفة المدن ، ᢝᣓ176( 18/03/1878مجلس النقض الفرن(: 
(Aff. Princesse de Bauffremont c. Prince de Bauffremont) 

ᢝ القضاء الفرنᢝᣓ لأول مرة ᗷمناسᘘة  نظᗫᖁة الغش نحو القانونظهرت     
ᡧᣚة ᢕᣂة الأمᘭقض 

de Bauffremont .و  ᢝ
ᡧᣚ ةᘭة الأصلأن تتلخص وقائع هذه القضᘭكᘭلجᗷ دةᘭتزوجت  س

 الفرᙏسᘭةᙬᜧسابها الج سᘭة إ ، مما أدى إde Bauffremont ᣠ  الأمᢕᣂ الفرنᢝᣓ من 
لاحق᠍ا، عندما أرادت الزوجة الطلاق منه، واجهت عقᘘة قانونᘭة، إذ إن . ᗷموجب هذا الزواج

 ᡧ ᢕᣂجᘌُ كنᘌ ة، لمᘭسᙏان الواجب التطبيق وفق᠍ا لقواعد الإسناد الفر᛿ الذي ، ᢝᣓᙏالقانون الفر
 .الطلاق آنذاك

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، ال᜻تاب الأول: أنظر -  175
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭحف-  ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ ادئ العامةᘘالم
  .313.مرجع سابق، ص

176  - Cass. Ch.civ, 18 mars 1878, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit 
international privé, éd. Dalloz, paris, 2006, p.49. 
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ᢝ أصدر مجلس ᗷارᗫس قرار᠍ا  ،1874 أوت 1 بتارᗫــــخ  و     
ᡧᣍق الجسماᗫᖁالتفᗷ  ، ᡧ ᢕᣌالزوج ᡧ ᢕᣌب

 deنتقلت السᘭدةإᗷعد ذلك،  .ختᘭار موطن منفصل عن زوجهاឝبوهو ما سمح للزوجة 
Bauffremont   ةᘭدوق ᢝᣦة، وᘭلات الألمانᗫإحدى الدو ᣠإ Saxe-Altenbourg ،

ᢝ حᘭث حص
ᡧᣚ التجنسᗷ جنسيتها ᣢ1875 ماي 3لت ع. 

ᢝ هذه الدوقᘭة 
ᡧᣚ دᘌان القانون الجد᛿الإ و ᢔᣂعتᘌ ة نفصالᗷمثاᗷ كᘭاثولᝣللأزواج ال ᢝ

ᡧᣍالجسما
ᢝ حᘭث تزوجت من  ،الزواج مجدد᠍ا، مما مكنها من طلاق

ᡧᣍالروما ᢕᣂالأم Bibesco  ــــخᗫبتار
ᢝ فرنسا1875أᜧتᗖᖔر  24

ᡧᣚ وأقامت معه ،. 

 لإᗷطال الزواجبرفع دعوى قضائᘭة  de Bauffremont الأمᢕᣂ لاحق᠍ا، قام زوجها الأول 
 ᢝ
ᡧᣍأن الثا ᣠند᠍ا إᙬكن سوىحصول ، مسᘌ ة لمᘭة الألمانᘭالج س ᣢقة عᗷلة  زوجته الساᘭوس

الطلاق غᢕᣂ صحيح،  ᘌجعل، مما للتحاᘌل عᣢ القانون الفرنᢝᣓ الذي لا ᘌسمح ᗷالطلاق
 .وᗖالتاᢝᣠ يᡨᣛᘘ الزواج الأول قائم᠍ا

ᢝ  و
ᡧᣚ 18  لصالح الزوج الأول، 1878مارس ᢝᣓمجلس النقض الفرن ᡧᣕق ᣠمستند᠍ا إ ،

 de Bauffremont تغيᢕᣂ السᘭدةأن  عتᢔᣂ المجلسإفقد  .القانونفكرة الغش نحو 
 ᢝᣓᙏأحᜓام القانون الفر ᣢل عᘌان الهدف منه أساس᠍ا التحا᛿ تهاᚏمنع الطلاق لج سᘌ الذي. 

، مع الإᗷقاء عᣢ العلاقة نتᣧ القرار إᣠ إ و  ᢝ
ᡧᣍطال الزواج الثاᗷលعدم نفاذ الطلاق، و

،  .إᣠ نظᗫᖁة الغش نحو القانونستناد᠍ا إ، وذلك الزوجᘭة الأوᣠ قائمة ᡧ ᢕᣌومنذ ذلك الح
ᢝ هذه النظᗫᖁةإ

ᡧᣎتب ᣢع ᢝᣓستقر القضاء الفرن.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالغش نحو القانون :الفᗷ وط الدفع ᡫᣃ:   

ط لإعمال الدفع ᗷالغش نحو القانون      ᡨᣂشᘌطان ᡫᣃ: 

ط المادي- ᡫᣄط الإسناد  :الᗷالإرادي لضا ᢕᣂالتغي ᢝ
ᡧᣚ يتمثل ) 

ً
ᢺأو .( 

ط - ᡫᣄة التهرب من تطبيق أحᜓام القانون الواجب التطبيق،  :المعنويالᘭتوافر ن ᢝ
ᡧᣚ يتمثل

  ).اثانᘭ᠍ ( أي التحاᘌل أو الغش نحو القانون 

 
ً

ᢺط الإسناد: أوᗷالإرادي لضا ᢕᣂالتغي:  

ᢝ الأصل  تغيᢕᣂ ضاᗷط الإسناد أن عᣢ الرغم من     
ᡧᣚ عدᘌ وع᠍ا ᡫᣄل حق᠍ا مᝣحق لᘌ ثᘭح ،

 ᢕᣂته أو شخص تغيᚏةج سᗫᖁحᗷ موطنه ّᢻلة للتهرب أنه  ، إᘭوس ᢕᣂكون هذا التغيᘌ 
ّ

ᢺط أ ᡨᣂشᛒُ
مصطنع᠍ا لتحقيق نᘭᙬجة وᗫختلف الوضع إذا ᛿ان التغيᢕᣂ  .من القانون الواجب التطبيق

وعة، ل᜻نها قائمة عᣢ التحاᘌل ᡫᣄانت م᛿ نលو ᡨᣎمعينة، ح. 
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ᢝ جميع إمᜓانᘭة تغيᢕᣂ ضاᗷط الإسناد لᛳست أن من المهم الإشارة إᣠ  و    
ᡧᣚ مطلقة

ᢝ ، مثل تتمتع ᗷالثᘘات ولا تقᘘل التغيᢕᣂ ، إذ إن ᗷعض الضواᗷط الحالات 
ᡧᣚ ط الإسنادᗷضا

 .ᗷموقع العقار ولا يتغᢕᣂ بឝرادة الأطراف الذي يᡨᣛᘘ مرتᘘط᠍ا، مادة العقارات

ᢝ إحداث وᗖناءً عᣢ ذلك، 
ᡧᣚ مادي، يتمثل ᣆالغش نحو القانون توافر عنᗷ يتطلب الدفع

ᢝ ضاᗷط الإسناد تغيᢕᣂ إرادي 
ᡧᣚ ق، سواء عنᗫᖁة، الموطن، أو موقع المال طᘭالجنس ᢕᣂتغي ،

 .)177(هذا الضاᗷط هو الذي ᘌحدد القانون الواجب التطبيقعتᘘار أن ឝب

وع، ᗷل ᘌشمل التغيᗷ  ᢕᣂالتغيᢕᣂ وتجدر الإشارة إᣠ أن المقصود  ᡫᣄالم ᢕᣂغ ᢕᣂس مجرد التغيᘭل
وع ᡫᣄةإ  كحالة، الإرادي المᘭᙫة أجنᘭساب ج سᙬᜧ  كون ذلك متعمد᠍ا لغرضᘌ دون أن

ط للتحقق من الغش نحو القانون أن ᘌكون التغيᢕᣂ مصحᗖ᠍ᖔا ᗷحᘭلة  أي أنه .التحاᘌل ᡨᣂشᛒُ لا
ا إᣠ تحقيق نᘭᙬجة معينة، ᗷما 

᠍
ᢝ أن ᘌكون التغيᢕᣂ إرادᘌ᠍ا وهادف

ᡧᣛكᘌ نماលأو غش واضح، و
ᣢي عᣄᛒ جب أنᘌ ان᛿ تفادي تطبيق القانون الذي ᢝ

ᡧᣚ ةᘭض وجود ن ᡨᣂفᘌ الحالة محل 
اع ᡧ ᡧᣂذلك، و.الᗷ طه المعنوي ᡫᣃ ط المادي للغش نحو القانون مع ᡫᣄث إن، يندمج الᘭح 

  .القصد من التغيᢕᣂ هو الذي ᘌحدد ما إذا ᛿ان التᣆف ᘌعد غش᠍ا نحو القانون أم لا

 ᠍ᘭل أو الغش نحو القانون: اثانᘌة التحاᘭن:  

     ᣠط الإسناد إᗷضا ᢕᣂالإفلات من أحᜓام القانون الواجب يهدف الشخص من خلال تغي
ل العنᣆ المعنوي للدفع ᗷالغش عᣢ القانون، أي نᘭة 

᠓
التطبيق أصᢿً، وهو ما ᛒُشᜓ

ᢝ . )178(التحاᘌل
ᡧᣔستخلصها القاᘌ ،ةᗫᖁة مسألة تقديᘭوجود هذه الن ᢝ

ᡧᣚ حثᘘظل الᗫو
  .)179(المختص من ظروف القضᘭة المعروضة أمامه

ᢝ هذا الإطار اللجوء إᣠ جميع
ᡧᣚ جوزᗫات الواقعة وᘘأن . الوسائل المتاحة لإث ᢝᣙᘭومن الطب

ّ ᗷالأمر، وذلك من قᘘَِل  ᢝ
ᡧᣎة للمعᘭقᘭالإرادة الحق ᣢات للوقوف عᘘالإث ᣅم عناᘭيتم تقي

ᢝ نطاق سل
ᡧᣚ عᖔالموض ᢝ

ᡧᣔةقاᗫᖁوتختلف المسألة ب. طته التقديឝمكن، ختلاᘌُ ف الوقائع، فلا
، الإ 

ً
ᢾة التهرب من تطبيق القانمثᘭن ᣠناد إᙬة سᘭاف᛿ ةᘭة زمن ᡨᣂقه إذا مرت فᘭون الواجب تطب

سᙬنتاج ᗷأن الغاᘌة من التغيᢕᣂ لم تكن مرتᘘطة غيᢕᣂ ضاᗷط الإسناد، ᗷحᘭث ᘌمكن الإ عᣢ ت
 .ᗷالسᢝᣙ لتطبيق قانون آخر

                                                           

177   - LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, p.364.                        
178  - «La fraude, par définition, comporte un élément subjectif, intentionnel : l'acte est 
intrinsèquement licite , mais il est vicié par sa fin illicite, ce qui entraine son inefficacité». 
MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.190.            

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  179
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭ317.حف.  
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، إذ ᘌمكن وعلᘭه، فإن إثᘘات نᘭة التحاᘌل ᘌُعدّ أمر᠍ا معقّد᠍     
ً

ᢾᘭس مستحᛳنه ل᜻نتاجه إا، لᙬس
 ᗷعد ف. من معطᘭات القضᘭة

ً
ة ᡫᣃاᘘطلب الطلاق مᗷ ذلك ᣢستدل عᘌُ ل المثال، قدᘭسب ᣢع

ᢝ تغيᢕᣂ الج سᘭة، أو ᗷعدم الإقا
ᡨᣎم الدولة الᘭإقل ᢝ

ᡧᣚ تهاإ مة مطلق᠍اᚏسب الشخص ج سᙬᜧ)180(.  

تب عᣢ الغش نحو القانون: الفᖁع الثالث ᡨᣂالجزاء الم:  
تب عᣢ الغش      ᡨᣂد الجزاء المᘌة حول تحدᘭاينت الآراء الفقهᘘفقد ذهب . القانون نحو ت

 ᢝᣓ181(جانب من الفقه الفرن(  ᢝ
ᡨᣎجة الᘭعدم نفاذ النت ᣢفقط ع ᣆقتᘌ أن أثر الغش لا ᣠإ

ᘌ ᢝسᣙ إليها الشخص من خلال تغيᢕᣂ ضاᗷط الإسن
ᡨᣎلة الᘭض᠍ا الوسᘌشمل أᘌ لᗷ ،اد

وع ستخدمها إ ᡫᣄالم ᢕᣂجة غᘭ182(ةلتحقيق تلك النت(. 

ᢝ قضᘭة     
ᡧᣚ ه، فإن أثر الغشᘭوعل de Bauffremont  عدم نفاذ الطلاق ᣢع ᣆقتᘌ لا

ة وفق᠍ا لقانون جنسيتها الجدᘌدة  ᢕᣂالذي أبرمته الأم ᢝ
ᡧᣍوالزواج الثا) ᢝ

ᡧᣍل )القانون الألماᗷ ،
عتᘘار أن هذا التج س ᛿ان ឝد بتج سها ᗷالج سᘭة الألمانᘭة، بعتداᘌمتد أᘌض᠍ا إᣠ عدم الإ 

ᢝ لجأت إليها للحصول عᣢ الطلاق من 
ᡨᣎلة الᘭ183(زوجها الأولالوس(. 

 ّᡧᣎوقد تب ᢝᣓات قراره هذا الإ  مجلس النقض الفرنᘭحيث ᢝ
ᡧᣚ ث أشارᘭتجاه، ح–  ᢝ

ᡧᣔالقا
ᢝ المثال المذكور 

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍعدم نفاذ الطلاق والزواج الثاᗷ–  ةᘭة لا تزال فرنس ᢕᣂأن الأم ᣠإ

  .)184(الجنسᘭة

ᗷشأن قضᘭة  1878مارس  18قرار مجلس النقض الفرنᢝᣓ الصادر بتارᗫــــخ وᗫُلاحظ أن 
ة  ᢕᣂالأم de Bauffremont  ، ᢝ

ᡧᣍطال الزواج الثاᗷឝطلان الطلاق الذي تمّ ولا بᘘحᜓم بᘌ لم
                                                           

180   -  MAYER ( P) et HEUZÉ ( V ) , op.cit, p.189.            
181   - LOUSSOUARN Yvon et BOUREL Pierre et de VAREILLES-SOMMIÉRES Pascal, op.cit, p.369.                       

  :، ᗷأنهᘌMAYER ( P) et HEUZÉ ( V )قول    -  182
« La sanction à la fraude à la la loi a pour objectif la mise à néant de la situation créée 
grâce à la fraude…mais on peut se demander dans quelle mesure la  manœuvre 
frauduleuse elle-même, lorsqu'elle consiste en un acte juridique, doit être remise en 
cause». 
MAYER ( P) et HEUZÉ ( V ) , op.cit, p.191.            

ᢝ المᘘادئ العا  - 183
ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢــــع هشام عᗫ ᡫᣄالت ᢝ

ᡧᣚ ة المقررةᘭمة و الحلول الوضع
  .365و  364.، ص1993المᣆي، ᙏشأة المعارف ᗷالإسكندرᗫة، 

184   - « Il y a fraude à la loi en droit international privé lorsque les parties ont 
volontairement modifié le rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi 
normalement compétente…en décidant, dans ces circonstances que des acteurs ainsi faits 
en fraude de la loi française et au mépris d'engagements antérieurement contractés en 
France n'étaient pas opposables au prince de bauffremont, l'arrêt attaqué a statué 
conformément  au principe de la loi française sur l'insolubilité du mariage, il n’a violé 
aucune des dispositions de la loi invoquées par le pourvoi». 
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 عن أنه يتعارض مع قاعدة قانونᘭة واضحة لا 
ً

ᢾه، فضᘭالغ᠍ا فᘘعدّ مᘌُ نظر᠍ا لأن هذا الحل
ᛳطلان سᘘة، إذ إن الᘭᙫادة دولة أجنᘭسᚽ ّمسᘌ ما أنه قد᛿ ،لᗫعقد᠍ا موثق᠍ا  شملتحتمل التأو  
وع᠍ا صادر᠍ا عن سلطة أجنبᘭة وفق᠍ا لقانونها الخاص ᡫᣄا مᘭ᠍ا قانون

᠍
وᗖناءً عᣢ ذلك، . أو تᣆف

ᢝ الطلاق، وᗖالتاᢝᣠ عدم إمᜓانᘭة الإ قᡧᣕ مجلس النقض الفرᗷ ᢝᣓᙏعدم نفاذ 
ᡧᣚ هᗷ حتجاج

 ᢝᣓمواجهة الزوج الفرنde Bauffremont ،أن الزواج الأول إ و ᢔᣂأي أنه ما زال قائم᠍ا، عت
 .نحلالهإحᜓم ᗷعدم 

ᢝ المقاᗷل، يرى     
ᡧᣚعدم نفاذ إو ᢝ

ᡧᣚ ᣆأن أثر الغش ينح ᢝᣓالفقه الفرن ᢝ
ᡧᣚ تجاه آخر

ᢝ سᣙ الشخص إᣠ تحقᘭقها من خلال تغيᢕᣂ ضاᗷط الإسناد
ᡨᣎوعة ال ᡫᣄالم ᢕᣂجة غᘭالنت .

ᢝ القضᘭة محلّ الدراسة ᘌقتᣆ عᣢ عد
ᡧᣚ ذلك، فإن أثر الغش ᣢناءً عᗖم نفاذ الطلاقو 

، ب ᢝ
ᡧᣍوالزواج الثاឝجنسيتها ᢕᣂقها عند تغيᘭتحق ᣠة إ ᢕᣂهدفت الأم ᢝ

ᡨᣎجة الᘭارهما النتᘘعت .
 ᡨᣛᘘهذا الأساس، ي ᣢوع ᢝ

ᡧᣚ ةᘭة منتج᠍ا لآثاره القانونᘭة الألمانᘭالجنسᗷ ة ᢕᣂتجنس الأم
ᢝ حال نشوء نزاع مستقᢝᣢᘘ يتعلق . لا تتعلق ᗷالقضᘭة المطروحة مجالات أخرى

ᡧᣚ ،أي أنه
ᘭ) ᢝخضع لقانون جنسيتها الجدᘌدة ᗷأهليتها، فس

ᡧᣍكن )الألماᘌ تها لمᚏج س ᢕᣂلأن تغي ،
 ᣢان بهدف الحصول ع᛿ نماលة، وᘭشأن الأهلᚽ ᢝᣓᙏغرض التهرب من أحᜓام القانون الفرᗷ

ᢝ فقط
ᡧᣍ185(الطلاق والزواج الثا(. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص: راجع -  185
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭ324و  323.حف.  

  .و  ما ᘌليها ᗷ.196لقاسم، مرجع سابق، صأعراب  -
Et : MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.192 et 193 
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ᢝ  الفصل
ᡧᣍالثا:  ᡧ ᢕᣌة لتنازع القوانᘭالحلول الوضع:  

ᡧ عᣢ قاعدة الإسناد لتحدᘌد القانون الواجب التطبيق، حᘭث ᘌعتمد منهج تنازع      ᢕᣌالقوان
 خاصة لمختلف الحالات 

ً
ᢺقدم حلوᘌ . ّمات  وقد تمᘭم هذه الحلول وفق᠍ا للتقسᘭتنظ

ᢝ سيتم عرضها تᘘاع᠍ا
ᡨᣎة للدول، الᘭالأنظمة القانون ᢝ

ᡧᣚ المعتمدة. 

ᢝ هذا الفصل، سن
ᡧᣚأقرّ  تناول ᢝ

ᡨᣎة الᘭمجال تنازع الحلول الوضع ᢝ
ᡧᣚ ها القانون الجزائري

 ، ᡧ ᢕᣌما يتعلقالقوانᘭة  :  ب و ذلك فᘭحث الأول(الأحوال الشخصᘘالأموال)الم ،      
) ᢝ

ᡧᣍحث الثاᘘامات الإ ، و)الم ᡧ ᡨᣂحث الثالث(لᘘالم(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  
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  :القانون الواجب التطبيق عᣢ الأحوال الشخصᘭة : المᘘحث الأول

عموم᠍ا الأحوال الشخصᘭة ᗷأنها مجمᖔع العلاقات والأوضاع القانونᘭة  )186(ف الفقهᘌعرّ     
ᣠالإضافة إᗷ ،ة وأهليتهᘭذات الشخص، مثل حالته المدنᗷ تتعلق  المتصلة ᢝ

ᡨᣎتلك ال
 .)ᗷ)187علاقاته الأᣃي

ᢝ الغالب المسائل وقد حدّ 
ᡧᣚ تشمل ᢝ

ᡨᣎة، والᘭع الجزائري نطاق الأحوال الشخص ᡫᣄد الم
ᢝ قانون 

ᡧᣚ ة الجزائريالواردةᣃعض المسائل  )188(الأᗷ الجزائري، مع إضافة ᢝ
ᡧᣍوالقانون المد

ᢝ نظمتها نصوص خاصة، مثل الأمر رقم 
ᡨᣎة 20-70الأخرى الᘭالحالة المدنᗷ 189(المتعلق( ،

ᢝ القانون 
ᡧᣚ عض الأحᜓام الواردةᗷ التوازي معᗷ ، ᢝᣢوالذي نظم مسألة إسناد اللقب العائ

 ᢝ
ᡧᣍالمد. 

ع الجزاوᗖذلك، حدّ  ᡫᣄة، د المᘭهذه النصوص القانون ᢝ
ᡧᣚ ةᘭئري محتوى الأحوال الشخص

ᗷ : ᡧحᘭث تشمل ᢕᣌللزوج ᢝᣠحقوقهم حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج والنظام الما ،
ᡧ الأصول إوواجᘘاتهم المتᘘادلة،  ᢕᣌة، النسب، الحضانة، العلاقات بᘭطة الزوجᗷنحلال الرا

عᘭة  ᡫᣄة الᗷاᘭالأقارب، الن ᡧ ᢕᣌة، القوامة(والفروع، واجب النفقة بᘌة، الوصاᘌالحجر، )الولا ،
عات مثل الهᘘة والوصᘭة والوقف وسائر التᣆفات  ᢔᣂاث، والت ᢕᣂاب وأحᜓام المفقود، المᘭالغ

  .المضافة إᣠ ما ᗷعد الموت

     
ً

ᢺة، جدᘭخᗫة التارᘭة، من الناحᘭالأحوال الشخص ᣢد القانون المطبق عᘌشهد تحد
ᡧ مدرسة شخصᘭة القو  ᢕᣌا ب ᠍ ᢕᣂا كبᘭ᠍فقه ᡧ ᢕᣌة القوانᘭمᘭومدرسة إقل ᡧ ᢕᣌالقانون . )190(ان ᡧᣎوقد تب

، معتمد᠍ا  ᡧ ᢕᣌة القوانᘭدأ شخصᘘارالجزائري مᘭة معᘭالجنس. 

                                                           

186   - V. LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.373. 
  :، ᗷأنᘌMAYER (P) et HEUZÉ (V)قول   - 187

«Le statut personnel regroupe l'ensemble des problèmes dans lesquels la personne se 
trouve non seulement impliquée-  elle l’est dans tous les problèmes juridiques- mais 
directement mise en cause. Les sous-catégories principales de ce vaste ensemble sont  : le 
nom, la capacité, le mariage, la filiation». 
MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.365. 

ᢝ  11-84قانون رقم  -  188
ᡧᣚ ة، المعدّل و المتمّم، ج 1984يونيو  9المؤرخᣃقانون الأᗷ 24: ر عدد.يتعلق  ᢝ

ᡧᣚ 12مؤرخ 
ᢝ  31: ر عدد.ج: الإستدراك(  1984يونيو 

ᡧᣚ 1984يوليو  31مؤرخ.( 
ᢝ  20-70رقم  أمر  - 189

ᡧᣚ اير سنة  19المؤرخ ᢔᣂة، المعدّل والمتمّم، ج1970فᘭالحالة المدنᗷ 27لـ  21: ر عدد.، يتعلق 
ᢝ ( 1970فᘭفري 

ᡧᣚ انهᗫᣃ ــــخᗫة  1تارᘭلᗫᖔموجب المادة  1972جᗷ1  105-72من المرسوم رقم  ᢝ
ᡧᣚ يونيو سنة  7مؤرخ

ᢝ  20-70يتضمن تحدᘌد تارᗫــــخ ᗫᣃان الأمر رقم  1972
ᡧᣚ اير سنة  19 المؤرخ ᢔᣂة 1970فᘭالحالة المدنᗷ ر .ج: والمتعلق

ᢝ  47: عدد
ᡧᣚ 1972يونيو  13 مؤرخ.( 

ᢝ هذا الموضᖔع -  190
ᡧᣚ راجع:  
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        علᘭه، تخضع الأنظمة القانونᘭة المتعلقة ᗷالأحوال الشخصᘭة إما لقانون الموطن و    
ᗷ ᢝالأمر، أي قانون

ᡧᣎللمع ᢝᣕحمل جنسيتها أو للقانون الشخᘌ ᢝ
ᡨᣎعتمد إوقد . الدولة ال

 ᣢع ᢝ
ᡧᣎع الجزائري الإسناد المب ᡫᣄةالمᘭث أخضع جميع المسائل   الجنسᘭدأ عام، حᘘم᛿

، عدᘌم الجنسᘭةستثناء حالة الشخص ឝحوال الشخصᘭة لقانون الجنسᘭة، بالمرتᘘطة ᗷالأ 
ᢝ سيتم التطرق إليها لاحق᠍ا

ᡨᣎوال.  

اع عتماد عᣢ الج سᘭقد يثᢕᣂ الإ ل᜻ن      ᡧ ᡧᣂات عند عرض الᗖᖔعض الصعᗷ ط إسنادᗷة كضا
 ᢝ

ᡨᣎحال ᢝ
ᡧᣚ د القانون الواجب التطبيق، وذلكᘌلتحد ᢝ

ᡧᣔالقا ᣢةعᘭنعدام إأو  تعدد الجنس
ᢝ  و .الجنسᘭة

ᡧᣚ شأنهماᚽ وأورد أحᜓام᠍ا خاصة ᡧ ᢕᣌالحالت ᡧ ᢕᣌع الجزائري هات ᡫᣄقد تناول الم
ᢝ  22المادة 

ᡧᣍمن القانون المد. 

 :حالة تعدد الجنسᘭة - أ

     ᡧ ّ ᢕᣂم ᡧ ᢕᣌحالت ᡧ ᢕᣌع الجزائري ب ᡫᣄالم : 

ᢝ الجنسᘭة الجزائᗫᖁة إᣠ جانب جنسᘭة أخرىإذا ᛿ان الشخص ᘌحمل  -
ᡧᣔفإن القا ،

من القانون  2فقرة  22المادة ᘌطبق القانون الجزائري، وذلك وفق᠍ا لما نصت علᘭه 
ᢝ الجزائري

ᡧᣍالمد. 
 1فقرة  22، فعندئذٍ، وفق᠍ا للمادة جنسᘭات أجنبᘭة متعددةإذا ᛿ان الشخص ᘌحمل  -

ᢝ بتحدᘌد 
ᡧᣔقوم القاᘌ ،الجزائري ᢝ

ᡧᣍةمن القانون المدᘭقᘭة الحقᘭللشخص،  الجنس
ᘌ ᢝستخلصها من ظروف وملاᗷسات الحال

ᡨᣎال. 

 ᢝ
ᡧᣚ إمن  5المادة وقد ورد ᢝ

ᡧᣚ ة لاهاي المؤرخةᘭل  12تفاقᗫᖁعض المسائل  1930أبᗷ شأنᗷ
ᡧ حول الجنس ᢕᣌةالمتعلقة بتنازع القوانᘭ)191(ᣢحدد بناءً ع

ُ
 :، أن الجنسᘭة الحقᘭقᘭة ت

 .الإقامة العادᘌة والرئᘭسᘭة للفرد -
ᘌ ᢝظهر من الملاᗷسات  جنسᘭة -

ᡨᣎاإالدولة الᘭ᠍اط الشخص بها فعلᘘرت. 

                                                                                                                                                                                     

ᗫــــع المᣆي،  ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ ة المقررةᘭادئ العامة و الحلول الوضعᘘالم ᢝ

ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢهشام ع
 .و ما ᘌليها 392.مرجع سابق، ص

191   - Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux 
conflits de lois sur la nationalité. Consultable sur: 

(https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20179/v179.pdf),p.92. 
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ت إ᛿ما  ᢔᣂةعتᘭــــخ  محᜓمة العدل الدولᗫقرارها الصادر بتار ᢝ
ᡧᣚ 6  ل فأᗫᖁ1955 ةᘭقض ᢝ

ᡧᣚ   
Nottebohm   دᘌة أو أن تحدᘭة الفعلᘭة الجنسᘭقᘭالحق (Nationalité effective) 

ᣢعتمد عᘌ: 

 .موطن الشخص ومقر مصالحه -
 .رواᗷطه العائلᘭة -
ᢝ الحᘭاة العامة -

ᡧᣚ مشاركته. 
ᢝ ذهن أولادهقه ᗷدولة معينة، وترسᘭخه لهذا الإرتᘘاطه وتعلإمدى  -

ᡧᣚ اطᘘ192( رت(. 

 :نعدام الجنسᘭةإحالة  - ب

ᘌ ᢝطبق عدᘌم الجنسᘭةإذا ᛿ان الشخص     
ᡧᣔقانون الموطن أو قانون محل ، فإن القا

ᢝ الجزائري 3فقرة  22المادة ، وفق᠍ا لما نصت علᘭه الإقامة
ᡧᣍمن القانون المد.  

ᢝ من     
ᡧᣍالفصل الثا ᢝ

ᡧᣚ م الواردᘭالتقس ᣢالجزائريبناءً ع ᢝ
ᡧᣍعنوان  القانون المدᗷ" تنازع

ᡧ من حᘭث المᜓان ᢕᣌالقانون الوا"القوان ᣠالأحوال ، سيتم التطرق إ ᣢجب التطبيق ع
  :الشخصᘭة وفق المحاور التالᘭة

 .)المطلب الأول( القانون الواجب التطبيق عᣢ حقوق الأشخاص -
الزواج  :، وᗫشملالقانون الواجب التطبيق عᣢ النظام العائᢝᣢ وحقوق الأᣃة -

) ᢝ
ᡧᣍالمطلب الثا( ، ᡧ ᢕᣌفالة  النفقة ب᜻اث ، )لثالمطلب الثا(الأقارب وال ᢕᣂالم

عات  ᢔᣂالمطلب الرابع(والت.(  

  :الحالة و الأهلᘭة: المطلب الأول

     
᠓

، تحت عنواننظ ᢝ
ᡧᣍاب الأول من القانون المدᘘتاب الأول، من ال᜻من ال ᢝ

ᡧᣍم الفصل الثا :
ᡧ من حᘭث المᜓان" ᢕᣌحقوق الأشخاص، أي "تنازع القوان ᣢالقانون الواجب التطبيق ع ،

 ᢝ
ᡧᣍتنظم المركز القانو ᢝ

ᡨᣎللفردالحقوق ال (statut individuel).  حالةᗷ تعلق الأمرᗫو
عᘭة مثل الولاᘌة والوصاᘌة )الفᖁع الأول(الشخص المدنᘭة  ᡫᣄة الᗷاᘭة والنᘭأحᜓام الأهلᗖو ،

ᢝ (والقوامة، ᗷالإضافة إᣠ الفقدان والغᘭاب 
ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

  

                                                           

192   - C.I.J, Affaire NOTTEBOHM (Liechtenstein Contre Guatemala), Arrêt du 6 avril 1955. 
Consultable sur: (http://www.icj-cij.org/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-FR.pdf), 

p.22. 
 



 

72 

 

  :حالة الشخص المدنᘭة: الفᖁع الأول

ع الجزائري حالة الشخص      ᡫᣄة، وفق᠍ا لنص المادة أخضع المᘭلقانون الجنس ᢝᣙᘭالطب
ᢝ الجزائري 10/1

ᡧᣍع. من القانون المدᖔة مجمᘭوتشمل حالة الشخص المدن  ᢝ
ᡨᣎالصفات ال

وᗫعتᢔᣂ قانون جنسᘭة . سم واللقب، وتحدد مركزه داخل أᣃته ودولتهتحدد هᗫᖔته، مثل الإ 
ᢝ تحدᘌد عناᣅ حالته المدنᘭة، و᛿ل ما يتعلق 

ᡧᣚ حمايتها، والقواعد الشخص هو المرجعᗷ
ᢝ ذلك الإ 

ᡧᣚ ماᗷ ،اتهاᘘسم واللقب والموطنالمنظمة لإث. 

ات الوعلᘭه، فإن الإ      ᡧ ᢕᣂعد من مم
ُ
شخصᘭة سم واللقب والموطن، مثل الجنسᘭة، ت

، ومن الᘘديᢝᣧ أن الجنسᘭة لا تخضع لتنازع القوا. رتᘘاط᠍ا وثᘭق᠍اإالقانونᘭة، وترتᘘط ᗷالفرد  ᡧ ᢕᣌن
ᡧ الفرد والدولة، وتخضع لقواعد وطنᘭة تضعها ᛿ل دولة ᗷصورة ឝب ᢕᣌة بᘭطة قانونᗷارها راᘘعت

، نظر᠍ا لإ فإن لقب الشخص وموطنه و علᘭه،. سᘭادᘌة ᢝᣕخضعان لقانونه الشخᘌ اطهماᘘرت
   .ᗷحالته المدنᘭة

ᢝ تحدᘌد هᗫᖔة الشخص، هناك عدة ملاحظات ᘌمكن ونظر᠍ا لأهمᘭة الإ     
ᡧᣚ سم واللقب

سم الشخص ولقᘘه، ឝالمطبق جميع الأحᜓام المتعلقة ب إذ ᛒشمل القانون. ᗷشأنهماتقدᘌمها 
ᢝ ذلك منحهما

ᡧᣚ ماᗷ )193( وتغي ᢕᣂعض الحالات الإ . اهمᗷ ث ومع ذلك، توجدᘭة، حᘭثنائᙬس
سم عᣢ سبᘭل المثال، ᘌخضع منح الإ . قᘌكون القانون الجزائري هو الواجب التطبي

ᢝ الجزائر لأحᜓام المواد واللقب للأطفال مجهوᢝᣠ الأبᗫᖔن أو 
ᡧᣚ من  67و 64المعثور عليهم

 .المتعلق ᗷالحالة المدنᘭة 20-70الأمر رقم 

ّ إ᛿ما أن هناك  ᢕᣂحال تغ ᢝ
ᡧᣚ ةᘭقانون الج سᗷ طةᘘتطبيق القاعدة العامة المرت ᣢثناءً عᙬس

، فإن )194( فعᣢ سبᘭل المثال، عند تغيᢕᣂ لقب الزوجة ᗷعد الزواج. الحالة المدنᘭة للشخص
لا تخضع لقانون الجنسᘭة، وលنما للقانون الذي ينظم آثار  –حسب رأينا  –ه المسألة هذ

 .الزواج

 ᢝᣕس هو القانون الشخᛳفإن القانون الواجب التطبيق ل ، ᢝ
ᡧᣎفالة أو التب᜻حالة ال ᢝ

ᡧᣚ أما
، وهو ما س تطرق إلᘭه لاحق᠍ا ᢝ

ᡧᣎفالة أو التب᜻حᜓم آثار الᘌ نما القانون الذيលالأمر، وᗷ ᢝ
ᡧᣎللمع. 

عتᘘاري، فإن تمتعه ᗷالشخصᘭة المعنᗫᖔة، وتنظᘭمه، أما فᘭما يتعلق ᗷالشخص الإ     
ᢝ المادة 

ᡧᣚ ما ورد᛿ ،الجزائري ᢝ
ᡧᣍخضع لأحᜓام القانون المدᘌ ،دارتهលنه، وᗫᖔ10وتك ᡧ ᢕᣌالفقرت ،

                                                           

ᢝ الجزائري عᣢ ما ᢝᣢᘌ  28عᣢ سبᘭل المثال، تنص المادة   - 193
ᡧᣍجب «  :من القانون المدᘌل شخص لقب أᝣكون لᘌ ن

ᘌجب أن تكون الأسماء جزائᗫᖁة وقد ᘌكون خلاف ذلك، ᗷال سᘘة للأطفال . ولقب الشخص ᘌلحق أولاده. سم فأល ᡵᣂᜧو 
 ᡧ ᢕᣌمسلم ᢕᣂن غᗫᖔالمولودين من أب«. 

لزم الزوجة انون الجزائري لا مع الإشارة إᣠ أن الق -  194
ُ
 .تخاذ لقب زوجها ᗷمجرد إبرام عقد الزواجبឝ يتضمن أي قاعدة ت
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ᢝ تنص عᣢ ما ᢝᣢᘌ 4و 3
ᡨᣎات « :، والᘭات و جمع᛿ ᡫᣃ ة منᗫارᘘأما الأشخاص الإعت            

 ᢕᣂيوجد فيها مقرها و مؤسسات و غ ᢝ
ᡨᣎقانون الدولة ال ᢝ

ᡧᣍنظامها القانو ᣢي عᣄᘌ ،ها
 ᢝᣓᘭالرئ ᢝᣘالإجتما.  

ᢝ الجزائر، فإنها تخضع 
ᡧᣚ ة نشاطاᘭة الأجنبᗫارᘘه، إذا مارست الأشخاص الإعت

ّ
غᢕᣂ أن

  .»للقانون الجزائري

ᢝ تحدᘌد القانو  و    
ᡧᣚ ذلك أن القاعدة العامة ᢝ

ᡧᣎعᘌ الأشخاص ᣢن الواجب التطبيق ع
ᢝᣦ ᡧ قاعدة الإ  ᢕᣌᗫارᘘعت ᢝᣢمقر الإدارة الفع ᢝ

ᡨᣎلقانون الدولة ال ᢝ
ᡧᣍان القانوᘭ᜻خضع الᘌ ثᘭح ،

، وذلك لضمان استقرار المعاملات القانونᘭة والتنظᘭمᘭة ᢝᣓᘭالرئ ᢝᣘقع فيها مقره الاجتماᘌ. 

ᡧ الأجانب الذين ᘌمارسون أنشطة داخل الجزائر، فقد ا فᘭما يتعلق ᗷالأشخاص الإ أم ᢕᣌᗫارᘘعت
ع الجزائري خضوعهم لأحᜓر قرّ  ᡫᣄارات، أبإام القانون الجزائري، وذلك لعدة المᘘرزها عت

ᢝ الجوانب المتعلقة إحماᘌة النظام العام، وضمان 
ᡧᣚ ماᘭة، لا سᘭالمحل ᡧ ᢕᣌام القوان ᡨᣂح

ائب، والمسؤولᘭة القانونᘭة ᡧᣆس، والإدارة، والᘭالتأسᗷ. 

ᢝ تنظᘭم ᙏشاط ال و
ᡧᣚ ة هذه القواعدᘭأهم ᣢات الأ تتج᛿ ᡫᣄةᘭᙫة  و جنᘭالمؤسسات المال

ᡧ عليها الإ  الدولᘭة العاملة ᢕᣌث يتعᘭالجزائر، ح ᢝ
ᡧᣚ ماᘭة، خصوص᠍ا فᗫᖁعات الجزائᗫ ᡫᣄمتثال للت

ᡧ ال ᢕᣌالقوانᗷ دᘭة، والتقᘘل، والمحاسᘭات التسجᘘخص متطلᘌ ᣠإ 
ً
ᗫبᘭة، إضافة ᡧᣆة والᗫتجار

 الإ
᠓

ام ᗷالقواعد المنظ ᡧ ᡨᣂة المستهلكلᘌمة لعلاقات العمل وحما.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁة : الفᘭالأهل:  

  (وذلك وفق᠍ا للقاعدة العامة ،الشخصالأصل أن الأهلᘭة تخضع لقانون جنسᘭة     
ً

ᢺأو( .
ع الجزائري أورد  ᡫᣄجهل القانون إإلا أن المᗷ العذر ᢝ

ᡧᣚ هذه القاعدة، يتمثل ᣢستثناءً ع
وط معينة ᡫᣃ توفرت ᡨᣎم ᢝ ᢔᣎالأجن  ) ᠍ᘭذ. )اثان ᣠالإضافة إᗷةᘭط  لك، فإن الأهلᘘاط᠍ا إترتᘘرت

عᘭة،  ᡫᣄة الᗷاᘭأحᜓام النᗷ ق᠍اᘭفرض عند وث
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة، الᘌة أو نقصانها، إخصوص᠍ا الولاᘭنعدام الأهل
 ( مما يؤدي إᣠ التداخل بينهما

᠍
  ).اثالث

 
ً

ᢺة  :القاعدة العامة :أوᘭة لقانون الجنسᘭع الأهلᖔخض:   

ᢝ الجزائري  10رتᘘاطها الوثيق ᗷالشخص، فقد أخضعت المادة نظر᠍ا لإ    
ᡧᣍمن القانون المد

ᢝ أهلᘭة الأداء الخاصةوالمقصود هنا لᘭس . الأهلᘭة لقانون جنسᘭة الفرد
ᡧᣚ عرف

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎال ،
اء الحقوق  ᡫᣃ القضاء من ᢝ

ᡧᣛف، مثل منع موظᣆموانع التᗷ ةᘭعض الأنظمة القانونᗷ
ᢝ هᘘة من مᗫᖁض ᘌعالجه أثناء مرض الموت، وលنما 

ᡨᣛب من تلᘭالمتنازع عليها، أو منع الطب
ᡧ وقدرة الشخص عᣢ ممارسة أهلᘭة الأداء العامةالمقصود  ᢕᣂسن التميᗷ تتعلق ᢝ

ᡨᣎال ،
ᢝ صلاحᘭة الشخص أهلᘭة الوجوب: ᛿ما أن الأمر لا يتعلق ᗷـ . نᘭةحقوقه القانو 

ᡧᣎتع ᢝ
ᡨᣎال ،
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ام ᗷالواجᘘات القانونᘭة، ᗷل ينᣆف إᣠ مدى قدرة الشᙬᜧساب الحقوق والإلإ ᡧ ᡨᣂل ᣢخص ع
اماالتᣆف وលبرام العقود والإ ᡧ ᡨᣂ195( تل(. 

ᢝ الشخص الطبᘌ ᢝᣙᘭستوجب الرجᖔع إ    
ᡧᣚ ةᘭد مدى توافر الأهلᘌه، فإن تحدᘭوعل ᣠ قانون

            ، حᘭث ᘌحدد هذا القانون مᘌ ᡨᣎكون الشخص ᛿امل الأهلᘭة، أو ناقصها، جنسيته
ᡧ . أو عدᘌمها ّᢕᣌما يب᛿ ة، مثل الجنونᘭالأهل ᣢقد تؤثر ع ᢝ

ᡨᣎالقانون نفسه العوارض ال          
ᘌ ᢝقوم بها 

ᡨᣎة الᘭفات القانونᣆصحة الت ᣢآثار هذه العوارض ع ᣠإ 
ً
 أو العته، إضافة

 .الشخص

، فᢝᣧ لا تخضع لقانون الج سᘭة، ᗷل ᣄᛒي عليها القانون الذي أهلᘭة الأداء الخاصةأما 
ᗫعات . ᘌحᜓم العلاقة القانونᘭة ذاتها ᡫᣄأغلب الت ᢝ

ᡧᣕل المثال، تقᘭسب ᣢما سبق   –فع᛿
اء الحقوق المتنازع عليها، وهو ما ᘌعتᢔᣂ قᘭد᠍ا  –الإشارة إلᘭه  ᡫᣃ من ᡧ ᢕᣌمنع القضاة والمحامᗷ

           ا عᣢ الأهلᘭة، لا ᘌخضع لقانون جنسᘭة الشخص، ᗷل للقانون المنظم لمهنتهخاص᠍ 
ا فيها

᠍
ᘌ ᢝكون طرف

ᡨᣎة الᘭ196( أو العلاقة القانون(.  

 ᠍ᘭة :اثانᘭة لقانون الجنسᘭع الأهلᖔخض ᣢجهل القانون :  الإستثناء الوارد عᗷ العذر
 ᢝ ᢔᣎالأجنIgnorance excusable de la loi étrangère):(  

ᢝ القانون الجزائري، طᘘق᠍ا لنص المادة     
ᡧᣚ ة هو الأصلᘭان قانون الج سᗫᣃ ان᛿ من  10إذا

 ᢝ
ᡧᣍه إالجزائري، فإن هذا النص قد أدخل القانون المدᘭهذه القاعدة، نصّت عل ᣢستثناءً ع

 ᢝ ᢔᣎجهل فيها المتعاقد الجزائري مع الأجنᘌ ᢝ
ᡨᣎة من المادة ذاتها، وهو الحالة الᘭالفقرة الثان

 ᢕᣂة الأخᘭنقص أهل . ᢝᣢᘌ ما᛿ تعقد « :وقد ورد النص ᢝ
ᡨᣎة الᘭفات المالᣆالت ᢝ

ᡧᣛو مع ذلك ف
ᡧ أجنᘭᙫا ناقص الأهلᘭة، و ᛿ان نقص  ᢕᣌان أحد الطرف᛿ الجزائر و ت تج آثارها فيها إذا ᢝ

ᡧᣚ
أهليته يرجع إᣠ سᘘب فᘭه خفاء لا ᘌسهل تبينه عᣢ الطرف الآخر، فإن هذا السᘘب لا 

ᢝ أهليته   
ᡧᣚ صحة المعاملة يؤثر ᢝ

ᡧᣚ و«. 

ّع الجزائري هذا النص من الإ ستلهم إوقد      ᡫᣄةالمᘭقض ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣓالفرن ᢝ

᡽ᣍجتهاد القضا 
اردي ᡧ ᢕᣂل  LIZARDI) ( ) 197(. 

                                                           

ᗫــــع :  راجع -  195 ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ ة المقررةᘭادئ العامة و الحلول الوضعᘘالم ᢝ

ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢهشام ع
 ᣆليها 387.ي، مرجع سابق، صالمᘌ و ما. 

 .119و  118.مرجع سابق، صحᘘار محمد، : راجع -  196
197  - Cass. Ch.req., 16 janvier 1861, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit 
international privé, éd. Dalloz, paris, 2006, p.40. 
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 :16/01/1861قرار مجلس النقض الفرنᢝᣓ بتارᗫــــخ  -    LIZARDI قضᘭة  ̶

 ᣘدᘌُ اᘭ᠍كᘭا مكسᗷ᠍أن شا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭتتلخص وقائع هذه القضLIZARDI ᢝᣠلغ من العمر حواᘘي ،

، وحرّر مقاᗷل ذلك سنداتإسنة،  22 ᡧ ᢕᣌس مجوهرات من عدة تجار فرنسيᗫارᗷ ᢝ
ᡧᣚ ى ᡨᣂش   

سنة، بينما  25علم᠍ا ᗷأن القانون المكسᘌ ᢝᣞᘭحدّد سن الرشد ᗷـ . سفاتج تتضمن ثمنها و
 .سنة ᘌ21حدّده القانون الفرنᗷ ᢝᣓـ 

ᢝ الفرᙏإᣠ القضاء   LIZARDIعند ᗷلوغه سن الرشد، لجأ 
ᡨᣎطال السندات الᗷឝا بᘘ᠍مطال ᢝᣓ

. سنة ᜧ25تᙬبها، محتج᠍ا بنقص أهليته وفق᠍ا للقانون المكسᢝᣞᘭ الذي ᘌحدّد سن الرشد ᗷـ إ 
، الذي قᗷ ᡧᣕصحة السندات لنقض الفرᢝᣓᙏ أᘌّد حᜓم القضاء الإ غᢕᣂ أن مجلس ا ᢝ

᡽ᣍبتدا
 .وលلزام الشاب المكسᗷ ᢝᣞᘭالدفع

ᢝ القاᣅ بنقص أهليته وفق᠍ا لقانونه حتجاج الإسᘘᙬعد المجلس إمᜓانᘭة إ و  ᢔᣎمتعاقد الأجن
ᗫطة أن ᘌكون الأخᢕᣂ قد  ᡫᣃ ،الطرف المتعاقد معهᗷ ر᠍ا ᡧᣅ لحقᘭُان ذلك س᛿ ᡨᣎم ، ᢝᣕالشخ

 ᣢجهل معذورتعاقد معه بناءً ع (ignorance excusable) عدم أهليتهᗷ. 

ᢝ حيثᘭات القرار الصادر عن مجلس النقض بتارᗫــــخ  و
ᡧᣚ 16/01/1861قد ورد  ᢝᣢᘌ لا « :ما

ᡧ دول العالم، لا سᘭما تلك المتعلقة إᘌجوز  ᢕᣌجميع قوانᗷ ᢝᣓاض علم التاجر الفرن ᡨᣂف
ᢝ لصحة العقد أن ᘌكون الفرᢝᣓᙏ قد . بنقص الأهلᘭة وسن الرشد

ᡧᣛكᘌ ،ذلك ᣢناءً عᗖو
 .)198( »تعاقد دون خفة أو رعونة، وᗖحسن نᘭة

ᢝ المادة   ̶
ᡧᣚ هᘭوط إعمال الاستثناء المنصوص عل ᡫᣃ10/2 الجزائري ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد: 

ᢝ الجزائري، أن تطبيق ، الفقرة الثانᘭة، من القانون ا10نستخلص من نص المادة     
ᡧᣍلمد

وط الآتᘭة مجتمعةهذا الإ  ᡫᣄستوجب توافر الᘌ ستثناء: 

سᙬثناء عᣢ التᣆفات القانونᘭة غᢕᣂ إذ لا ᣄᛒي هذا الإ  :أن ᘌكون التᣆف مالᘭ᠍ا  - 1
 .المتعلقة ᗷالأحوال الشخصᘭة، مثل الزواجالمالᘭة، ᛿المعاملات 

ᢝ قد  - 2
ᡧᣍف القانوᣆكون التᘌ تب آثاره فيها انعقد أن ᡨᣂالجزائر، وت ᢝ

ᡧᣚ. 

                                                           

198  - «  … le Français ne peut être tenu de connaitre les lois des diverses nations et leurs 
dispositions concernant notamment le minorité, la majorité et l’étendue des engagements 
qui peuvent être pris par les étrangers dans la mesure de leur capacité civile ; qu’il suffit 
alors, pour la validité du contrat, que le Français ait traité sans légèreté, sans imprudence 
et avec bonne foi. »                                                         
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3 -  ᣅنه قا᜻ا للقانون الجزائري، ل
᠍
᛿ ᢝامل الأهلᘭة وفق ᢔᣎكون المتعاقد الأجنᘌ أن

 ᢝᣕموجب قانونه الشخᗷ. 
ط  - 4 ᡨᣂشᘌُ ،ا ᠍ ᢕᣂوأخ ᢝ

ᡧᣛب خᛞس ᣠراجع᠍ا إ ᢝ ᢔᣎة الأجنᘭكون نقص أهلᘌ أن  ᣢسهل عᛒ لا
ᢝ (الطرف الآخر 

ᡧᣎ199( تبينه) المتعاقد الوط(. 

 :ستثناءآثار تطبيق الإ ̶ 

تب عᣢ إعمال هذا الإ      ᡨᣂب يᛞناشئ᠍ا عن س ᢝ ᢔᣎة الأجنᘭان نقص أهل᛿ ثناء أنه إذاᙬس ، ᢝ
ᡧᣛخ

 ᢝ
ᡧᣎالمتعاقد الوط ᣢر ع

ّ
، إ تعذ ᢝ ᢔᣎحᜓم القانون الأجنᗷ معذور᠍ا 

ً
ᢾذلك جهᗷ ان جهله᛿شافه، وᙬᜧ

ᢝ حᜓم ᛿امل الأهلᘭة، مفإن هذا 
ᡧᣚ ᢔᣂعتᘌُ ثᘭحᗷ ، ᢝ ᢔᣎة الأجنᘭأهل ᢝ

ᡧᣚ كن النقص لا يؤثرᘌ ا لم
 ᣠب آخر يؤدي إᛞب الذي إهناك سᛞالس ᢕᣂتنفه الغموضإ نتقاص أهليته، غᜧ)200(.  

 
᠍
ᡧ  ها يو ناقص الأهلᘭة  حماᘌة عدᢝᣥᘌ : اثالث ᢕᣌو الغائب:  

م القانون الجزائري مسألة     
᠓

خلال تنظᘭم أحᜓام النᘭاᗷة  نعدام الأهلᘭة أو نقصانها منإنظ
عᘭة، حᘭث أخضعها للقانون الشخᢝᣕ للقاᣅ أو المحجور علᘭه، وذلك وفق᠍ا لحᜓم  ᡫᣄال

ᢝ تنص عᣢ ما ᢝᣢᘌ  15المادة 
ᡨᣎالجزائري، ال ᢝ

ᡧᣍو «  :من القانون المد ᡫᣄال ᣢي عᣄᘌ ط
ᘌالولاᗷ ة الخاصةᘭها من النظم المقرر   ةالموضوع ᢕᣂة و القوامة و غᘌة و الوصاᘌة لحما

ᡧ قانون الشخص الذي تجب حمايته  القᣆ و عدᢝᣥᘌ الأهلᘭة  ᢕᣌو الغائب«. 

يتضح من نص المادة أن القانون الواجب التطبيق لتحدᘌد من تᘘ᙭ت له الولاᘌة، ومن     
᛿ما  .قانون جنسᘭة الشخص الذي تجب حمايتهᘌجوز أن ᘌكون وصᘭ᠍ا أو مقدم᠍ا، هو 
ᗷ حدد هذا القانون سلطات القائمᘌإدا ᢝ

ᡧᣚ ةᘌة، الحماᘌرة شؤون الشخص الخاضع للحما
تᘘة عល ᣢو  ᡨᣂنطاق هذه السلطات، والآثار الم ᣠة عنه، إضافة إᗷاᘭة نᘭفات القانونᣆبرام الت

ᢝ ت تᢝᣧ فيها النᘭاᗷة أو المهمة المو᛿لة إᣠ القائم 
ᡨᣎد الحالات الᘌعن تحد ᢿًتجاوزها، فض

 .ᗷالحماᘌة

     ᢝ
ᡨᣎشمل المادة حالᘻ ،اب والفقدانالغكذلكᘭ  ل منهما، إذ᛿ وط وآثار ᡫᣃ ثᘭمن ح

وط والإجراءات الخاصة  القانون الشخᢝᣕ للغائب أو المفقودᘌُطبّق  ᡫᣄد الᘌتحد ᢝ
ᡧᣚ

 عن تنظᘭم  بឝثᘘات الغᘭاب أو الفقدان، والمدة اللازمة للتᗫᣆــــح
ً

ᢾذلك، فضᗷنتهاء إ
 .الشخصᘭة القانونᘭة

                                                           

 .119.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص: للمᗫᖂد من التفاصᘭل، أنظر -  199
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  200

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢ218.هشام صادق ع. 
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ها من النظم تطبيق القانون الشخᢝᣕ عᣢ غᢕᣂ أن      ᢕᣂة والقوامة وغᘌة والوصاᘌالولا
، ᘌص ᡧ ᢕᣌة والغائبᘭالأهل ᢝᣥᘌوعد ᣆة القᘌتعلق الأمر المقررة لحما ᡨᣎذي أساس م ᢕᣂبح غ

، ᛿ما هو الحال ᗷال سᘘة تخاذ تدابᢕᣂ مستعجلة لحماᘌة الشخص الذي تجب حمايتهឝب
ᢝ الجزائر

ᡧᣚ الموجود ᣅهذه الحالة، يتم تطبيق . للقا ᢝ
ᡧᣛلجزائري بالقانون افឝ ا

᠍
عتᘘاره قانون

تب عليها من ذو تطبيق فوري ᡨᣂقاعدة الإسناد وما قد يᗷ المرور ᣠدون الحاجة إ ،
ᢝ الواجب التطبيق ᢔᣎات وفهم القانون الأجنᘘثឝما يتعلق بᘭات، خصوص᠍ا فᗖᖔوهذا ما . صع

ᢝ الجزائري 15ته الفقرة الثانᘭة من المادة أᜧدّ 
ᡧᣍطبق ا« : من القانون المدᘌ أنه ᢕᣂلقانون غ

الجزائري ᗷال سᘘة للتدابᢕᣂ المستعجلة إذا ᛿ان القᣆ و عدᘌمو الأهلᘭة و الغائبون 
 ᢝ

ᡧᣚ أموالهم الموجودةᗷ أو تعلقت ، ᢕᣂالجزائر وقت إتخاذ هذه التداب ᢝ
ᡧᣚ موجودين

 .»الجزائر

ᢝ الجزائر، والذي فقد والدᘌه وᗖناءً عᣢ ذلك، 
ᡧᣚ الموجود ᢝ ᢔᣎل  –فإن الطفل الأجنᘭسب ᣢع

ᢝ وضعᘭة –المثال 
ᡧᣚ ᢔᣂعتᘌُ "خطر ᢝ

ᡧᣚ طفل" (enfant en danger) ستوجبᘌ مما ،
التدخل العاجل من السلطات المختصة لحماᘌة شخصه وأمواله، وفق᠍ا لمجموعة من 

ᢝ القانون رقم
ᡧᣚ ذلك تلك الواردة ᢝ

ᡧᣚ ماᗷ ،اتᘭة  15-12الآلᘌحماᗷ 201(لالطف المتعلق(.                                                                                                              

 ᢝ
ᡧᣍالزواج:   المطلب الثا:  

ه، فإن حقوق      ᢕᣂصورة مستقلة عن غᗷ الفردᗷ طᘘترت ᢝ
ᡨᣎة الᘭخلاف الحقوق الشخص ᣢع

ᢝ إطار الجماعة المصنفة 
ᡧᣚ ت للشخصᘘة تثᣃض وجود الأ ᡨᣂتف ᢝᣦتحت مفهوم العائلة، و

ᡧ عᣢ الأقل ᢕᣌشخص ᡧ ᢕᣌطة بᗷرا. 

وط شᜓلᘭة إالزواج عᣢ عدة مسائل، ᗷدء᠍ا من ᛒشتمل      ᡫᣃ نعقاده الذي يتطلب توفر
ᢝ (وموضوعᘭة ) الفᖁع الأول(

ᡧᣍع الثاᖁالف( ثارهቯᗷ مرور᠍ا ،)ع الثالثᖁنهايته )الف ᣠإ 
ً

ᢺوصو ،
  ).الفᖁع الرابع(نحلاله ឝب

وط الشᜓلᘭة  للزواج: الأولالفᖁع  ᡫᣄال:  

وط᠍ا تتعلق ᗷالشᜓل وأخرى ᗷالموضᖔعإ لا ᘌصح عقد الزواج إلا إذا     ᡫᣃ ᡧᣚقد  و .ستو
ع الجزائري الزواج، من حᘭث الشᜓل، لقانون المᜓان الذي يتم فᘭه إبرامه  ّ ᡫᣄأخضع الم

                                                           

ᢝ   12-15 رقم   قانون  - 201
ᡧᣚ ة الطفل،  ج2015يوليو  15مؤرخᘌحماᗷ  39: ر عدد.،  يتعلق   ᢝ

ᡧᣚ 2015يوليو  19مؤرخ   .
ᢝ تعرض الطفل للخطر…« :من هذا القانون فانه 2حسب نص المادة 

ᡨᣎالحالات ال ᡧ ᢕᣌمن ب ᢔᣂفقدان الطفل  - :تعت
 ᢝᣢقائه دون سند عائᗖه وᘌلوالد…«. 

ها « :هعᣢ أن 3وتضᘭف المادة  ᢕᣂاللون أو الج س أو اللغة أو الرأي أو العجز او غ ᣠيرجع إ ᡧ ᢕᣂل طفل، دون تمي᛿ يتمتع
 ᡧ ᢕᣂتنص عليها من أشᜓال التمي ᢝ

ᡨᣎجميع الحقوق الᗷ ،ة ذات الصلة إᘭات الدولᘭها من الاتفاق ᢕᣂة حقوق الطفل وغᘭتفاق
 ᢝ

ᡧᣎـــع الوط ᗫـ ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ المصدق عليها، وتلك المنصوص عليها«…. 



 

78 

 

) 
ً

ᢺة وكذلك القانون الجزائري إبرام ). أوᘭعقد الزواج وفق᠍ا ومع ذلك، أجازت النصوص الدول
ᡧ والقناصل  ᢕᣌلوماسيᗷأمام الأعوان الد ᢝ

ᡧᣎا(للقانون الوطᘭ᠍ثان.(  

 
ً

ᢺع الزواج، م: أوᖔث شᜓله، لقانون محل إبرامه خضᘭختصاص مᜓان إبرام إ(ن ح
 ):العقد

ᢝ تخضع، من حᘭث الشᜓل، لقاعدة الإسناد     
ᡨᣎة الᘭفات القانونᣆعدّ الزواج من التᘌُ

 ᢝᣦالشᜓل، وᗷ ةالمتعلقةᘭتأخذ بها معظم الأنظمة القانون ᢝ
ᡨᣎة الᘭمن القواعد الأساس .

ᢝ هذه القاعدة أن شᜓل التᣆف ᘌخضع لقانون المᜓان الذي تمّ 
ᡧᣎه إبرامه، وهو ما  وتعᘭف

ᢝ إأقرّته 
ᡧᣚ ة لاهاي المؤرخةᘭبرام الزواج والإ  1978مارس  14تفاقឝاف المتعلقة ب ᡨᣂع

 .)ᗷ)202ه

وط الشᜓلᘭة للزواج لقانون محل إبرامه، نظر᠍ا ل᜻ون الزواج      ᡫᣄذلك، تخضع ال ᣢبناءً ع
ᘌ ᢝحᜓمها نص المادة 

ᡨᣎة الᘭفات القانونᣆالجزائريمن  19من الت ᢝ
ᡧᣍالقانون المد. 

ᢝ الجزائر ᘌكون خاضع᠍ا، من حᘭث الشᜓل،  و    
ᡧᣚ عقدᘌُ ه، فإن زواج الأجانب الذيᘭعل

حضور شاهدين أمام ضاᗷط الحالة المدنᘭة، والإقامة مثل  لأحᜓام القانون الجزائري،
 20-70من الأمر رقم  71وفق᠍ا للمادة  و .داخل الإقلᘭم لمدة لا تقل عن شهر واحد

ᘌختص ᗷعقد الزواج ضاᗷط الحالة المدنᘭة أو الموثق الذي « :المتعلق ᗷالحالة المدنᘭة
ᢝ نطاق دائرته م

ᡧᣚ قعᘌ الزواج أو أحدهما ᢝ ᢔᣎه  أو المسكن حل إقامة طالᘭم فᘭقᘌ الذي
طبق هذه المهلة ولا . تارᗫــــخ الزواجل إᣠ مدة شهر واحد عᣢ الأق بឝستمرار أحدهما 

ُ
 ت

 ᡧ ᢕᣌالمواطن ᣢع«. 

ᢝ الخارج وفق᠍ا للإجراءات المحلᘭة     
ᡧᣚ عقد زواجهم ᡧ ᢕᣌᗫᖁجوز للجزائᘌ ،من جهة أخرى

ᢝ ذلك الᘘلد، حᘭث تنص المادة 
ᡧᣚ 20-70رقم من الأمر  1/  97المعمول بها  ᢝᣢᘌ ما ᣢع: 

ᡧ جزائري وأجنبᘭة  إن «  ᢕᣌأو ب ᡧ ᢕᣌᗫᖁجزائ ᡧ ᢕᣌب ᢝ ᢔᣎلد أجنᗷ ᢝ
ᡧᣚ عقدᘌُ الزواج الذي  ᢔᣂعتᘌ

ᢝ ذلك الᘘلد  المألوفة الأوضاع  حسبصحᘭح᠍ا إذا تمّ 
ᡧᣚ  خالف الجزائريᘌ طة ألاᗫ ᡫᣃ

وط الأساسᘭة ا ᡫᣄلإ ال ᢝ
ᡧᣎفرضها القانون الوطᘌ ᢝ

ᡨᣎالزواج مᜓان عقد ل«.  

  

  

  

                                                           

202  -  Convention de La Haye conclue le 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance 
de la validité des mariages. 
 Consultable sur :( https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=88). 
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 ᠍ᘭة :اثانᘭاهم صلاحᘌإبرام زواج رعا ᢝ
ᡧᣚ و القناصل ᡧ ᢕᣌلوماسيᗷالأعوان الد:  

ᢝ  تفاقᘭة فيينا للعلاقات القنصلᘭةإمنحت     
ᡧᣚ ل  24المؤرخةᗫᖁ203(1963 أب( ᢝ

ᡧᣚ ،     
ᡧ صفة ضᘘاط الحالة المدنᘭة، مما ᘌمنحهم F-5مادتها  ᢕᣌوالقنصلي ᡧ ᢕᣌلوماسيᗷالأعوان الد ،

 .لقوانينهم الوطنᘭةصلاحᘭة إبرام عقود زواج رعاᘌاهم وفق᠍ا 

ᢝ السᘭاق نفسه، تنص المادة  و
ᡧᣚ89    رقم ᢝᣒالمتعلق  405-02من المرسوم الرئا

، ᗷصفته ضاᗷط᠍ا  «:عᣢ ما ᗷ)204(  ᢝᣢᘌالوظᘭفة القنصلᘭة ᢝᣢس المركز القنصᛳستلم رئᛒ
ᡧ ا عقود عدّ وᗫ للحالة المدنᘭة، التᗫᣆحات  ᢕᣌᗫᖁا الجزائᘌالرعاᗷ ة الخاصةᘭلحالة المدن    

و قنصᢝᣢ عون دᗷلوماᢝᣒ  لᝣلّ وزᗫر الشؤون الخارجᘭة أن يرخص  ᘌمكن.  و ᘌحررّها
 .»ممارسة مهام ضاᗷط الحالة المدنᘭة

ᢝ ؤهل ي« :من المرسوم ذاته  29تضᘭف المادة  و
ᡧᣚ ،ةᘭط الحالة المدنᗷحدود أحᜓام ضا 

 :لقᘭام ᗷما ᢝᣢᘌ لالقانون الجزائري، 

- ، ᡧ ᢕᣌᗫᖁا الجزائᘌالرعا ᡧ ᢕᣌعقد الزواج ب 
ᡧ الذين  متعلقةد الزواج والمᘭلاد والوفاة التسجᘭل عقو  - ᢕᣌᗫᖁا الجزائᘌالرعاᗷ

ᢝ دولة الإقامة حسب 
ᡧᣚ لواᘘة  دة،هو الأصول المعاستقᘭسجلات الحالة المدن ᢝ

ᡧᣚ
 ،القنصلᘭة

-  ᡧ ᢕᣌللزوج ᢝᣢعائ ᡨᣂم دفᘭله ،تسلᘭعد عقد الزواج أو تسجᗷ«. 

ᡧ إبرام زواجهم ، ᘌكون للأجانب حᗫᖁة الإ وعلᘭه ᢕᣌار بᘭأو وفق᠍ا خت ᢝᣢوفق᠍ا للقانون المح
ᡧ أو القناصل ᢕᣌلوماسيᗷأمام الأعوان الد ᢝ

ᡧᣎلقانونهم الوط. 

ᡧ أو القناصل وفق᠍ا      ᢕᣌلوماسيᗷعقد زواجهم أمام الأعوان الد ᡧ ᢕᣌᗫᖁحق للجزائᘌ ،المثلᗖو
ᢝ القانون الجزائري، حᘭث تنص المادة 

ᡧᣚ من الأمر  3و  2/  97للإجراءات المنصوص عليها
ᡧ «  :عᣢ ما ᢝᣢᘌ  20-70رقم  ᢕᣌب ᢝ ᢔᣎلد أجنᗷ ᢝ

ᡧᣚ ة لزواج عقدᘘالنسᗷ جرى مثل ذلكᘌ و
ᡧ عᣢ دائرة قنصلᘭة  ᢕᣌف ᡫᣄالم ᡧ ᢕᣌلوماسيᗷة و تم أمام الأعوان الدᘭجزائري و أجنب            

ᡧ الجزائᗫᖁةأو قناصل الجزائر  ᢕᣌقا للقوانᘘط.  

                                                           

203   - Convention de Vienne sur les relations consulaires, Faite à Vienne le 24 avril 1963. 
Consultable sur : 
(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/9_2_1963.pdf). 

ᢝ  405- 02مرسوم رئاᢝᣒ رقم  - 204
ᡧᣚ سنة  26المؤرخ ᢔᣂة، ج2002نوفمᘭفة القنصلᘭالوظᗷ ق

᠓
ᢝ  79: ر عدد.، يتعل

ᡧᣚ مؤرخ
1  ᢔᣂسمᘌ2002د. 
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هذا الزواج لا تتم غᢕᣂ أنه إذا ᛿انت الزوجة الأجنᘭᙫة من غᢕᣂ ج سᘭة الᘘلد المضᘭف، فإن 
ᢝ ستحدد ᗷموجب مرسوم

ᡨᣎلاد الᘘال ᢝ
ᡧᣚ مه إلاᘭمراس«. 

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁة : الفᘭوط الموضوع ᡫᣄال:  

وط موضوعᘭة، أهمها الرضا وأهلᘭة الزواج        ᡫᣄخضع الزواج لᘌ. 
من  11فحسب المادة . عتᘘار أن الزواج مرتᘘط ᗷالشخص، فإنه ᘌخضع لقانون جنسيتهឝب و

ᢝ الجزائري
ᡧᣍصحة الزواج « : القانون المدᗷ ة الخاصةᘭوط الموضوع ᡫᣄال ᣢي عᣄᘌ

 ᡧ ᢕᣌل من الزوجᝣل ᢝ
ᡧᣎالقانون الوط«.   

  «Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont 
régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints». 

ᡧ عᣢ حدة،  و ᢕᣌل من الزوجᝣل ᢝᣕة للزواج للقانون الشخᘭوط الموضوع ᡫᣄه، تخضع الᘭعل
 ًᢿكون منفصᘌ قهاᘭلصحة ع. أي أن تطب ᢝ

ᡧᣛكᘌ ذلك أنه ᣢتب ع ᡨᣂᗫقد الزواج أن تتوفر لدى و
وط الموضوعᘭة ا ᡫᣄدون الزوج ال ، ᢝ

ᡧᣎقتضيها قانونه الوطᘌ ᢝ
ᡨᣎاط توفرها لدى الزوجة، إل ᡨᣂش

 ، ᢝᣕحددها قانونها الشخᘌ ᢝ
ᡨᣎة الᘭوط الموضوع ᡫᣄجب أن تتوفر لدى الزوجة الᘌ ،المثلᗖو

 .دون أن تكون مفروضة عᣢ الزوج

     ّᢻالجز من ال 13أن المادة  إ ᢝ
ᡧᣍقانون المد ᣢي «: ستثناء، مفادهإائري نصّت عᣄᘌ

 ᡧ ᢕᣌالمادت ᢝ
ᡧᣚ الأحوال المنصوص عليها ᢝ

ᡧᣚ ان أحد  12و 11القانون الجزائري وحده᛿ إذا
ᡧ جزائᗫ᠍ᖁا وقت انعقاد الزواج، إلا فᘭما ᘌخص أهلᘭة الزواج ᢕᣌالزوج«. 

ᢝ حال و
ᡧᣚ ،هᘭك، أما إذ  ة ما عل ᡨᣂق قانونهما المش ا ᛿ان ᛿ان الزوجان من نفس الج سᘭة، ᘌُطبَّ

ᡧ جزائᗫ᠍ᖁا وقت  ᢕᣌانا من إأحد الزوج᛿ نما إذاᚏق القانون الجزائري، ب نعقاد الزواج، فᘭُطبَّ
 ᢝᣕه الشخ

َ
 .ج سᘭات مختلفة، فإن لᝣل منهما قانون

ᡧ الأجنبᘭة قائم᠍ وᡨᣛᘘᗫ تدخل النظام العام لإ      ᢕᣌعاد القوانᘘوط ست ᡫᣄمجال ال ᢝ
ᡧᣚ ا

ᡧ منافᘭة للمᘘادئ الأساسᘭة للنظام  ᢕᣌة للزواج، خصوص᠍ا عندما تكون هذه القوانᘭالموضوع
ᢝ الجزائري

ᡧᣍراه، نظر᠍ا لأنه يتعارض مع . القانوᜧالإᗷ ومن أبرز هذه الحالات، إلغاء الزواج
 ᢝ
ᡧᣚ ة الحقᗫᖁعإ ح ᣢدأ أقرّته الجزائر من خلال المصادقة عᘘار الزوج، وهو مᘭدة نصوص خت

 .)205(والᝣامل دولᘭة تؤكد عدم جواز الزواج إلا ᗷالرضا الحرّ 

                                                           

  .من العهد الدوᢝᣠ الخاص ᗷالحقوق المدنᘭة والسᘭاسᘭة، مرجع سابق  3/ 23مثلا المادة  أنظر  -  205
ᡧ العنᣆي،  5المادة  و ᢕᣂزالة جميع أشᜓال التميឝة الخاصة بᘭة الدولᘭمرجع سابقمن الإتفاق.     



 

81 

 

ف بزواج الأطفال وفق᠍ا للإ كذلك، لا  ᡨᣂعᘌُ  نهاᚏة، ومن بᘭات الدولᘭوركإتفاقᗫᖔة نيᘭتفاق 
 ᢝ

ᡧᣚ 10المؤرخة  ᢔᣂسمᘌلسن الزواج، 1962د ᡧᣍالزواج، والحد الأدᗷ الرضاᗷ والمتعلقة ،
  .)206(وتسجᘭل عقود الزواج

  :آثار الزواج  : الثالثالفᖁع 

ᢝ تشمل ᘌឝختلف القانون الواجب التطبيق ب    
ᡨᣎعقد الزواج، وال ᣢة عᘘت ᡨᣂختلاف الآثار الم

، ᗷالإضافة إᣠ النسب ᡧ ᢕᣌة للزوجᘭة والمالᘭأساس᠍ا الآثار الشخص. 

ᢝ الجزائري   12/1المادة  حسب    
ᡧᣍفإنهمن القانون المد :» ᢝ

ᡨᣎي قانون الدولة الᣄᘌ
ᢝ يرتبها عقد إينتᢝᣥ إليها الزوج وقت 

ᡨᣎة الᘭة والمالᘭالآثار الشخص ᣢنعقاد الزواج ع
 .»الزواج

 ᡧ ᢕᣌالزوج ᡧ ᢕᣌادلة بᘘات المتᘘة للزواج الحقوق والواجᘭموجب نص . تشمل الآثار الشخصᗖو
 ᡧ ᢕᣌك للزوج ᡨᣂان الزوجان من أما إذا  . المادة المذكورة، تخضع هذه الآثار للقانون المش᛿

، فإن القانون الواجب ال ᡧ ᢕᣌمختلفت ᡧ ᢕᣌة الزوج وقت جنسيتᘭنعقاد إتطبيق هو قانون جنس
ᢝ المادة الزواج، مع مراعاة الإ 

ᡧᣚ ق القانون  13ستثناء الوارد ، حᘭث ᘌُطبَّ ᢝ
ᡧᣍمن القانون المد

ᡧ جزائᗫ᠍ᖁا وقت الجزائري إذا ᛿ان أحد الزوج ᢕᣌنعقاد الزواجإ.  

ᢝ تتضوᗫتسع نطاق القانون ا
ᡨᣎة لعقد الزواج، والᘭشمل الآثار الشخصᘭمن حقوق لمطبق ل

، مثل الإ ᡧ ᢕᣌات الزوجᘘة وواجᘌة، رعاᣃمصلحة الأ ᣢكة، التعاون ع ᡨᣂاة المشᘭالحᗷ ام ᡧ ᡨᣂل
و᛿ما ذكر ساᗷق᠍ا، فإن هذه الأحᜓام تخضع إما . الأبناء وحسن تᗖᖁيتهم، وواجب النفقة

ᢝ حا نعقاد الزواج أو إللقانون الشخᢝᣕ للزوج وقت 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔان أحد لقانون القا᛿ ل

ᡧ جزائᗫ᠍ᖁا وقت  ᢕᣌنعقاد الزواجإالزوج. 

، فإنه ᘌخضع لنفس قاعدة الإسناد  ᡧ ᢕᣌللزوج ᢝᣠة أو النظام الماᘭالآثار المالᗷ ما يتعلقᘭأما ف
ᢝ المادة مشار إليها ساᗷق᠍ا، مع مراعاة الإ ال

ᡧᣚ هᘭ13ستثناء المنصوص عل ᢝ
ᡧᣕقᘌ والذي ،

ᡧ جزائᗫ᠍ᖁا وقت زائري إذبتطبيق القانون الج ᢕᣌان أحد الزوج᛿ نعقاد الزواجإا. 

                                                                                                                                                                                     

ᡧ ضد المرأة، مرجع سابق 16المادة  و ᢕᣂأشᜓال التمي ᣢة القضاء عᘭشأن . من إتفاقᚽ تحفظت الجزائر ᢝ
ᡨᣎالمادة ال ᢝᣦو

 .ᗷعض أحᜓامها
206  - Convention de New York, 10 décembre1962, sur le consentement au mariage, l’âge 
minimum du mariage et l’enregistrement des mariages.  
Consultable sur :                     
(https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-consent-
marriage-minimum-age-marriage-and). 
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ᡧ الدول،      ᢕᣌة بᘭاين النظم القانونᘘوت ᡧ ᢕᣌللزوج ᢝᣠة النظام الماᘭةإ سعتونظر᠍ا لأهمᘭتفاق 
ᢝ  لاهاي

ᡧᣚ النظام 1978مارس  14المؤرخة ᣢالقانون الواجب التطبيق عᗷ والمتعلقة ،
 ᣠإ ، ᡧ ᢕᣌللزوج ᢝᣠد هذا القانونالماᘭة قاعدة وقد تضمنت الإ . توحᘭة تمنح تفاقᘭسᘭإسناد رئ

ᡧ حᗫᖁة  ᢕᣌة لعإالطرفᘭالمسائل المال ᣢق ع قد زواجهما، ᗷالإضافة إᣠ ختᘭار القانون الذي ᘌُطبَّ
ᗷ ᡧعد الزواجإقاعدة  ᢕᣌبتطبيق قانون محل أول إقامة للزوج ᢝ

ᡧᣕة تقᘭاطᘭ207( حت(. 

ᢝ الجزائري تنص عᣢ أن مكرر من القانون 13أما فᘭما ᘌخص النسب، فإن المادة     
ᡧᣍالمد :

اف ᗷهالإ  ᣄᘌي عᣢ النسب و« ᡨᣂلاد الطفل و  عᘭة الأب وقت مᘭإنᜓاره قانون ج س . ᢝ
ᡧᣚو

ق قانون جنسᘭة الأب وقت الوفاة  .»حالة وفاة الأب قᘘل مᘭلاد الطفل ᘌُطبَّ

ᢝ   :الفᖁع الرابع
ᡧᣍإنحلال الزواج و الإنفصال الجسما :  

قرّ . ختلاف النظم القانونᘭةឝالزوجᘭة بتلف طرق إنهاء الراᗷطة تخ    
ُ
ᡧ ت ᢕᣌعض القوانᘘف

ᢝ تحقᘭق᠍ا 
ᡧᣔا ᡨᣂالᗷ الطلاق ᣢمنفرد᠍ا، بينما تعتمد أخرى ع ᡧ ᢕᣌرادة أحد الزوجឝالطلاق ب

ᗷ ط ᡨᣂتش ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ، ᡧ ᢕᣌالزوج ᡧ ᢕᣌة من الإ للمساواة ب ᡨᣂة فᘭنفصال عض الأنظمة القانون

ᢝ قᘘل الحᜓم ᗷالطلاق
ᡧᣍالجسما. 

ᢝ تناولبناءً عᣢ ذلك، فإن  و
ᡧᣕع تقتᖔدراسة هذا الموض: 

-  ᣢإالقانون الواجب التطبيق ع ᢝ
ᡧᣍنحلال الزواج والانفصال الجسما)  

ً
ᢺأو(. 

 .)اثانᘭ᠍  (نطاق القانون الذي ᘌحᜓم هذه المسألة -
 (  القانون المختص ᗷالإجراءات المتᘘعة -

᠍
  .) اثالث

 
ً

ᢺد القانون المختص :أوᘌتحد:   

من القانون  12التطبيق، تنص الفقرة الثانᘭة من المادة فᘭما ᘌخص القانون الواجب     
 ᢝᣢᘌ ما ᣢالجزائري ع ᢝ

ᡧᣍالقانون « :المد ᢝ
ᡧᣍإنحلال الزواج و الإنفصال الجسما ᣢي عᣄᘌ و

ᢝ الذي ينتᢝᣥ إلᘭه الزوج وقت رفع الدعوى
ᡧᣎالوط«. 

 :وᗖناءً عᣢ ذلك، هناك ثلاث فرضᘭات لتحدᘌد القانون الواجب التطبيق

كإذا ᛿ان الزو  - 1 ᡨᣂق قانونهما المش  .جان ᘌحملان نفس الج سᘭة، ᘌُطبَّ
ق قانون ج سᘭة الزوج وقت رفع الدعوى - 2 ، ᘌُطبَّ ᡧ ᢕᣌمختلفت ᡧ ᢕᣌتᚏانا من ج س᛿ إذا. 

                                                           

207   - V. art  3  et 4 de la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes 
matrimoniaux, op.cit. 
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ᢝ تطبيق قانون جنسᘭة الز  - 3
ᡧᣕوج وقت رفع الدعوى، إلا ورغم أن القاعدة العامة تقت

ᢝ تطبيق القانون الجزائري وحده إذإأن هناك 
ᡧᣚ ثناءً يتمثلᙬس ᡧ ᢕᣌان أحد الزوج᛿ ا

من القانون  13نعقاد الزواج، وذلك وفق᠍ا لما نصّت علᘭه المادة إجزائᗫ᠍ᖁا وقت 
ᢝ الجزائري

ᡧᣍالمد.  

 ᠍ᘭحᜓم إنحلال الزواج: اثانᘌ نطاق تطبيق القانون الذي  ᢝ
ᡧᣍو الإنفصال الجسما:  

، نحلال الزواج والإ إص نطاق تطبيق القانون الذي ᘌحᜓم أما فᘭما ᘌخ     ᢝ
ᡧᣍنفصال الجسما

فإن قانون ج سᘭة الزوج وقت رفع الدعوى هو المرجع الأساᢝᣒ لتحدᘌد ما إذا ᛿ان الحق 
ا ᗷه، ومن ᘌحق له التمسك ᗷه والمطالᘘة ᗷه، ᗷالإضافة إᣠ تحدᘌد الأسᘘاب 

᠍
ف ᡨᣂالطلاق مع ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ تؤدي إᣠ التطليق

ᡨᣎث . الᘭض، من حᗫᖔالتعᗷ شمل هذا القانون المسائل المتعلقةᛒ ما᛿
تᘘة إ ᡨᣂوالآثار الم ᢝ

ᡧᣍق الجسماᗫᖁحدّد أحᜓام التفᘌ ض᠍ا الذيᘌقة تقديره، وهو أᗫᖁستحقاقه وط
 .علᘭه

ᢝ الحصول 
ᡧᣚ حدد آثار الطلاق، مثل الحقᘌ ذلك، فإن القانون الواجب التطبيق ᣠإ 

ً
إضافة

م مسائل الحضانة
᠓

حتفاظ إوᗖعض الجوانب الأخرى، ᛿إمᜓانᘭة  عᣢ التعᗫᖔض، ᛿ما ينظ
  .)208(زوجها ᗷعد الطلاق سمឝالزوجة ب

 ث
᠍
  :القانون المختص ᗷالإجراءات: االث

مكرر من  21أما فᘭما يتعلق ᗷالقانون الواجب التطبيق عᣢ الإجراءات، فتنص المادة     
 ᢝᣢᘌ ما ᣢالجزائري ع ᢝ

ᡧᣍقواعد الإختصاص و الإجراءات قانون « :القانون المد ᣢي عᣄᘌ
 ᡫᣃاᘘترفع فيها الدعوى أو ت ᢝ

ᡨᣎه الإجراءاتالدولة الᘭف«. 

،  و     ᢝ ᢔᣎل الذي قد ينجم عن تطبيق القانون الأجنᘭتفادي التعط ᣠيهدف هذا الحᜓم إ
 .قتضاءمن حᘭث إثᘘاته أو تأوᗫله عند الإ سواءً 

ᢝ رأينا، فإن نص المادة 
ᡧᣚشمل 21وᛒ الجزائري ᢝ

ᡧᣍضا  مكرر من القانون المدᘌأ  ᢕᣂجميع التداب
رفع 

ُ
المؤقتة، ولا سᘭما ما يتعلق منها ᗷالنفقة، والحضانة، والᗫᖂارة، والمسكن، حᡨᣎ وលن لم ت

ᢝ  دعوى الطلاق أمام المحاᝏم الوطنᘭة، وتمّ  ᢔᣎموجب حᜓم أجنᗷ الفصل فيها.  

ᡧ الأقارب :المطلب الثالث ᢕᣌفالة ،النفقة ب᜻ال ،  ᢝ
ᡧᣎالتب:  

ّع الجزائري قواعد      ᡫᣄالأقارب وضع الم ᡧ ᢕᣌالنفقة بᗷ ع الأول(إسناد تتعلقᖁالف( ،
 ᢝ

ᡧᣎفالة والتب᜻م مسائل الᘭتنظ ᣠالإضافة إᗷ) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف(.  

                                                           

208   - V. art 264 du code civil français, op.cit. 
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ᡧ الأقارب : الفᖁع الأول ᢕᣌالنفقة ب:  

ᡧ تندرج ضمن نطاق      ᢕᣌه هو أن النفقة المستحقة لأحد الزوجᘭالإشارة إل ᢝ
ᡧᣙᘘأول ما ين

ᢝ المادة 
ᡧᣚ ب1الفقرة  ،12قاعدة الإسناد المنصوص عليها ، ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد ،ឝ ارها منᘘعت
ومع ذلك، لا تشمل . نعقاد الزواجإᢝᣠ تخضع لقانون جنسᘭة الزوج وقت آثار الزواج، وᗖالتا

تᘘة عᣢ هذه القاعدة ال ᡨᣂمن آثار نإنفقة الم ᢔᣂعت
ُ
، ومن ثم )209(نحلالهإقضاء الزواج، إذ ت

ᢝ المادة راعاة الإ وج وقت رفع الدعوى، مع متخضع لقانون جنسᘭة الز 
ᡧᣚ 13ستثناء الوارد 

ᢝ تؤدي إᣠ تطبيق القانون الجزائري
ᡨᣎال ، ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد. 

ᡧ الأقارب تلك النفقة الواجᘘة عᣢ الأقارب، سواءً      ᢕᣌالنفقة بᗷ قصدᗫانت نفقة الأصول   و᛿
ᢝ  14وقد نصت المادة . عᣢ الفروع أو نفقة الفروع عᣢ الأصول

ᡧᣍمن القانون المد
ᡧ الأقارب للمدين «     :الجزائري عᣢ أن ᢕᣌالنفقة بᗷ ام ᡧ ᡨᣂالإل ᣢع ᢝ

ᡧᣎطبق القانون الوطᘌ
ᡧ الأقارب جميع المسائل المتعلق و    .»بها ᢕᣌالنفقة ب ᣢشمل القانون المطبق عᘌ ،ة بها

وطم ᡫᣃ ،د مستحقيهاᘌة تقديرهاإ ثل تحدᘭفᘭستحقاقها، مراجعتها، وك. 

ᢝ حال تعارض القانون     
ᡧᣚ ،ظل قائم᠍ا لإعمالهᘌ النظام العامᗷ أن الدفع ᣠما تجدر الإشارة إ᛿

ᢝ تنظم النفقة
ᡨᣎة الᘭادئ الأساسᘘالمختص مع الم ᢝ ᢔᣎدأ . الأجنᘘذلك م ᣢومن الأمثلة ع

تفاقᘭة لاهاي المؤرخة إمن  11لمᘘدأ الذي أقرّته المادة و االتناسب عند تقدير النفقة، وه
 ᢝ

ᡧᣚ2  رᗖᖔتᜧش1973أᗷ ،الإ ᣢقه عᘭالنفقةأن القانون الواجب تطبᗷ امات ᡧ ᡨᣂتنص )210(ل ᢝ
ᡨᣎوال ،

 ᢝᣢᘌ ما ᣢع: 

«L'application de la loi désignée par la Convention ne peut être 
écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre 
public. 
Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit 
être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du 
débiteur dans la détermination du montant de la prestation 
alimentaire». 

 

                                                           

ᗫــــع : أنظر  - 209 ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ ة المقررةᘭادئ العامة و الحلول الوضعᘘالم ᢝ

ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢهشام ع
 .583.المᣆي، مرجع سابق، ص

210  -  Convention de La Haye, conclue le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations 
alimentaires. 
Consultable sur : (https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=86). 
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 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف : ᢝ

ᡧᣎفالة و التب᜻ال:  

، 1989تفاقᘭة حقوق الطفل لعام إار تفاقᘭات الدولᘭة، عᣢ غر هتمت العدᘌد من الإ إ    
ᢝ بيئة عائلᘭة

ᡧᣚ شᘭالع ᢝ
ᡧᣚ حق الطفلᗷ ،صادقت عليها الجزائر ᢝ

ᡨᣎالدول . ال ᣢجب عᘌ ثᘭح
 ᣃلة للطفل المحروم من بيئته الأᘌدᗷ ةᘌرعا ᢕᣂة، توفᘭةأن تضمن، وفق᠍ا لقوانينها الوطنᗫ .

... «:تفاقᘭة إᣠ أن هذه الرعاᘌة قد تشمل، من الإ 3، الفقرة 20شارت المادة وقد أ
ᢝ الواردة الحضانة، أو ال᜻فالة 

ᡧᣚ  أو ، ᢝ
ᡧᣎأو التب ، ᢝᣤالقانون الإسلا  ᢝ

ᡧᣚ ورة، الإقامة ᡧᣆعند ال
 .»....مؤسسات مناسᘘة لرعاᘌة الأطفال

ᢝ الدو᛿ ᢝᣠما أثارت الوضعᘭة الق    
ᡧᣎالتبᗷ ة المتعلقةᘭإانون ᢝ

ᡧᣚ ة  هتمام᠍ا واسع᠍اᘭالأنظمة القانون
ᢝ إتفاقᘭات الدولᘭة، مثل المقارنة والإ 

ᡧᣚ ة لاهاي المؤرخةᘭالخاصة 1993ماي  29تفاق ،
ᢝ عᢔᣂ الحدود

ᡧᣎالتبᗷ ما يتعلقᘭة الأطفال والتعاون فᘌحماᗷ)211(. 

من القانون  1مكرر  13أما فᘭما ᘌخص القانون المطبق عᣢ ال᜻فالة، فتنص المادة     
 ᢝᣢᘌ ما ᣢالجزائري ع ᢝ

ᡧᣍل من «  :المد᛿ ةᘭفالة قانون ج س᜻صحة ال ᣢي عᣄᛒ   لᘭف᜻ال 
   

ۚ
  .»و المكفول وقت إجرائها، و ᣄᛒي عᣢ أثارها قانون ج سᘭة ال᜻فᘭل

، فقد نصت الفقرة ᢝ
ᡧᣎة للتبᘘالنسᗖو ᘭأنالثان ᣢه ة من المادة ذاتها ع ᢝ

ᡧᣎصحة التب ᣢي عᣄᘌ
ᢝ قانون ج سᘭة ᛿ل من 

ّᡧᣎالمتب)adoptant(  و  ّᡧᣎالمتب(adopté) ي . وقت إجرائهاᣄᘌ و
 ᢝ

ّᡧᣎة المتبᘭآثارها قانون جنس ᣢع(Adoptant). 

عات:  المطلب الرابع ᢔᣂاث و الت ᢕᣂالم:  

ᢝ الجزائري من ا  16المادة حدّدت    
ᡧᣍلقانون المد  ᣢقه عᘭاثالقانون الواجب تطب ᢕᣂالم 

عاتو ) الفᖁع الأول( ᢔᣂتشمل  ،الت ᢝ
ᡨᣎعد الموتالᗷ ما ᣠفات المضافة إᣆة والتᘭالوص 

) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف(ᣠالإضافة إᗷ ،   ل من᛿ ة والوقفᘘاله )ع الثالثᖁالف.(  

اال: الفᖁع الأول ᢕᣂثم:  

ᡧ مسألة تحدᘌد القا     ᢕᣂاث بتتم ᢕᣂالم ᣢقه عᘭنون الواجب تطبឝة  ختلافᘭالأنظمة القانون
ᢝ القانون إ فقد . ᗷشأنها

ᡧᣚ ما هو الحال᛿ ،كة ᡨᣂتجزئة ال ᣢالمقارنة ع ᡧ ᢕᣌعض القوانᗷ عتمدت

                                                           

211  -  Convention de La Haye, conclue le 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption internationale. 
Consultable sur : (https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=69). 
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 ᢝᣓ212(الفرن( كنداᗷ كᘭᙫوقانون مقاطعة كي)اث العقارات لقانون )213 ᢕᣂخضع مᘌ ثᘭح ،
اث المن ᢕᣂخضع مᘌ موقعها، بينما ᢝ

ᡧᣚقولات لقانون موطن المتو. 

اث بالقانونᘭة الأخرى، فقد وحّ أما ᗷعض الأنظمة  ᢕᣂالم ᣢدت القانون المطبق عឝ  ارهᘘعت
ا واحد᠍ا، سواء تعلق ᗷالعقارات أو ᗷالمنقولات، عᣢ غرار القانون الجزائري

᠍
فوفق᠍ا . كᘭان

اث، سواءً 16للمادة  ᢕᣂالم ᣢي عᣄᛒ ،الجزائري ᢝ
ᡧᣍمن القانون المد ،ᣠان   ، الفقرة الأو᛿

 
ً

ᢺأو عقار᠍ا، قانون جمنقو  ᢝ
ᡧᣚة المتوᘭوقت الوفاة نس. 

وط وᗫشمل نطاق هذا القانون جميع المسائل الم     ᡫᣃ دᘌاث، مثل تحد ᢕᣂالمᗷ تعلقة
هاإ ᢕᣂوغ ، ᡧ ᢕᣌث الجنᗫة، وتورᘘستحقاقه، وصفة الوارث ومرتبته، وموانع الإرث، والأنص. 

ᣠالجزائر إ ᢝ
ᡧᣚ اث أي أملاك واقعة ᢕᣂالم ᣢقه عᘭسند القانون الواجب تطبᘌُ حال لم ᢝ

ᡧᣚأي و 
عتᘘار ذلك حق᠍ا مستمد᠍ا من ឝذه الممتلᝣات تؤول إᣠ الدولة، بوارث، فإن ملᘭ᜻ة ه

  .)214(سᘭادتها

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁعد الموت: الفᗷ ما ᣠفات المضافة إᣆة و سائر التᘭالوص:  

، الفقرة ᣄᘌ16ي عᣢ الوصᘭة والتᣆفات المضافة إᣠ ما ᗷعد الموت، وفق᠍ا للمادة     
ᢝ الجزائري، قانون جنسᘭة الموᢝᣔ أو من صدر عنه التᣆف الأوᣠ، من القانون 

ᡧᣍالمد
وط الموضوعᘭة . وقت وفاته ᡫᣄحدد الᘌ وقت الوفاة هو الذي ᢝᣔإذ إن قانون المو

وط صحتها، طرق إثᘘاتها، الأشخاص الذين لا ᘌجوز  ᡫᣃ ذلك ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ،ةᘭالوصᗷ المتعلقة

ع أملاك الموᢝᣔ أو أجزاء منها الإᘌصاء لهم، وحدودها، أي ما إذا ᛿ان ᘌجوز أن ᘻشمل جمي
 .فقط، إضافة إᣠ مختلف الأحᜓام الأخرى المنظمة لها

ّع  ᡫᣄعد الموت، وقد نص المᗷ ما ᣠفات المضافة إᣆسائر الت ᣢنطبق هذا الحᜓم ذاته عᗫو
 ᢝ
ᡧᣍفات ضمن أحᜓام القانون المدᣆهذه الت ᣢ215(الجزائري ع(. 

                                                           

ᢝ تطبيق قانون موقعها، وهو ما كرسته المادة الثالثة،  ᘌخضع -  212
ᡧᣕتقت ᢝ

ᡨᣎة الᘭسا للقاعدة العرفᙏفر ᢝ
ᡧᣚ اث العقارات ᢕᣂم
ᢝ الفرنᢝᣓ الفقرة الثانᘭة، من القانون المد
ᡧᣍ . ᢝᣦو ، ᡧᣚه قانون موطن المتوᘭطبق علᘭُاث المنقولات، ف ᢕᣂخص مᘌ ماᘭأما ف

  .قاعدة عرفᘭة درجت المحاᝏم الفرᙏسᘭة عᣢ تطبᘭقها
  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع

LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.586 et ss. 
213   -  L'article 3098 alinéa 1 du code civil du Québec stipule que :« Les successions portant 
sur les immeubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt;   celles  portant sur 
des immeubles sont  régies par la loi du lieu de leur situation». 

ᢝ الجزائري، مرجع سابقمن الق 773 ةراجع أحᜓام الماد  -  214
ᡧᣍانون المد ،  

ᢝ  11- 84من القانون رقم  180و المادة 
ᡧᣚ ة، المعدّل و المتمّم، ج 1984يونيو  9المؤرخᣃقانون الأᗷ 24: ر عدد.يتعلق 

 ᢝ
ᡧᣚ 31: ر عدد.ج: الإستدراك(  1984يونيو  12مؤرخ  ᢝ

ᡧᣚ 1984يوليو  31مؤرخ.( 



 

87 

 

وط الشᜓلᘭة للوصᘭة  ᡫᣄالᗷ ما يتعلقᘭعد الموت، أما فᗷ ما ᣠفات المضافة إᣆوسائر الت
، تخضعها إᗷ05-01 ᣠموجب الأمر رقم  2005، قᘘل تعدᘌلها سنة 16فقد ᛿انت المادة 

ᡧ التالᘭة ᢕᣌة، : أحد القوانᘭه الوصᘭلد الذي تمت فᘘصاء، أو قانون الᘌوقت الإ ᢝᣔقانون المو
ᢝ تنفذ ᗷعد 

ᡨᣎفات الᣆشᜓل سائر الت ᣢعد . الموت وهو ذات الحᜓم المطبق عᗷ أما
ᢝ المادة 

ᡧᣚ حت تخضع للقاعدة العامة الواردةᘘل، فإنها أصᘌشأن القانون الواجب  19التعدᗷ
ᢝ جانبها الشᢝᣢᜓ  تخضعᘌُمكن أن  ، حᘭث التطبيق عᣢ شᜓل التᣆفات القانونᘭة

ᡧᣚ ةᘭالوص 
ذي بឝعتᘘاره القانون ال ،قانون ج سᘭة الموᢝᣔ وقت الوفاةلأو  ،ها براملقانون محل إ إما 

 .مضمونهاᘌحᜓم 

  :الهᘘة و الوقف :الفᖁع الثالث

ᢝ الجزائري القانون الواجب التطبيق 16دت المادة حدّ     
ᡧᣍة، من القانون المدᘭالفقرة الثان ،

 (عᣢ الهᘘة 
ً

ᢺا(والوقف ) أوᘭ᠍ثان.( 

 
ً

ᢺة: أوᘘاله: 

ᣄᘌي  و . »تملᘭك ᗷلا عوض« من قانون الأᣃة الجزائري الهᘘة ᗷأنها 202عرّفت المادة     
، قانون 16عᣢ أحᜓامها الموضوعᘭة، وفق᠍ا للمادة  ᢝ

ᡧᣍة، من القانون المدᘭالفقرة الثان ،
  .جنسᘭة الواهب وقت إجرائها

ᢝ الواهب، وحدود  
ᡧᣚ وط الواجب توفرها ᡫᣄحدد الᘌ ه، فإن هذا القانون هو الذيᘭوعل
ها من الأحᜓامالهᘘة، ومدى جواز الهᘘة للحمل، وលمᜓانᘭة الرجᖔع فيها وحالات ذلك،  ᢕᣂوغ. 

وط الشᜓلᘭة     ᡫᣄة أما الᘘتخضع كذلك للقاعدة العامة الواردلله ᢝᣧالمادة ، ف ᢝ
ᡧᣚ من  19ة

، أي أنها تخضع إما لقانون محل إبرامها، أو لقانون جنسᘭة الواهب وقت القانون المد ᢝ
ᡧᣍ

  .إجرائها

 :الوقف: ثانᘭ᠍ا

ف  213وفق᠍ا للمادة      حᘘس المال عن التملك لأي «:الوقف ᗷأنهمن قانون الأᣃة، ᘌُعرَّ
وط الموضوعᘭة للوقف و .»شخص عᣢ وجه التأبᘭد والتصدق ᡫᣄال ᣢي عᣄᗫجميع  و

 .، الفقرة الثانᘭة، قانون جنسᘭة الواقف وقت إجرائه16أحᜓامه، وفق᠍ا للمادة 

                                                                                                                                                                                     

ᡧ  راجع -  215 ᢕᣌمرجع سابق 777و  776/1 :المادت ، ᢝ
ᡧᣍمن القانون المد.  

 .من قانون الأᣃة، مرجع سابق 204و المادة 
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وط الشᜓلᘭة للوقف لأحᜓام المادة      ᡫᣄما تخضع ال᛿19   ، ᢝ
ᡧᣍما من القانون المد᛿ هᘭإل ᢕᣂش

᠑
أ

ساᗷق᠍ا، أي أنها تخضع إما لقانون محل إبرام الوقف، أو لقانون جنسᘭة الواقف وقت 
  .الإجراء

 ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘالأموال  :الم ᣢالقانون الواجب التطبيق ع: 

 مادᘌ᠍ا أو معنᗫ᠍ᖔا    
ً

ᢺكون منقوᘌ كون المال عقار᠍ا، وقدᘌ ة . قدᘭإطار العلاقات الدول ᢝ
ᡧᣚو

ᡧ تحدᘌد  ᢕᣌهالخاصة، يتعᗷ حᜓم الحقوق المتعلقةᘌ القانون الذي. 

ᢝ تحدᘌد القانون  نظامإن     
ᡧᣕقتᘌ ᢝ ᢔᣎالأجن ᣆالعلاقات الخاصة ذات العن ᢝ

ᡧᣚ الأموال
 إᣠ تحدᘌد نطاق تطبيق القانون 

ً
الواجب التطبيق ع᛿ ᣢل من المنقول والعقار، إضافة

ᢝ ينظمها القا
ᡨᣎان المسائل الᘭحᜓم هذه الأموال، من خلال بᗷ هالمختصᘭنون المسند إل. 

ᢝ العلاقات الدولᘭة الخاصة لᛳس مصدر  نظامالمقصود بوالجدير ᗷالذكر أن 
ᡧᣚ الأموال

ا قانونᘭ᠍ا أو واقعة طبᘭعᘭة أو قانونᘭة، وលنما الحق الماᢝᣠ ذاته، 
᠍
الحق، الذي قد ᘌكون تᣆف

تᘘة عᣢ المال، ومضمونها، والسلطات المخولة لحائز ا ᡨᣂة المᘭ ث الحقوق العيᘭلمال من ح
 عن القواعد ال

ً
ᢾه، فض᜻تحᜓم انتقال تلك الحقوق و أو مال ᢝ

ᡨᣎល216( نقضائها(. 

 والمنقول )المطلب الأول( قᘘل التطرق إᣠ تحدᘌد القانون الواجب التطبيق عᣢ العقار    
) ᢝ

ᡧᣍف  و) المطلب الثاᘭأن تكي ᣠقه، تجدر الإشارة إᘭنطاق تطب ᢝ
ᡧᣚ تدخل ᢝ

ᡨᣎالمسائل ال
، ᘌخضع لقانون موقع هذا المال، وذلك وفق᠍ا المال، أي تحدᘌد ما 

ً
ᢺان عقار᠍ا أو منقو᛿ إذا

ᘻ ᢝشᜓل من القا 17للفقرة الأوᣠ من المادة 
ᡨᣎالجزائري، ال ᢝ

ᡧᣍثناءً من القاعدة إنون المدᙬس
ᢝ المادة 

ᡧᣚ 9العامة الواردة ᢝ
ᡧᣔف لقانون القاᘭة التكيᘭخضع عمل

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎذلك، . ، ال ᣢناءً عᗖو
 معنᗫ᠍ᖔا، ᘌخضع لقانون  فإن تحدᘌد طبᘭعة المحل

ً
ᢺا أو منقوᘌ᠍ماد 

ً
ᢺان ما᛿ التجاري، وما إذا

  .موقعه

  :العقار:  المطلب الأول

ع الجزائري الإ      ᡫᣄالم ّᡧᣎة، والذي لقد تبᘭمختلف الأنظمة القانون ᡧ ᢕᣌجمع بᘌ تجاه الذي
رات متعددة وᗫستند هذا الإ . قار لقانون موقعهᘌكرّس مᘘدأ خضᖔع الع ᢔᣂم ᣠلتطبيق تجاه إ

ᡧ ب)الأول لفᖁعا( ر قانون موقع العقا ᢕᣂما يتم᛿ ،ឝقهᘭساع نطاق تطبᘻ ) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف(.  

  

  
                                                           

ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص -  216
ᡨᣍ22.زرو. 
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  :تحدᘌد القانون الواجب التطبيق عᣢ العقارات  :الفᖁع الأول

ᢝ الجزائري عᣢ أن ᛿ل ما يتعلق  17تنص الفقرة الثانᘭة من المادة     
ᡧᣍمن القانون المد

ᢝ ترد 
ᡨᣎفات الᣆالعقار والتᗷث جاء فيهاᘭخضع لقانون موقعه، حᘌ هᘭعل:  »  ᣢي عᣄᘌ

  .» الحᘭازة و الملᘭ᜻ة و الحقوق العي ᘭة الأخرى قانون موقع العقار

ᢝ تحقيق الإ وقد برّر ᗷعض الفقهاء هذه القاعد
ᡧᣚ ساهمᘌ قهاᘭأن تطبᗷ ة ᢝ

ᡧᣍستقرار القانو
ᢝ ترد عᣢ العقار

ᡨᣎما أن العقار . للمعاملات الᘘت ومستقر، فإن ضمان  فᗷعته ثاᘭطبᗷستقرار إ
ا 

᠍
ᢝ إخضاعه لقانون موقعه، وذلك حفاظ

ᡧᣕقتᘌ هᗷ المعاملات والحقوق المتعلقة  ᣢع
 لحقوق الغល ᢕᣂسلامة المعاملات العقارᗫة و 

ً
أخرى، يرى هذا  ᗖعᘘارةو  .)217(ستقرارها، وحماᘌة

مان سلامة المعاملات، تجاه أن هناك مزاᘌا عدᘌدة لتطبيق قانون موقع العقار، أهمها ضلإ ا
لا سᘭما أن التᣆفات العينᘭة تخضع لإجراءات إشهار تهدف إᣠ حماᘌة الحقوق، مثل 

 .التسجᘭل والشهر العقاري

ᗫر هذه القاعدة ᢔᣂت ᣠل، ذهب جانب آخر من الفقه إᗷالمقا ᢝ
ᡧᣚ  ،اتهاᘘادة ومتطلᘭفكرة السᗷ

 ᣢستوجبإعᘌ م الدولة، مماᘭار أن العقار جزء من إقلᘘورة خضوعه لقانونها  عت ᡧᣆالᗷ
 ᢝ

ᡧᣎعدّ جزء᠍ا  .)218( الوطᘌُ قع العقار داخل حدودها، إذᘌ ᢝ
ᡨᣎمصلحة الدولة الᗷ طᘘفالأمر هنا يرت

ختصاص إوهذا ᘌفᣄ أᘌض᠍ا . مسألة ᗷديهᘭة من إقلᘭمها، وᗖالتاᢝᣠ فإن إخضاعه لقانونها ᘌعدّ 
ᢝ يوجد فيها العقار، ᗷصورة حᗫᣆة، ᗷالنظر والفص

ᡨᣎم الدولة الᝏاعات المتعلقة محا ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ ل

  .)ᗷ)219ه

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁحᜓم العقار نطاق : الفᗷ تطبيق القانون المختص:  

     ᢝᣢᘌ وجه الخصوص، ما ᣢشمل تطبيق قانون موقع العقار، عᘌ: 

تᘘة عنه، كحق ، مثل حق المل᜻الحقوق العينᘭة الأصلᘭة- ᡨᣂة والحقوق المᘭ نتفاع، وحق الإ
 إᣠ تحدᘌد ᗷعض طرق ر ستعمال، وحق السكن، وحق الإالإ 

ً
ᙬᜧساب الملᘭ᜻ة، إ تفاق، إضافة

 .)220(نقضائهاإ نتقالها و លحᘭازة والشفعة، مع بᘭان آثارها و مثل ال

                                                           

ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص  -  217
ᡨᣍ22.زرو. 

 .171.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  218
ᢝ : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  219

ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘو تنازع  -عز الدين ع ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ
᡽ᣍليها 376.، مرجع سابق، صالإختصاص القضاᘌ و ما. 

220 -  ᢝ
ᡧᣍتاب الثا᜻الخاص،  ال ᢝᣠالقانون الدو ᢝ

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢهشام صادق ع : ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان
 .485.مرجع سابق، ص
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 .نتقال الملᘭ᜻ة العقارᗫة لا تخضع لقانون موقع العقارإإᣠ أن ᗷعض طرق تجدر الإشارة 
اث أو الوصإ فعᣢ سᘭᙫل المثال، إذا ᛿ان سᛞب  ᢕᣂة العقار هو المᘭ᜻ساب ملᙬᜧ ة، فإن تطبيقᘭ

ᡧ أن  ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ،ط بهذا العقارᘘالأثر الناقل للحق المرت ᣢفقط ع ᣆقتᘌ قانون موقع العقار

، وفق᠍ا لنص المادة  ᢝᣕخضعان للقانون الشخᘌ ةᘭاث والوص ᢕᣂ16الم  ᢝ
ᡧᣍمن القانون المد

 .)221(الجزائري

، وᢝᣦ الحقوق المرتᘘطة ᗷحق شخᢝᣕ لضمان الوفاء ᗷه، وتشمل الحقوق العينᘭة التᘘعᘭة-
 ᢝ

ᡧᣚصالرهن، وحق الإ : القانون الجزائريᘭاز، وحق التخصᘭ222(مت(.  

عᢝᣗ للفقرة الراᗷعة من -
᠑
᛿ما أن تطبيق قانون موقع العقار، وفق᠍ا للتفسᢕᣂ الموسع الذي أ

ᢝ الجزائري، ᛒشمل جميع العقود  18المادة 
ᡧᣍالعقار، سواءً من القانون المدᗷ المتعلقة 

وذلك ᗷخلاف ما ذهᘘت . أᝏانت مرتᘘة لحقوق عي ᘭة عقارᗫة أم لحقوق شخصᘭة عقارᗫة
ᗫعات الأجنب ᡫᣄعض التᗷ هᘭتخضع العقود المتعلقة بإل ᢝ

ᡨᣎة، الᘭឝ ستغلال العقارات، مثل
 إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبقمن حᘭث شᜓلها و مضمونها « :عقود الإᘌجار

  .)223(»لقانون المᜓان الذي يوجد ᗷه العقار

 ᢝ
ᡧᣍالأموال المنقولة:  المطلب الثا:   

وقد تناولت المادة . تنقسم المنقولات ᗷطبᘭعتها إᣠ منقولات مادᘌة ومنقولات معنᗫᖔة    
ᢝ تحدᘌد القانون الواجب تطبᘭقه عᣢ المنقولات المادᘌة 17

ᡧᣍع ( من القانون المدᖁالف
ع القانون الواجب تطبᘭقه عليها إلا  ، أما المنقولات )الأول ᡫᣄحدد المᘌ ة، فلمᗫᖔالمعن

ت المادة ᗷ2005موجب التعدᘌل الصادر سنة 
َ
ᢝ ( مكرر 17، حᘭث استُحدِث

ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

  :المنقول المادي: الفᖁع الأول

ّع الجزائري الإ      ᡫᣄتطكرّس الم ᣢعتمد عᘌ ة، الذيᘭالأنظمة القانون ᢝ
ᡧᣚ بيق تجاه السائد

 (  تساع نطاق تطبᘭقهبឝ الذي يتسمقانون موقع المنقول، 
ً

ᢺأن المنقولات قد  ). أو ᢕᣂغ
 عند تحدᘌد القانون ا

ً
ᢺح إشᜓاᖁليتها للإ تطᗷب قاᛞسᚽ ،لواجب التطبيق ᣠنتقال من دولة إ

ᡧ القدᘌمة والجدᘌدة "التنازع المتحرك"أخرى، مما يثᢕᣂ مسألة  ᢕᣌالقوان ᡧ ᢕᣌوقد حاول . ب
ا ᚽشأنهاលحلول لهذه الإشᜓالᘭة، و  قه إᘌجاد الف

᠍
ع موقف ّ ᡫᣄتخذ الم ) ᠍ᘭاثان .(  

  
                                                           

 .172.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  221
ᢝ : للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع -  222

ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘو تنازع  -عز الدين ع ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ
᡽ᣍليها 380.، مرجع سابق، صالإختصاص القضاᘌ و ما. 

، مرجع سابق  63الفصل  -  223 ᢝᣓالتون ᢝᣠمن مدونة القانون الدو. 
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ً

ᢺة :أوᘌالمنقولات الماد ᣢد القانون الواجب التطبيق عᘌو مجاله تحد :  

ᢝ الجزائري، ᘌخضع المنقول المادي  17وفق᠍ا للفقرة الثانᘭة من المادة     
ᡧᣍمن القانون المد

ᢝ يوجد فيها وقت تحقق السᛞب الذي ترتب علᘭه كسب الحᘭازة 
ᡨᣎلقانون الدولة ال          

 .أو الملᘭ᜻ة أو الحقوق العي ᘭة الأخرى، أو فقدها

لتعامل، ᛿ما ᘌضᘘط جميع الحقوق العي ᘭة ᘌحدد هذا القانون طبᘭعة المنقولات القاᗷلة ل    
ᢝ ترد عليها، ونطاق هذه الحقوق، ᗷالإ 

ᡨᣎة الᘭطرق الأصلᗷ الأحᜓام المتعلقة ᣠضافة إ
 .نقضائهاإ، ووسائل نتقالها إᙬᜧسابها، وآلᘭات إ 

ᢝ المنقول، فتخضع لقانون جنسᘭة الشخص    
ᡧᣚ فᣆة التᘭث أهلᘭأما من ح . ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ
ᗷ العقد المتعلق ᣢطبق عᘌُ دأ سلطانᘘنه، القانون المختار وفق᠍ا لمᗫᖔث تكᘭالمنقول، من ح

ᢝ تحᘭل إليها قاعدة الإسناد
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌخضع . الإرادة، أو القوانᘭف ، ᢝ ᢔᣐث الشᜓل الخارᘭأما من ح

ᗷالنسᘘة لآثار العقد، من  و. العقد للقانون الذي ينظم أشᜓال التᣆفات القانونᘭة بوجه عام
، فᘭخضع ل ᢝ

ᡧᣎث نشوء الحق العيᘭ224(قانون موقع المنقولح(.  

 ᠍ᘭموقع ال :اثان ّᢕᣂالتنازع المتحرك( قول منحᜓم حالة تغ- Le conflit mobile  :(  

ᢝ تحدᘌد القانون الواجب     
ᡧᣚ ةᗖᖔة صعᘌّأ ᢕᣂع المنقول المادي لقانون موقعه لا يثᖔإنّ خض

ᢝ مᜓانه
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ مستقرا

ᡨᣛᗷ ه طالماᘭليتها . التطبيق علᗷعة المنقولات وقاᘭن نظر᠍ا لطب᜻ول
هل هو قانون الموقع : نتقال، قد ت شأ إشᜓالᘭة عند تحدᘌد القانون الواجب التطبيقللإ 

ᙬᜧساب أو فقدان إ  سᘭᙫل المثال، إذا تحققت أسᘘاب عᣢ موقع الجدᘌد؟القدᘌم أم قانون ال
قل المنقول إᣠ موقع جدᘌد، فإنّ ذلك يثᢕᣂ مسألة 

ُ
ᢝ ظل الموقع القدᘌم، ثم ن

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣎالحق العي

 ᢕᣂ225(التنازع المتغ(. 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص إ ثᢕᣂ يُ     
ᡧᣚ أخرى ᣠالتنازع "مشᜓل نتقال المنقول من دولة إ

ᢝ الرجᖔع إلᘭه لحل هذا ، "المتحرك
ᡧᣔالقا ᣢع ᢝ

ᡧᣙᘘد القانون الذي ينᘌستوجب تحدᘌ مما
ق قانون موقع المنقول السابق أم قانون موقعه الجدᘌد؟: التنازع  هل ᘌُطبَّ

ᢝ حال    
ᡧᣚ ة تخضع لأحᜓام خاصةᘌعض المنقولات المادᗷ ّالذكر أنᗷ ة التنازع من الجدير

تᘘة عᣢ  ثار القانونᘭةتفاقᘭات الدولᘭة الآ المتحرك، حᘭث عالجت الإ  ᡨᣂما إالمᘭنتقالها، لا س
وع للممتلᝣات الثقافᘭة ᡫᣄالم ᢕᣂحالات التصدير أو النقل غ ᢝ

ᡧᣚ . ة هذهᘭونظر᠍ا لأهم
وع  ᡫᣄالم ᢕᣂات التعامل غᘭعن النطاق الواسع لعمل ᢿًعتها الخاصة، فضᘭات وطبᝣالممتل
                                                           

224  -  ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 .395.مرجع سابق، ص
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  225

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢ481.هشام صادق ع. 
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داد هذه الممتلᝣات إتهدف إᣠ تكᚱᖁس حق  )226(فاقᘭات دولᘭةتإإبرام عدة  بها، تمّ  ᡨᣂس
ᢝ المᣄوقة إᗷ ᣠلدها ا

ᡨᣎغض النظر عن الجهة الᗷ ، ᢝᣢ227(نتقلت إليهاإلأص(. 

ᢝ إ و    
ᡧᣍالفقه القانو ᣙة، فقد سᘭجاد حلول لهذه الإشᜓالᘌإ ᣠإ ᣠتجاهات إنقسم الفقهاء إ

دأ تجاه الراجح نادى بتطبيق مᘘإلا أنّ الإ . )228( متعددة حول المسألة مختلفة، وقدموا آراء
 .النفاذ الدوᢝᣠ للحق المكᙬسب

ع الجزائري من مسألة التنازع  ) أ (فما هو مضمون هذا الاتجاه؟  ᡫᣄوما هو موقف الم
  ).ب  (المتحرك؟ 

  :مᘘدأ النفاذ الدوᢝᣠ للحق المكᙬسبمضمون   -أ-

، فإنّ مᘘدأ الإ وفق᠍ا لهذا الإ      ᢝᣧمراعاة أحᜓام قانونتجاه الفق ᢝ
ᡧᣕقتᘌ للحقوق ᢝᣠام الدو ᡨᣂح 

ا رغم  فإذا اᜧتملت عناᣅ الحق وفق᠍ا لهذا . الموقع القدᘌم
᠍

نتقال إالقانون، فإنه يᡨᣛᘘ نافذ
 .)229(المنقول إᣠ موقع جدᘌد

ه إذا ᙏشأ حق لشخص ما طᘘق᠍ا لقانون  و    
ّ
ᛒسᙬند هذا الرأي إᣠ فكرة أساسᘭة مفادها أن

ᢝ الإ ، فᘭجب ")قانون ᗷلد الإنشاء"ᗷـوهو ما ᘌُعرف (دولة معينة 
ᡧᣚ اف له بهذا الحق ᡨᣂع

ᢝ ينتقل إليها 
ᡨᣎـ(الدولة الᗷ عرفᘌُ لد النفاذ"وهو ماᗷ ان قانون هذه )230( ")قانون᛿ لو ᡨᣎح ،

ة لا  ᢕᣂذلك الحقالدولة الأخᗷ ف ᡨᣂعᘌ.  

                                                           

226   - MAYER Pierre et HEUZÉ Vincent, op.cit, p.479. 
  : بيتعلق الأمر  -  227

ᢝ الإتفاقᘭة  -
ᡧᣚ سكو المؤرخةᛳ14يون   ᢔᣂاد و تصدير و نقل  1970نوفم ᢕᣂستخدم لحظر  ومنع إستᘻ ᢝ

ᡨᣎشأن الوسائل الᚽ
ᢝ صادقت عليها الجزائر بتارᗫــــخ 

ᡨᣎوعة، ال ᡫᣄم ᢕᣂطرق غᗷ ةᘭات الثقافᝣة الممتلᘭ᜻1974يونيو  24مل.  
- Convention UNESCO du 14/11/1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et 

empêcher l’exportation et le transport illicite de la propriété des biens culturels ( Ratification 
le 24/06/1974). 
Consultable sur : 
 (https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-means-prohibiting-and-preventing-
illicit-import-export-and-transfer-ownership-cultural). 
-Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 
1995. 
Consultable  sur :                     
(https://www.unidroit.org/french/conventions/1995culturalproperty/1995culturalproperty-
explanatoryreport-f.pdf). 

 .و ماᘌليها 99.عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان، مرجع سابق، ص: للمᗫᖂد من التفاصᘭل، راجع  -  228
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص  -  229

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢ482.هشام صادق ع. 
 .179.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  230
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وط مجتمعة، وᢝᣦ غᢕᣂ أنّ هذا الإ   ᡫᣄوط بتوافر مجموعة من ال ᡫᣄاف م ᡨᣂع: 

ا لقانون الموقع القدᘌمإ  -1-
᠍
ᘌجب أن ᘌكون الحق الوارد عᜧ:   ᣢتمال عناᣅ الحق وفق

ن فعلᘭ᠍ا وثᛞت للشخص الم ، أي أن تكون جميع عناᣅه قد المنقول قد تكوَّ ᢝ
ᡧᣎتملتا عᜧ 

ᢝ إفعᣢ سᘭᙫل المثال، إذا . للمنقولوفق᠍ا لقانون الموقع القدᘌم 
ᡧᣚ 

ً
ᢺى شخص منقو ᡨᣂش

ᢝ ظل 
ᡧᣚ 

ً
ᢾمكتم ᢔᣂعتᘌُ ة لاᘭ᜻عد، فإنّ حق الملᗷ سلمهᙬنه لم ي᜻ا، لᘭألمان ، ᢝ

ᡧᣍالقانون الألما
ط الᙬسلᘭم المادي لنقل الملᘭ᜻ة ᡨᣂشᛒ 231(الذي(  

ᗷ ᢝلد النفاذ  -2-
ᡧᣚ ᢝᣢكون   :عدم نشوء حق متعارض مع الحق الأصᘌ جوز أنᘌ أي أنه لا

ومثال ذلك، إذا . هناك حق مضاد للحق الأصᢝᣢ نشأ وفق᠍ا لقانون الموقع الجدᘌد للمنقول
ᗷ ᢝلد ᘌأخذ 

ᡧᣚ ازة منقولᘭحᗷ قاعدة قام شخصᗷ"ةᘭ᜻المنقول سند المل ᢝ
ᡧᣚ ازةᘭ232(  "الح(  ،

 
ُ
دᣘ شخص آخر مل᜻يته له، فإنّ هذا الوضع قد إ قل هذا المنقول إᣠ دولة أخرى، و ثم ن

 ᡧ ᢕᣌالحق ᡧ ᢕᣌتعارض ب ᣠيؤدي إ. 

ᗷ ᢝلد النفاذ - -3
ᡧᣚ سب  :عدم تعارض الحق مع النظام العامᙬكون الحق المكᘌ جب ألاᘌ

ا للنظام العام 
᠍
قل إليها المنقولمخالف

ُ
ᢝ ن

ᡨᣎالدولة ال ᢝ
ᡧᣚ السائد. 

 :و من أمثلة ذلك

ط الᙬسلᘭم لنقل الملᘭ᜻ة إإذا  - ᡨᣂشᘻ دولة لا ᢝ
ᡧᣚ 

ً
ᢺى شخص منقو ᡨᣂش) ᡧ ᢕᣌمثل القانون

قل )الفرنᢝᣓ والجزائري
ُ
ᢝ ن

ᡨᣎالدولة ال ᢝ
ᡧᣚ يته لهذا المنقول᜻ملᗷ ا

᠍
، فإنه ᘌظل محتفظ

ط ᡫᣄم كᘭسلᙬستلزم الᛒ ان قانونها᛿ لو ᡨᣎة  إليها، حᘭ᜻مثل القانون (لنقل المل
 ᢝ

ᡧᣍالألما.( 
ᢝ دولة تعتمد قاعدة  -

ᡧᣚ 
ً

ᢺة"إذا حاز شخص منقوᘭ᜻المنقول سند المل ᢝ
ᡧᣚ ازةᘭالح "

) ᢝᣓدولة موقع المنقول )مثل القانون الفرن ᢝ
ᡧᣚ ᡨᣎة حᘭ᜻حتفظ بهذه الملᘌ فإنه ،

  .الجدᘌد، ولو ᛿انت لا تأخذ بهذه القاعدة

ع الجزائري  -ب- ᡫᣄموقف الم:   

ᢝ  17 يتضح من نص المادة    
ᡧᣍدأ ا من القانون المدᘘمᗷ ع الجزائري قد أخذ ّ ᡫᣄلنفاذ أن الم

᛿ ᢝان إالدوᢝᣠ للحق المكᙬسب، حᘭث 
ᡨᣎأنّ القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة ال ᢔᣂعت

                                                           

231  - TRARI TANI Mostépha, PISSORT William et SAERENS Patrick, Droit commercial 
international, BERTI éditions, Alger, 2007, p.71. 

  :عᣢ سبᘭل المثال، راجع -  232
 ᡧ ᢕᣌالجزائري، مرجع سابق 836و  835المادت ᢝ

ᡧᣍمن القانون المد.  
Et l’article 2879 du code civil français, op.cit. 
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ها  وقت تحقق السᛞبيوجد فيها المنقول  ᢕᣂازة أو غᘭة أو الحᘭ᜻كسب المل ᣠالذي أدى إ
  .من الحقوق العينᘭة

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالمنقول المعنوي : الف:  

ᢝ سنة     
ᡧᣍله للقانون المدᘌتعد ᢝ

ᡧᣚ ،ّع الجزائري ᡫᣄطة 2005أدرج المᘘقاعدة إسناد مرت ،
 ( تحدᘌد المقصود بها وهذا ᘌستوجب . ᗷالمنقولات المعنᗫᖔة، نظر᠍ا لأهميتها

ً
ᢺأو( .        

ّع لنفس القانون الذي ينطبق عᣢ المنقولات المادᘌة ᡫᣄما أخضعها الم᛿  )اᘭ᠍ثم وضع )ثان ،
ا ( قواعد إسناد تحدد مᜓان وجود مختلف أنواع المنقولات المعنᗫᖔة

᠍
  .)ثالث

 
ً

ᢺالمنقول المعنوي المقصود  :أوᗷ:  

ء الذي لا ᘌقع تحت ا «:المنقول المعنوي هو     ᢝ
ᡫᣓو مع ذلكالحس، ل  

ً
ᢾصلح محᘌ

ᢝ اللحق ل
ᡧᣎطلق عليها . )233(»عيᘌُ ᢝ

ᡨᣎة، الᘌالماد ᢕᣂة الأموال غᗫᖔوتشمل المنقولات المعن
وقد عرّفها . ᗷجميع أنواعها الأدبᘭة والفنᘭة والتجارᗫة والصناعᘭة" حقوق الملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة"

Carreau (D) et JUILLARD ( P) أنهاᗷ: 

«…Toutes les œuvres de l'esprit, qu'elles portent sur la création 
littéraire ou artistique, les inventions ayant une application 
industrielle ou les procédés de commercialisation.»  )234(  

 ᢝ
ᡧᣚ ما أنها محلّ تعامل واسع᛿ ، ᢝᣠنا الحاᣆع ᢝ

ᡧᣚ ة ᢕᣂة كبᘭعدّ هذه الحقوق ذات أهم
ُ
ت

 .)235(تحدᘌد القانون الواجب التطبيق عليها العلاقات الدولᘭة الخاصة، مما ᘌستلزم

ᢝ تمّ لإ الجدير ᗷالذكر أنّ او     
ᡨᣎة الᘭات الدولᘭتفاق  

ُ
مرجع᠍ا  عدّ إبرامها ᚽشأن الملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة ت

فقد سعت . هام᠍ا للنصوص الوطنᘭة، ᛿ما أنها تضع قواعد أساسᘭة لحماᘌة هذه الحقوق
᜻ة الملᘌز حماᗫᖂتع ᣠة بهدف الدول إᗫᖁة الفكᘭ شجيع ال شاط الإᘻ ةᘌس حماᚱᖁبتᜓاري، وتك

ᗫعا ᡫᣄتنسيق الت ᣠإ 
ً
ᢝ هذا الإ دولᘭة فعالة لها، إضافة

ᡧᣚ ةᘭهذا و . تجاهت الوطن ᢝ
ᡧᣚ ّقد تم

 :تفاقᘭات دولᘭة، من أبرزهاإالإطار إبرام عدة 

 ،)236(الخاصة ᗷحماᘌة الملᘭ᜻ة الصناعᘭة 1883تفاقᘭة ᗷارᗫس لسنة إ -

                                                           

233  -  ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

  .402.مرجع سابق، ص
234  - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick, Droit international économique, 4 éme 
édition, LGDJ, paris, 1998, p.161. 

ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص -  235
ᡨᣍ23.زرو. 
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 ،)237(الخاصة ᗷحماᘌة المصنفات الأدبᘭة والفنᘭة 1886تفاقᘭة برن لسنة إ -
ᢝ ستوكهولم سنة  تفاقᘭة إᙏشاء المنظمة العالمᘭة للملᘭ᜻ة الفكᗫᖁةإ -

ᡧᣚ الموقعة ،
1967)238(، 

ᢝ معاهدة المنظمة العالمᘭة للملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة ᚽشأن حقوق المؤلف -
ᡧᣚ المعتمدة ،

 ،)239( 1996دᘌسمᢔᣂ  20جنᘭف بتارᗫــــخ 
ᢝ معاهدة المنظمة العالمᘭة  -

ᡨᣍل الصوᘭسجᙬشأن الأداء والᚽ ةᗫᖁة الفكᘭ᜻للمل ،
ᢝ جنᘭف بتارᗫــــخ 

ᡧᣚ 20المعتمدة  ᢔᣂسمᘌ240(1996د(. 

تفاق المنظمة العالمᘭة للتجارة ᚽشأن أوجه حقوق الملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة المتصلة إ᛿ما أقرّ     
الفكᗫᖁة، مع  تفاقᘭات الدولᘭة الخاصة ᗷالملᘭ᜻ةالإحالة إᣠ أحᜓام الإ  ᗷ (ADPIC)التجارة

ط᠍ا تفاق، حᘭث ᘌُعدّ الإقوانᚏنها الوطنᘭة مع أحᜓام الإ  طاᗷقةإلزام الدول ᗷم ᡫᣃ هᗷ ام ᡧ ᡨᣂل
لزم الدول الأعضاء بتطبيق  و.)241( منظمة التجارة العالمᘭةنضمام إᣠ للإ 

ُ
مع ذلك، لم ت

ᗫعاتها الوطنᘭة، بتوفᢕᣂ مستᗫᖔات حماᘌة ᡫᣄسمح لها، ضمن تᘌُ تفوق  قواعد موحّدة، إذ
ᢝ الإ 

ᡧᣚ المقرر ᡧᣍاالحدّ الأد
᠍
  .تفاق المشار إلᘭه آنف

  :خضᖔع المنقولات المعنᗫᖔة لقانون محل تواجدها: ثانᘭ᠍ا

ᘌ ᢝعالجها ឝب إنّ دراسة المنقول غᢕᣂ المادي،    
ᡨᣎة الخاصة الᘭللعلاقات الدول 

ቝ
ᢾاره محᘘعت

ᘌستوجب تحدᘻ ،الخاص ᢝᣠإد القانون الواجب التطبيق، وذلك القانون الدو ᣠناد᠍ا إᙬس
ᢝ الجزائري

ᡧᣍالقانون المد ᢝ
ᡧᣚ الأحᜓام الواردة. 

                                                                                                                                                                                     

236   - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 
révisée.  
Consultable sur : 
(https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/paris/trt_paris_001fr.pdf). 

ᢝ  61: ر عدد.الذي يتضمن الإنضمام ، مع تحفظ، إᣠ إتفاقᘭة برن ، ج 341- 97مرسوم رئاᢝᣒ رقم   - 237
ᡧᣚ 14مؤرخ 

 ᢔᣂ1997سبتم. 
ᢝ  2-75راجع  أمر رقم  -  238

ᡧᣚ ة  1975يناير سنة  9مكرر مؤرخᘭشاء المنظمة العالمᙏة إᘭإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع
 ᢝ

ᡧᣚ استكهولمᗷ ة الموقعةᗫᖁة الفكᘭ᜻13: ر عدد.، ج1967يوليو سنة  14للمل  ᢝ
ᡧᣚ فري  14مؤرخᘭ1975ف. 

ᢝ 123  - 13مرسوم رئاᢝᣒ رقم  - 239
ᡧᣚ ل سنة  3مؤرخᗫᖁة 2013أبᘭمعاهدة المنظمة العالم ᣢيتضمن التصديق ع ،

ᢝ  28: ، ج ر عدد1996دᘌسمᢔᣂ سنة  ᗷ20شأن حق المؤلف، المعتمدة ᗷجنᘭف بتارᗫــــخ ) الᗫᖔبو(للملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة 
ᡧᣚ مؤرخ

 .2013ماي  26
240 -   ᢝᣒ124  - 13رقم  مرسوم رئا  ᢝ

ᡧᣚ ل سنة  3مؤرخᗫᖁ2013أبᣢة   ، يتضمن التصديق عᘭمعاهدة المنظمة العالم
ᗷ ᢝشأن ) الᗫᖔبو(الفكᗫᖁة  للملᘭ᜻ة

ᡨᣍل الصوᘭــــخ الأداء و التسجᗫف بتارᘭجنᗷ سنة  20، المعتمدة ᢔᣂسمᘌج ر عدد 1996د ، :
28  ᢝ

ᡧᣚ 2013ماي  26مؤرخ. 
241  - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.         
Consultable sur : ( https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/305908).                
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، فإنه مكرر، الفقرة الأوᣠ 17المادة ووفق᠍ا لنص  ᢝ
ᡧᣍالأموال « :من القانون المد ᣢي عᣄᘌ

المعنᗫᖔة قانون محل وجودها وقت تحقق السᛞب الذي ترتب علᘭه كسب الحᘭازة      
  .»أو الحقوق العي ᘭة الأخرى أو فقدهاأو الملᘭ᜻ة 

ا خاصة يᘘدو أنّ هذا الحل ᘌعود إᣠ طبᘭعة حقوق الملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة،  و
᠍
عدّ حقوق

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎال
ᢝ من جإومرتᘘطة  ᢔᣍصاحب الحق الأدᗷ ق᠍اᘭاط᠍ا وثᘘرت ᢝ

ᡨᣎة الᘭقᘭعة التوف ᡧ ᡧᣂال ᣠលنتهجها إهة، و
ّع من جهة أخرى، ᗷحᘭث يتماᡫᣒ موقفه مع مقتضᘭات  ᡫᣄالم ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣠالتوافق والتعاون الدو
  .)242(هذا المجال

ا
᠍
  :تحدᘌد محل وجود المنقولات المعنᗫᖔة :ثالث

ᢝ المادة     
ᡧᣚ ،دقةᗷ ع الجزائري ّ ᡫᣄالمستحدث 17حدّد الم ᢝ

ᡧᣍةمكرر من القانون المد      
       .المنقولة مفهوم محل وجود ᗷعض الأموال ،2005 سنة

تب عᣢ هذا التحدᘌد الدقيق  و ᡨᣂد القانون الذي تخضع له هذه الأمواليᘌتحد.  

       :لملᘭ᜻ة الأدبᘭة و الفنᘭةا -أ-

ᘻ ᢝشمل     
ᡨᣎة، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الᘭة والفنᘭة الأدبᘭ᜻حقوق الملᗷ قصدᘌ

          ᛿ل من حقوق مؤلف المصنفات الأدبᘭة  )243(05  -03من الأمر رقم  2حسب المادة 
، ةالᗫᣆᘘ ةو السمعᘭأ ةتسجᘭلات السمعᘭالو العازف، ومنتج أ الأداء، فنان )244(أو الفنᘭة

   .)245(وهيئات الᘘث الإذاᢝᣘ السمᢝᣙ أو السمᢝᣙ الᣆᘘي

ع الجزائري هذه الحقوق لقانون الᘘلد الذي تمّ       ᡫᣄالأول للمصنف  أخضع الم ᡫᣄه النᘭف
   .أو إنجازه

اعب -ب- ᡨᣂراءة الإخ:  

اع عᣢ أنه الإ  )246(07-03مر رقم من الأ  2فت المادة عرّ      ᡨᣂسمح  «:خᘻ ،ع ᡨᣂفكرة لمخ
ᢝ مجال التقنᘭةعملᘭا بᘌឝجاد حل لمشᜓل محدّ 

ᡧᣚ د«.  

                                                           

، مرجع سابق، ص  -  242 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ447.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
ᢝ   05- 03أمر رقم  - 243

ᡧᣚ حقوق 2003يوليو 19المؤرخᗷ 44: ر عدد.المؤلف و الحقوق المجاورة، ج يتعلق  ᢝ
ᡧᣚ مؤرخ   

 .2003يوليو  23
 .، مرجع سابق 05- 03و ما ᘌليها من  الأمر رقم  3المادة : راجع  -  244
 .، مرجع سابق 05- 03ن  الأمر رقم و ما ᘌليها م 109المادة : راجعللمᗫᖂد من التفاصᘭل،   -  245
ᢝ   07-03مر رقم أ -  246

ᡧᣚ اءات  ا  2003يوليو 19مؤرخ ᢔᣂاع، جيتعلق ب ᡨᣂ44: ر عدد.لإخ   ᢝ
ᡧᣚ 2003يوليو  23مؤرخ. 
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اع منت ᡨᣂشمل الاخᛒ مكن أنᘌ ،طة و ووفق᠍ا لنفس الأمرᗫ ᡫᣃ ،قة إنتاجᗫᖁكون ج᠍ا أو طᘌ أن
 للتطبيق الصناᢝᣘ إجدᘌد᠍ا، ناتج᠍ا عن ᙏشاط 

ً
ᢾᗷبتᜓاري، وقا. 

اع ᘌعتᢔᣂ الإ  ᡨᣂدا خᘌكن مدرجا  «الذكر،  سالفمن الأمر ال 4ب أحᜓام المادة حس ،جدᘌ إذا لم
ᢝ حالة التقنᘭة

ᡧᣚ .  ق وصفᗫᖁمتناول الجمهور عن ط ᢝ
ᡧᣚ ل ما وضع᛿ تضمن هذه الحالةᗫو

ᢝ أو شفوي  ᢔᣍلأو أستعمال إو أكتاᘭل يوم إأ ةي وسᘘالعالم، وذلك ق ᢔᣂداعخرى عᘌ  طلب
  .»…الحماᘌة أو تارᗫــــخ مطالᘘة الأولᗫᖔة بها

اع ناتجا عن نشاط ᘌعتᢔᣂ الإ  و ᡨᣂإخ ᢝᣘا ᡨᣂداهة من حالة « :خᗷ كن ناجماᘌ إذا لم         
           إذا ᛿ان موضوعه قاᗷلا للصنع... «:، وᗫكون قاᗷلا للتطبيق الصناᢝᣘ  )247(» التقنᘭة

ᢝ أي نᖔع من الصناعةأو الإ 
ᡧᣚ 248(»ستخدام(.  

ᢝ لا تعتᢔᣂ من الإ من نفس الأ  7دت المادة حدّ ولقد 
ᡨᣎاعات مثلمر النشاطات ال ᡨᣂطرق : خ

علاج الإᙏسان أو الحيوان ᗷالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج الᙬشخᘭص والمناهج 
 ᢕᣂم والإدارة أو التسيᘭم والتنظᘭومنظومات التعل.   

اع سواءً شمل منتوج᠍  ᡨᣂع الجزائري براءة الاخ ᡫᣄه أخضع المᘭقة إنتاج،ا وعلᗫᖁأو ط   ᣠإ
وᗫعد محل وجود براءة « :أنه 3مكرر  17قانون الᘘلد الذي منحها، حᘭث نصّت المادة 

اع الᘘلد الذي منحها ᡨᣂالإخ«.  

  :(dessins et modèles industriels )لرسوم و النماذج الصناعᘭة ا  -ج -

المقصود ᗷالرسوم والنماذج الصناعᘭة،  )249( 86  - 66من الأمر رقم  1دت المادة حدّ     
مظهر  إعطاءᘌقصد ᗷه  ألوانᘌعتᢔᣂ رسما ᛿ل تركᘭب خطوط أو  «:حᘭث نصت عᣢ أنه

 ᢝᣘء صنا ᢝ
ᡫᣓل أخاص لᗷل شᜓل قا᛿ نموذجا ᢔᣂعتᗫة، وᘌدᘭالصناعة التقلᗷ و خاص

ء صناᢝᣘ أو ᗷدونها أ ᗷألوانللᙬشكᘭل ومركب  ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ مكن أوᘌ ةᘌدᘭالصناعة التقلᗷ و خاص

له ᚽشᜓله  ةخرى وᗫمتاز عن النماذج المشابهألصنع وحدات  ةصلᘭأعماله كصورة ستإ
 ᢝ ᢔᣐالخار«.  

أما القانون الواجب التطبيق عᣢ هذه الرسوم والنماذج الصناعᘭة فهو قانون محل     
ج، فإن محل وجود الرسوم والنماذج .م.مكرر ق 17من المادة  4رة ووفق᠍ا للفق. وجودها

    .الذي تمّ فᘭه التسجᘭل أو الإᘌداعالصناعᘭة هو الᘘلد 

                                                           

 . ، مرجع سابق07- 03مر رقم من الأ  5المادة  -  247
 .، مرجع سابق07- 03مر رقم من الأ  6المادة  -  248
ᢝ   86 -66أمر رقم  -  249

ᡧᣚ ل  28مؤرخᗫᖁالرسوم و النماذج، ج  1966أفᗷ 35: ر عدد.يتعلق  ᢝ
ᡧᣚ 1966ماي  03مؤرخ . 
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   :لعلامة التجارᗫةا -د-

الرموز  ᛿ل« : )250(06 -03، من الأمر رقم 1، الفقرة 2، وفق᠍ا للمادة ات ᘌقصد ᗷالعلام
، لا سᘭما الᝣلمات ᗷما فيها أسماء الأشخاص  ᢝᣗل الخᘭلة للتمثᗷوالأرقام والأحرفالقا ،

ة للسلع أو توضᚏبها،  ᡧ ᢕᣂمفردها  والألوانوالرسومات أو الصور والأشᜓال الممᗷأᘘةو مرك ،
ᡧ سلع أو خدمات شخص طبᢝᣙᘭ أو معنوي عن سلع وخدمات  ᢕᣂلها لتمي᛿ ستعملᘻ ᢝ

ᡨᣎال
ه ᢕᣂغ…«. 

ᢝ  مكرر  17حᜓام المادة لأ  ووفق᠍ا
ᡧᣍة « :  من القانون المدᗫعدّ محل وجود العلامة التجارᘌ

ᢝ قانون الᘘلد     ، »لمنشأة الإستغلا
ᡧᣚ ة للأحᜓام الواردةᗫه تخضع العلامة التجارᘭو عل

  .الذي توجد فᘭه منشأة الإستغلال

   :لإسم التجاريا  - ه-

     :سم التجاريالمشار إلᘭه، ᘌُقصد ᗷالإ  ، 06 – 03من الأمر رقم  5مطة  2وفق᠍ا للمادة     
 .»ف المؤسسةو العنوان الذي ᘌعرّ أالتسمᘭة … «

ᢝ  17ادة تنص أحᜓام الم᛿ما 
ᡧᣍعدّ محل وجود الإسم « :نه أ مكرر من القانون المدᘌ

سم التجاري بناءً عᣢ ذلك، ᘌخضع الإ  و. »التجاري ᗷلد المقر الرئᢝᣓᘭ للمحل التجاري
ᢝ قانون الᘘلد الذي ᘌقع فᘭه المقر الرئᢝᣓᛳ للمحل التجاري

ᡧᣚ للأحᜓام المنصوص عليها.  

امات  : المᘘحث الثالث ᡧ ᡨᣂالإل ᣢالقانون الواجب التطبيق ع:  

     
ُ
ᡧ م الإقسّ ت ᢕᣌنوع ᣠامات إ ᡧ ᡨᣂل:  

امات التعاقدᘌةالإ- ᡧ ᡨᣂالإ :ل ᢝᣦكون مصدرها العقدوᘌ ᢝ
ᡨᣎامات ال ᡧ ᡨᣂل. 

امات غᢕᣂ التعاقدᘌةالإ- ᡧ ᡨᣂالإ :ل ᢝᣦل ت شأ عن وᗷ ،كون مصدرها عقد᠍اᘌ لا ᢝ
ᡨᣎامات ال ᡧ ᡨᣂل

ᣠاب أخرى، مثل الفعل الضار الذي يؤدي إᘘة، والفعل النافع   أسᗫ ᢕᣂة التقصᘭالمسؤول
 .)᛿)251الإثراء ᗷلا سᛞب، ودفع غᢕᣂ المستحق، والفضالة

امات      ᡧ ᡨᣂالال ᣢم مسألة القانون الواجب التطبيق عᘭنظᙬع الجزائري ب ّ ᡫᣄل الم
ّ
وقد تكف

امات غᢕᣂ التعاقدᘌةك القانون الواجب التطبيق عᣢ الإ، وكذل)المطلب الأول( التعاقدᘌة ᡧ ᡨᣂل 
) ᢝ

ᡧᣍالمطلب الثا.(  

                                                           

ᢝ  06-03أمر رقم  -  250
ᡧᣚ ا 2003يوليو  19مؤرخᗷ 44: ر عدد.لعلامات ، جيتعلق  ᢝ

ᡧᣚ 2003يوليو  23مؤرخ. 
 .147.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  251
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امات التعاقدᘌة:  المطلب الأول ᡧ ᡨᣂالإل:  

ᢝ العلاقات ا    
ᡧᣚ الغةᗷ ةᘭة أهمᘭالعقود الدول ᢝᣓᙬة الخاصة، تكᘭأساس᠍ا  نصبها تلأنلدول

 ᣢةعᘭة الدولᗫافة . المعاملات التجار᛿ة وᘭالمال ᢕᣂمن هذه الدراسة العقود غ ᡧᣎثᙬس
ُ
ᘻ ،هᘭوعل

ᢝ تندرج ضمن
ᡨᣎة الᘭفات القانونᣆة، مثل عقود الزواج، والأنظمة  التᘭفئة الأحوال الشخص

، وال᜻فالة، والهᘘة، والوصᘭة ᡧ ᢕᣌة للزوجᘭ252(المال(. 

 :عتمد الفقه ثلاثة معايᢕᣂ لتحدᘌد الصفة الدولᘭة للعقدإ    

ᢝ  المعᘭار -1-
ᡧᣍالقانو:  

ᢝ الراᗷطة العقدᘌة، إيرى      
ᡧᣚ ةᘭة العقد تتحدد وفق الصفة الأجنبᘭأن دول ᢝᣧتجاه فق       

ᢝ لدول مختلفة، أي إذا رتᘘط ᗷأᡵᣂᜧ من نإإذ ᘌُعد العقد دولᘭ᠍ا إذا 
ᡧᣍإظام قانو ᣆعن ᣢشتمل ع

ᢝ واحد عᣢ الأقل ᢔᣎأجن . ᣆكون هذا العنᘌ ا وقدᘭ᠍ة الأطراف المتعاقدة،  ،شخصᘭمثل جنس
 .)253(، مثل محل الإقامة، أو مᜓان تنفᘭذ العقد أو إبرامهموضوعᘭ᠍اأو 

  :قتصاديالمعᘭار الإ -2-

      ᣠآخر إ ᢝᣧار الإإذهب رأي فقᘭد دولعتماد المعᘌتحد ᢝ
ᡧᣚ ة العقد، من خلال قتصاديᘭ

ᢝ مدى 
ᡧᣚ ةإالنظرᘭمصالح التجارة الدولᗷ ةᘌطة العقدᗷاط الراᘘز هذا الم. رت

᠓
عᘭار عᣢ وᗫرك

ᢔᣂ الحدود ومدى تأثᢕᣂ نتقال رؤوس الأموال عإقتصادي، مثل موضᖔع العقد ومحتواه الإ
ᣢةالإ ذلك عᘭلمختلف الدول المعن ᢝᣢ254(قتصاد الداخ(. 

ᡧ المعᘭارᗫنا -3- ᢕᣌوالإ  -لجمع ب ᢝ
ᡧᣍقتصاديالقانو:  

      ᢝᣓالقضاء الفرن ّᡧᣎإتب ᣢع ᣆقتᘌ ث لمᘭح ، ᡧ ᢕᣌقᗷن الساᗫارᘭالمع ᡧ ᢕᣌجمع بᘌ تجاه᠍ا
ᢝ وجود عناᣅ أجنبᘭة د

ᡧᣚ المتمثل ᢝ
ᡧᣍار القانوᘭالإ المع ᡧ ᢕᣌعᗷ ض᠍اᘌل أخذ أᗷ ،ار اخل العقدᘘعت

ه عᣢ مصالح التجارة إقتصادᘌة للعقد، لا سᘭما الأهداف الإ ᢕᣂالحدود وتأث ᢔᣂنتقال الأموال ع
 .)255(الدولᘭة

ᢝ تحدᘌد القانون الواجب التطبيق إنّ دراسة الإ    
ᡧᣕتقت ᢝᣠامات الناشئة عن العقد الدو ᡧ ᡨᣂل

ᢝ (  الشᜓلأو من حᘭث  )الفᖁع الأول(  الموضᖔعمن حᘭث  علᘭه، سواءً 
ᡧᣍع الثاᖁالف.(   

                                                           

ᢝ الطᘭب،  مرجع سابق، ص -  252
ᡨᣍ25.زرو. 

253 - ، ᢝ ᢔᣎة و المستثمر الأجنᗫᖁالدولة الجزائ ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂللعقد الم ᢝ
ᡧᣍل شهادة الدكتوراه أطروحة لن رحمان أمينة، النظام القانوᘭ
ᢝ القانون، تخصص القانون العام

ᡧᣚ : ،ةᘌجاᗷ ،ة ᢕᣂد الرحمان مᘘ65.، ص2020القانون العام للأعمال، جامعة ع. 
 .67و  65.رحمان أمينة، مرجع سابق، ص -  254
 .70.مرجع أعلاه، ص  -  255



 

100 

 

  :القانون الذي ᘌحᜓم العقد الدوᢝᣠ من حᘭث الموضᖔع : الفᖁع الأول

هتمام الفقه منذ ឝواجب التطبيق عᣢ العقد الدوᢝᣠ بستأثرت مسألة تحدᘌد القانون الإ    
ᢝ حول مᘘدأ سلطان الإرادة، فقد ظل . زمن ᗷعᘭد

᡽ᣍوالقضا ᢝᣧالرغم من الإجماع الفق ᣢوع
ᢝ حال غᘭاب الإرادة الᗫᣆحة الجدل قائم᠍ا ᗷشأن القانون الذي 

ᡧᣚ قهᘭتطب ᢝ
ᡧᣙᘘين

 .)256(للأطراف

ّع الجزائري ᗷشأن القا و     ᡫᣄذلك، سنتناول موقف الم ᣢبناءً ع ᣢنون الواجب التطبيق ع
امات التعاقدᘌموضᖔع الإ ᡧ ᡨᣂة ل  ) 

ً
ᢺا( ، ثم مجال تطبيق قانون العقد) أوᘭ᠍ثان.(  

 أو 
ً

ᢺ:  ع العقدᖔتحᜓم موض ᢝ
ᡨᣎقاعدة الإسناد ال ᢝᣠالدو:  

ᢝ المادة      
ᡧᣚ ةᘌامات التعاقد ᡧ ᡨᣂع الالᖔع الجزائري موض ّ ᡫᣄمن  18تناول الم ᢝ

ᡧᣍالقانون المد
ᢝ تنص عᣢ ما ᢝᣢᘌ الجزائري

ᡨᣎة القانون المختار من «  :، الᘌامات التعاقد ᡧ ᡨᣂالإل ᣢي عᣄᘌ
ᢝ حالة عدم إمᜓان . المتعاقدين إذا ᛿انت له صلة حقᘭقᘭة ᗷالمتعاقدين أو ᗷالعقد

ᡧᣚ و
كة ᡨᣂة المشᘭك أو الج س ᡨᣂطبق قانون الموطن المشᘌ ،حالة عدم إمᜓان ذلك، . ذلك ᢝ

ᡧᣚو
  .»...ᘌطبق قانون محل إبرام العقد

ᢝ يتضح من     
ᡨᣎد إهذا النص أن قاعدة الإسناد الᘌتحد ᢝ

ᡧᣚ ّع الجزائري ᡫᣄعتمدها الم
 ᣢترتكز ع ᢝᣠالعقد الدو ᣢالقانون الواجب التطبيق ع ᢝᣢط أصᗷإرادة ، وهو ضا

ᢝ  حتᘭاطᘭةإضواᗷط ، إᣠ جانب )  أ(  المتعاقدين
ᡧᣚ ك : تتمثل ᡨᣂقانون الموطن المش        

كة، ثم قانون ᗷلد إبرام العقد ᡨᣂة المشᘭب(  أو الج س (.  

 :إرادة الأطراف: الضاᗷط الأصᢝᣢ   -أ-

     ᢔᣂعتᘌُدأ سلطان الإرادةᘘالعلاقات التجا م ᢝ
ᡧᣚ ةᘭادئ الأساسᘘث من المᘭة، حᘭة الدولᗫر

ᢝ يرونها مناسᘘة لتنظᘭم علاقاتهم إيᙬيح للأطراف المتعاقدة حᗫᖁة 
ᡨᣎار الأحᜓام الᘭخت

 .التعاقدᘌة

ᢝ العقود الدولᘭة المتعلقة ᗷالاسᙬثمارات  و    
ᡧᣚ مكن إدراجهاᘌ ᢝ

ᡨᣎة الᘌمن أهم البنود التعاقد
ط الإ و ختᘭار القانون الواجب التطبيقإنجد، عᣢ سبᘭل المثال،  ᡫᣃ ᢝᣙᗫ ᡫᣄستقرار الت ،

                                                           

256   - LOUSSOUARN  (Y) et BOUREL (P) et de VAREILLES-SOMMIÉRES(P), op.cit, p.504 et ss. 
ᢝ : و أᘌضا 

ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ
᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ
  .و ما ᘌليها 418.مرجع سابق، ص
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ᢝ ب
ᡧᣕقᘌ الذيឝ ᢝ ᢔᣎالمستثمر الأجن ᣢد عᘌفة لأي قانون جدᘭعاد تطبيق الدولة المضᘘ257(ست( .

ᡧ تفاقᘭة الإ إمن  6فعᣢ سبᘭل المثال، تنص المادة  ᢕᣌمة ب ᢔᣂة ستثمار المᘭالة ترق᛿و
 :عᣢ ما ᢝᣢᘌ  ،)258(أوراسكوم تᘭلᘭكوم الجزائر و  ستثمارات ودعمها ومتاᗷعتهاالإ 
 إزاءتتخذ  أن، ة تفاقᘭ نفسها، ᗷعد التوقيع عᣢ هذه الإ عᣢ الجزائᗫᖁة الدولةتمنع « 

كة ᡫᣄصف أي الᗷ د النظرᘭعᘌ ب خاص قدᘭةترت  ᡫᣃاᘘالحقوق والإ  ةم ᢝ
ᡧᣚازات المخولᘭةمت 

ᡧ  إذا . ةتفاقᗷᘭموجب هذه الإ  ᢕᣌأتضمنت القوانᘭلᘘمات المستقᘭةللدول ةو التنظ 
ᗫᖁثمار إنظام  ةالجزائᙬهذه الإ النظام المقرّ فضل من أس ᢝ

ᡧᣚ رᘭمكن ةتفاقᘌ ،كة ᡫᣄأن ال 
ᗫط ᡫᣃ ،د من هذا النظامᘭوط إ ةتستف ᡫᣄفاء الᘭعات  المقررةستᗫ ᡫᣄهذه الت ᢝ

ᡧᣚ               
 .»ةو تنظᘭماتها التطبᘭقᘭأ

     ᣢتب ع ᡨᣂإي ᢝᣠالعقد الدو ᣢار القانون الواجب التطبيق عᘭالقواعد أن تصبح  خت
ᢝ يتضمنها هذا القانون ᢝᣦ المطᘘقة، مما يؤدي إᣠ فقدان  الموضوعᘭة

ᡨᣎط الᗷالضوا
ᢝ قاعدة الإسناد لحجيتها أمام القانون المختار حتᘭاطᘭةالإ 

ᡧᣚ الواردة. 

ᡧ الأنظمة القانونᘭة حول وجوب خضᖔع العقد الدوᢝᣠ  و     ᢕᣌذلك، لا يوجد خلاف بᗷ
ّع  ᡫᣄختاره الأطراف، وهو ما تبنّاه المᘌ نص . الجزائريللقانون الذي ᣢناءً عᗖ18المادة و 

ᢝ الجزائري
ᡧᣍمن القانون المد ᢝᣠالعقد الدو ᣢي عᣄᘌ ،ختاره المتعاقدانᘌ القانون الذي ،

غᢕᣂ أن هذا القانون المختار لن ᘌحᜓم جميع المسائل . تطبᘭق᠍ا لمᘘدأ سلطان الإرادة
 .)259(ىقانونᘭة أخر ، قد تخضع لقواعد الأهلᘭةالمتعلقة ᗷالعقد، إذ إن ᗷعض الأمور، مثل 

ᢝ العلاقات الدولᘭة الخاصة إنّ     
ᡧᣚ دأ سلطان الإرادةᘘمᗷ مᘭسمح للمتعاقدين، من  التسلᘌ

ᢝ ضمان ឝجهة، ب
ᡧᣚ ساهمᘌ حقق الأهداف المرجوة، مماᘌ ار القانون المناسب الذيᘭخت

وعة للأطراف ᡫᣄومن جهة أخرى. )260( التوقعات الم ᣠعود إᘌ دأᘘهذا الم ᢝ
ᡧᣎفإن تب ،

ᢝ التجارة الدولᘭة، حᘭث إنه ينسجم مع طبᘭعة العقود الدولᘭة وᗫحقق  عتᘘاراتإ
ᡧᣚ ةᘭعمل

 .)261(مصالح المتعاقدين

                                                           

ᢝ  18   -22من القانون رقم  13تنص المادة   - 257
ᡧᣚ الإستثمار، المعدّل والمتمّم  2022يوليو  24المؤرخᗷ ج ر ( المتعلق

ᢝ  50: عدد
ᡧᣚ أنه)  2022يوليو سنة  28مؤرخ ᣢي الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانو « : عᣄلا ت ᢝ

ᡨᣎقد   ن ال
ᢝ إطار تطرأ مستقᘘلا، عᣢ الإ 

ᡧᣚ احة ستثمار المنجزᣅ هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك«. 
ᢝ  416   -01مرسوم تنفᘭذي رقم   - 258

ᡧᣚ سنة  20مؤرخ ᢔᣂسمᘌة الإستثمار الموقعة 2001دᘭإتفاق ᣢيتضمن الموافقة ع ،
ᡧ و᛿الة ترقᘭة الإسᙬثمارات ودعمها ومتاᗷعتها و ᢕᣌوم الجزائر، ج ر عدد ب᜻لᘭ80: أوراسكوم ت  ᢝ

ᡧᣚ 26مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2001د. 
 .179.رحمان أمينة، مرجع سابق، ص -  259
 .180.، صأعلاهمرجع   -  260
ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص -  261

ᡨᣍ26.زرو. 
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ᢝ وُجّهت إᣠ قاعدة خضᖔع العقد لقانون إرادة المتعاقدين من قᘘل رغم الإ  و    
ᡨᣎنتقادات ال

ᢝ  ، فقد تمّ )262(الفقه
ᡧᣚ دأᘘس هذا المᚱᖁة والإ تكᘭعات الوطنᗫ ᡫᣄᙬد من الᘌات العدᘭتفاق

 :الدولᘭة، مثل

ᢝ إ -
ᡧᣚ مة ᢔᣂة لاهاي المᘭ1955 جوان  15تفاق  ᣢشأن القانون الواجب التطبيق عᗷ

 .)263( )7/1المادة  (البيᖔع الدولᘭة للأشᘭاء المنقولة 
ᢝ إ -

ᡧᣚ ة روما المؤرخةᘭحول  2008 جوان  17تفاق ᣢالقانون الواجب التطبيق ع
امات التعاقدᘌة الإ ᡧ ᡨᣂ264( )3المادة (ل(. 

ᡧ الدول للمركز الدوᢝᣠ لᙬسᗫᖔة منازعات الإ فاقᘭة واشنطن الم شئة إت - ᢕᣌثمار بᙬس
 .)265( ورعاᘌا دول أخرى

ᢝ إتجدر الإشارة إᣠ أن     
ᡧᣚ كون إلاᘌ ل المتعاقدين لاᘘار القانون الواجب التطبيق من قᘭخت

ᢝ تتضمن عنᣆ᠍ا أجنبᘭ᠍ا
ᡨᣎة، أي تلك الᘭا من  .العقود الدولᘭ᠍ان العقد خال᛿ أما إذا ،ᣆهذا العن

 .)266(فإنه لا يثᢕᣂ أي إشᜓال ᚽشأن تحدᘌد القانون الواجب التطبيق

ᢝ هذا السᘭاق، يثور ا و
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣚ ة الأطرافᗫᖁار القانون الواجب إلتساؤل حول مدى حᘭخت
 ؟حᗫᖁة مقᘭّدةأم  حᗫᖁة مطلقةهل ᢝᣦ : التطبيق عᣢ العقد

 ᣠع إᖔالرجᗷ الجزائري 18المادة ᢝ
ᡧᣍّع الجزائري منح  ، نجد أنمن القانون المد ᡫᣄالم

 قᘭّد هذه الحᗫᖁةختᘭار القانون الواجب التطبيق عᣢ عقودهم، ل᜻نه إطراف حᗫᖁة الأ 
ط أن ᘌكون للقانون المختار  ᡫᣄᚽةᘭقᘭالعقد، وذلك  صلة حقᗷ المتعاقدين أوᗷ لتفادي

ᡧ ذات الصلة ᗷالعقد أو ᗷالأطراف، وهو ما ᘌُعرف  التحاᘌل عᣢ القواعد الآمرة ᢕᣌالقوان ᢝ
ᡧᣚ

ᗷالغش نحو القانونـ. 

 :وᗫُعدّ القانون المختار ذا صلة ᗷالعقد أو ᗷالمتعاقدين إذا ᛿ان، عᣢ سᘭᙫل المثال
                                                           

ᢝ هذا الصدد -  262
ᡧᣚ الخاص، مرجع : راجع ᢝᣠالقانون الدو ᢝ

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢهشام صادق ع
 . و ما ᘌليها 346.سابق، ص

263   - Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international 
d'objets mobiliers corporels.  
Consultable sur : (https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=31). 
264  - Règlement (CE) N° 593/2008  du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). 
Consultable sur : 
 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:FR:PDF).  

ᢝ  346-95مرسوم رئاᢝᣒ رقم  - 265
ᡧᣚ ر سنة  30مؤرخᗖᖔتᜧة المنازعات  1995أᗫᖔة  تسᘭإتفاق ᣢيتضمّن المصادقة ع ،

ᡧ الدّول و رعاᘌا الدّول الأخرى،   ج ر عدد ᢕᣌالإستثمارات بᗷ 66: المتعلقة       ᢝ
ᡧᣚ ن 5مؤرخ ᢔᣂ1995وفم. 

266  - - ᢝ
ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع-  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ

᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ
ᡧᣚ

 .440.مرجع سابق، ص
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 ،قانون جنسᘭة أحد الأطراف -
 ،قانون موطن أحد الأطراف -
 د،قانون مᜓان إبرام العق -
امات الناشئة عنهقانون مᜓان تنفᘭذ الإ - ᡧ ᡨᣂل. 

ّع الجزائري  18المادة ᛿ما ᛒُسᙬنتج من      ᡫᣄةأن المᘭالإرادة الضمنᗷ ف ᡨᣂعᘌ أنه لم ᡧᣎمعᗷ ،
 عᣢ القانون الواجب التطبيق وأدرجاه ضمن بنود العقد، 

ً
إذا لم يتفق المتعاقدان ᣅاحة

 ᣠعود إᘭحال نشوء نزاع، س ᢝ
ᡧᣚ ،المختص ᢝ

ᡧᣔط الإسناد الإ فإن القاᗷةضواᘭاطᘭد  حتᘌلتحد
 ᢝᣠهذا العقد الدو ᣢالقانون الواجب التطبيق ع.    

  :ضواᗷط الإسناد الإحتᘭاطᘭة -ب-

     ᢝ
ᡧᣚ المتمثل ᢝᣢط الأصᗷالضاᗷ عملᘌُ إرادة المتعاقدينإذا لم،  ᣠإ ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔلجأ القاᘌ

ᢝ  حتᘭاطᘭةضواᗷط الإسناد الإ 
ᡧᣚ تشمل 18المادة الواردة ᢝ

ᡨᣎك ، وال ᡨᣂالموطن المش
كةوالج سᘭة  ᡨᣂكن للمتعاقدين  و .) 1 ( المشᘌ كإذا لم ᡨᣂموطن مش  ᢝ

ᡧᣚ ولم يتحدا
ᘌ ᢝطبق الج سᘭة

ᡧᣔفإن القا ، ᢕᣂط الإسناد الأخᗷنفس المادة، وهو  ضا ᢝ
ᡧᣚ هᘭالمنصوص عل

 ). 2(  قانون مᜓان إبرام العقد

كة - 1 ᡨᣂة المشᘭك أو الج س ᡨᣂالموطن المش: 

ᢝ حالة     
ᡧᣚ ار المتعاقدين للقانون إعدمᘭحدّداه  الواجب التطبيقختᘌ عقدهما، ولم ᣢع

 ᢝ
ᡧᣚ احةᣅ بند خاص ضمن العقد ، ᣢعتمد عᘌ ᢝ

ᡧᣔط الإ فإن القاᗷة الأخرىالضواᘭاطᘭحت 
 ᢝ

ᡧᣚ ان للمتعاقدين  .18المادة المحددة᛿ كفإذا ᡨᣂكةأو  موطن مش ᡨᣂة مشᘭختارا  ج سᘌ ولم
ᢝ بتطبيق 

ᡧᣔقوم القاᘌ ،احة القانون الواجب التطبيقᣅ كقانون الموطن ᡨᣂالمش              
كة ᡨᣂة المشᘭع العقد أو الج سᖔموض ᣢأما إذا . ع ᢝ

ᡧᣚ ك ولم يتحدا ᡨᣂكن لهما موطن مشᘌ لم
ᘌ ᢝلجأ إᣠ الجنسᘭة

ᡧᣔفإن القا ، ᢕᣂط الإسناد الأخᗷضا  ᢝ
ᡧᣚ هᘭمن  18المادة المنصوص عل

ᢝ الجزائري
ᡧᣍالقانون المد. 

 :ᗷلد إبرام العقد - 2

لتنظᘭم  القانون المختار من قᘘل الأطرافᘌحدد  ᗫᣅح᠍ا نص᠍ا إذا لم يتضمن العقد     
كأحᜓامه، ولم ᘌكن للمتعاقدين  ᡨᣂكةأو  موطن مش ᡨᣂة مشᘭج س،  ᢝ

ᡧᣔطبقفإن القاᘌ  قانون
 .الᘘلد الذي تم فᘭه إبرام العقد
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 ᠍ᘭمجال تطبيق قانون العقد :اثان :  

    ᘭالعقد ل ᣢه، بشمل جميع المسائل يتسع نطاق القانون المطبق عᗷ المتعلقةឝ ستثناء ما
ᢝ مفهوم القانون الدوᢝᣠ الخاصإ

ᡧᣚ ع أو ما يتعارض مع النظام العام ᡫᣄعده المᘘست. 

م القانون المطبق عᣢ العقد المسائل التالᘭة، لا سᘭما
᠓

 :وعموم᠍ا، ينظ

-  ᢕᣂهوجود العقد وصحته وتفس، 
تᘘة علᘭهتنفᘭذ الإ - ᡨᣂامات الم ᡧ ᡨᣂل، 
امات، سواء  جزاء الإخلال ᗷالإ - ᡧ ᡨᣂا لᘭ᠍ا أو جزئᘭ᠍ل᛿ ان᛿، 
ر وطرق التعᗫᖔض المقرر تحدᘌد كᘭفᘭة  - ᡧᣆتقدير ال، 
امات الناشئة عنهنقضاء الإលلعقد و آثار ᗷطلان ا - ᡧ ᡨᣂل، 
امات وسقوطها ᗷمرور الزمنتقادم الإ - ᡧ ᡨᣂ267(ل(. 

سᙬثᡧᣎ أهلᘭة التعاقد من الخضᖔع لقانون العقد، حᘭث تخضع لقانون ج سᘭة 
ُ
ᘻ ن᜻ل

ᢝ الجزائري 10الشخص، وفق᠍ا لنص المادة 
ᡧᣍمن القانون المد.  

 
᠍
  : الإستثناءات الواردة عᣢ قانون العقد :اثالث
ا، حᘭث لا تخضع ᗷعض العقود لقانون العقدإهناك        

᠍
  :ستثناءات مقررة قانون

ع قد كرّ  - 1 ᡫᣄالرغم من أن الم ᣢار القانون الواجب عᘭاخت ᢝ
ᡧᣚ ة الأطرافᗫᖁدأ حᘘس م

ᢝ يوجد بها التطبيق عᣢ العقد من حᘭث 
ᡨᣎع، فإنه رجّح تطبيق قانون الدولة الᖔالموض

  . العقار

         ستᘘعاد العقود المتعلقة ᗷالعقار من الخضᖔع للقاعدة العامة إ بناءً عᣢ ذلك، تمّ  و     
 ᢝ

ᡨᣎال  ᢝ
ᡧᣕو.إخضاعها لقانون العقد تقت ᣠع إᖔالرجᗷ  نجد  من 18/4المادة ، ᢝ

ᡧᣍالقانون المد
  .»عᣢ العقود المتعلقة ᗷالعقار قانون موقعهᣄᘌي «: أنه ينص عᣢ أن

ᢝ يؤدي فيها العامل عمله عادة،  - 2
ᡨᣎعض الدول لقانون الدولة الᗷ ᢝ

ᡧᣚ تخضع عقود العمل
ᢝ عدة دولأو لقانون ᗷلد المؤسسة المستخدمة إذا ᛿ان ال

ᡧᣚ 268(عامل يؤدي عمله( .           
ᡧ تفاقᘭة روما ᗷشأن الإإأما  ᡨᣂة لسنة لᘌمادتهاإ، فقد 2008امات التعاقد ᢝ

ᡧᣚ دأ  8عتمدتᘘم
 ّᢻة أقل مما يوفره قانونإأنه يتم  قانون الإرادة، إᘌمنح حماᘌ ان᛿ عاده إذاᘘᙬذ  سᘭمᜓان تنف

                                                           

، مرجع سابق، ص -  267 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥ427.بن محمود فاطمة الزهراء و السال. 
، مرجع سابق 67الفصل  -  268 ᢝᣓالخاص التون ᢝᣠمن مدونة القانون الدو. 
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ᢝ حال عدم . العمل
ᡧᣚعقد العمل، يتم إو ᣢار الأطراف للقانون الواجب التطبيق عᘭخت

ᢝ يتم
ᡨᣎقانون الدولة ال ᣠذ العقفيها ت اللجوء إᘭ269(دنف(. 

ᢝ القانون الجزائري، فلا توجد قاعدة إسناد خاصة ᗷعقود     
ᡧᣚ خص الوضعᘌ ماᘭأما ف

امات التعاقدᘌةعتᘘارها من الإឝقول ᗷأنها تخضع لقانون الإرادة بالعمل، مما ᘌدفع إᣠ ال ᡧ ᡨᣂل. 
علة جتماعᘭة للدو رتᘘاط العمل ᗷالسᘭاسة الإ إإلا أن  ᡫᣄهذه العقود لأحᜓام  أخضع الم

ستثنائᘭة، وهو ما أدى إᣠ الحد من تدخل قانون الإرادة، لᘭحل محله تنظᘭم موجه ᗷقواعد إ
جتماᢝᣘ المتعلق ᗷحوادث العمل والأمراض المهنᘭة، الذي آمرة، مثل قانون الضمان الإ 

  يرجع ذلك إᣠ أنّ  و. ᘌُطبق تطبᘭق᠍ا إقلᘭمᘭ᠍ا
᠓

مة للعمل تهدف أساس᠍ا إᣠ حماᘌة الأحᜓام المنظ
ᢝ عقد العملالعامل، ال

ᡧᣚ عموم᠍ا الطرف الأضعف ᢔᣂعتᘌُ ذي.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف :  ᢝᣠشᜓل العقد الدو ᣢالقانون الواجب التطبيق ع:  

 منهما    
ቝ

ᢾ᛿ تحᜓم ᢝ
ᡨᣎث القواعد الᘭع من حᖔختلف الشᜓل عن الموضᘌ . صفةᗷ ،ان᛿ فإذا

ᢝ وجوهره هو الإرادة، فإن الشᜓل ᘌمثل الوسᘭلة 
ᡧᣍف القانوᣆع التᖔج عامة، موضᖁتخ ᢝ

ᡨᣎال
 ᢝ ᢔᣐالعالم الخار ᣠ270(بها هذه الإرادة إ(. 

 ᡧ ّᢕᣌمع ᢝ
ᡧᣍف أو إجراء قانوᣆلت ᢝ ᢔᣐعَدّ الشᜓل المظهر الخارᘌُ ،هᘭأي الأسلوب الذي )271(وعل ،

ᢝ . يتم من خلاله التعبᢕᣂ عن الإرادة
ᡧᣍف القانوᣆة إبرام التᘭفᘭة كᘭوتحدد القواعد الشᜓل

اط إال᜻تاᗷة الرسمᘭة أو العرفᘭة، أو ᛿الإلزام ᗷ  وលظهار الإرادة، ᗷما يᙬيح إمᜓانᘭة إثᘘاتها، ᡨᣂش
 .)272(اتᘘاعهإفة إᣠ الإجراءات الأخرى الواجب حضور شهود عند إبرام العقد، إضا

ّع الجزائري القانون الذي ᘌحᜓم شᜓل العقود الدولᘭة، حᘭث تنصّ المادة حدّ      ᡫᣄ19د الم 
 ᢝᣢᘌ ما ᣢالجزائري ع ᢝ

ᡧᣍتخضع «: من القانون المد ᢝᣢᜓجانبها الش ᢝ
ᡧᣚ ةᘭفات القانونᣆالت

ك وᗫجوز أᘌض᠍ا أن تخضع ل. لقانون المᜓان الذي تمت فᘭه ᡨᣂقانون الموطن المش
ك ᡨᣂالمش ᢝ

ᡧᣎأحᜓامها  أو للقانون للمتعاقدين أو لقانونهما الوط ᣢي عᣄᛒ الذي
ᘭةالموضوع«. 

                                                           

269  -  Règlement (CE) N° 593/2008  du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), op.cit. 

ᢝ القان -  270
ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭالخاص، مرجع سابق، صحف ᢝᣠ339.ون الدو. 

ᗫــــع الجزائري، المؤسسة الوطنᘭة للفنون المطᘘعᘭة، الجزائر،  - 271 ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ ةᘭ1992القرام إبتسام، المصطلحات القانون ،

 .138. ص
ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص -  272

ᡨᣍ24.زرو. 
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ع وضع أرᗖعة ضواᗷط للإسناد تحدّد  ّ ᡫᣄمن نص هذه المادة أنّ الم ᡧ ّᢕᣌالقانون الواجب يتب
وط  ᡫᣄث الᘭة، من حᘭما فيها العقود الدولᗷ ،ةᘭفات القانونᣆجميع الت ᣢالتطبيق ع

 ᢝᣦجب توافرها فيها، وᘌ ᢝ
ᡨᣎة الᘭالشᜓل: 

 قانون محلّ إبرام العقد، -
ك للمتعاقدين، - ᡨᣂأو قانون الموطن المش 
كة للمتعاقدين، - ᡨᣂة المشᘭأو قانون الج س 
وط الم - ᡫᣄحᜓم الᘌ ة للعقد نفسهأو القانون الذيᘭوضوع. 

َ ا ᢔᣂعتᘌُ ، ᢝᣠالتاᗖح᠍ا إذا وᘭم صح ᢔᣂُالم ᢝᣠة المنصوص عليها إلعقد الدوᘭوط الشᜓل ᡫᣄال ᡧᣚستو
ا
᠍
ᢝ حدّدتها ضواᗷط الإسناد المذكورة آنف

ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌأحد هذه القوان ᢝ
ᡧᣚ. 

ᢝ تخᖁج عن نطاق قانون الشᜓل، منها    
ᡨᣎثناة الᙬعض المسائل المسᗷ أنّ هناك ᢕᣂغ: 

▪   ᣆعض التᗷ ث موضوعها وشᜓلها لنفس القانون، إذᘭتخضع من ح ᢝ
ᡨᣎفات والعقود ال

ᡧ تحت طائلة الᘘطلان، مما  ّᢕᣌشᜓل مع ᢝ
ᡧᣚ عن الإرادة ᢕᣂا أن يتمّ التعب

᠍
ّع أحᘭان ᡫᣄط الم ᡨᣂشᛒ

العقود : ومن الأمثلة عᣢ ذلك. )ᘌ)273جعل الشᜓل محكوم᠍ا ᗷالقانون المختص ᗷالموضᖔع
كة ᡫᣄالعقارات أو عقد الᗷ ة فيها لنفس القانون )274(المتعلقةᗖᖔث تخضع الأشᜓال المطلᘭح ،

عدّ ركن᠍ا من أر᛿انه، وᗫؤدي الإخلال بها إᗷ ᣠطلانه 
ُ
الذي ᘌحᜓم العقد ذاته، نظر᠍ا ل᜻ونها ت

ا
᠍
 .)275(قانون

▪  ᢝ
ᡧᣍف القانوᣆع التᖔانه، موضᘭما سبق ب᛿ ،ان᛿ ذاលو  ᢝ

ᡧᣙᘘ ار إوجوهره هو الإرادة، فإنه يᘘعت
 ᣥّسᘌُ ةالأشᜓال المᜓم"ماᘭلة للأهل " (formes habilitantes)  ع لاᖔمن مسائل الموض

 .)276(الشᜓل

فإوعلᘭه، تمّ  
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة، أي تلك الᘭثناء هذه الأشᜓال المᜓملة للأهلᙬس ᢝᣕة ناقᘌرض لحما
ᢝ مال القاᣅإالأهلᘭة أو عدᘌمها، مثل 

ᡧᣚ فᣆإذن للت ᣢأو المقدم ع ّ ᢝᣠاط حصول الو ᡨᣂش .
فهنا، لا ᘌكون الشᜓل مطلᗖ᠍ᖔا لذاته، وលنما لحماᘌة القاᣅ أو عدᘌم الأهلᘭة، ما ᛒستلزم 

                                                           

ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص -  273
ᡨᣍ24.زرو. 

ᢝ  59- 75الأمر رقم  من 545المادة  - 274
ᡧᣚ 26المؤرخ  ᢔᣂر .م، جل والمتمّ ، يتضمن القانون التجاري، المعدّ 1975سبتم

ᢝ  101:عدد
ᡧᣚ 19مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1975د. 

 .158.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  275
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  276

ᡧᣚ د الحداد، الموجزᘭظة السᘭ340.حف. 



 

107 

 

 ᢝᣥة الشخص المحᘭة )277(إخضاعه لقانون جنسᘭأي أن الأشᜓال هنا تخضع لقانون ج س ،
 ᗷالمادة 

ً
ᢾة، عمᘌالحماᗷ الجزائريمن القان 15المشمول ᢝ

ᡧᣍ278(ون المد(.  

 ᢝ
ᡧᣍة: المطلب الثاᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂالإل:  

امات غᘌ ᢕᣂقصد ᗷالإ     ᡧ ᡨᣂة تلك الإلᘌطلق عليها التعاقدᗫُلا تنشأ عن العقد، و ᢝ
ᡨᣎامات ال ᡧ ᡨᣂل

امات أو الوقائع القانونᘭة، وᢝᣦ وقائ ᡧ ᡨᣂض᠍ا الالᘌأ ᢝ
ᡧᣍتب عليها آثار قانو ᡨᣂة يᘌو، ع ماد  ᣆينح 

ᢝ الإ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍالقانون المد ᢝ
ᡧᣚ امات الناشئة عن الفعل الضار، أنطاقها ᡧ ᡨᣂة، لᗫ ᢕᣂة التقصᘭي المسؤول

امات الناشئة عن الأفعال النافعةوكذلك الإ ᡧ ᡨᣂل. 

امات التعاقدᘌة، تثᢕᣂ الإوعᣢ غرار الإ     ᡧ ᡨᣂل ᡧ ᢕᣌسيتᘭرئ ᡧ ᢕᣌة مسألتᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂل : ᣠالأو
، والثانᘭة تتصل بنطاق هذا القانون )الفᖁع الأول(بيق تتعلق بتحدᘌد القانون الواجب التط

غᢕᣂ أنّ هناك مسألة أخرى ذات أهمᘭة ᘻستوجب دراستها، وᢝᣦ الإشᜓالات ). الفᖁع الثالث(
ها تطبيق الق ᢕᣂيث ᢝ

ᡨᣎهذه الفئة من الإال ᣢع ᢝᣢامات انون المح ᡧ ᡨᣂل) ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف.(  

امات غᢕᣂ التعاقدᘌةتحدᘌد القانون الواجب التطبيق عᣢ  : الفᖁع الأول ᡧ ᡨᣂالإل:  

ᢝ تحدᘌد القانون الواجب التطبيق عᣢإ    
ᡧᣚ ةᘭاماتالإ ختلفت الأنظمة القانون ᡧ ᡨᣂل           

ᗫة نقاش᠍ا . غᢕᣂ التعاقدᘌة ᢕᣂة التقصᘭالمسؤول ᣢما أثارت مسألة القانون الواجب التطبيق ع᛿
ᢝ مختلف الدول ᗷشأن ذلك

ᡧᣚ عات والقضاءᗫ ᡫᣄالت ᡧ ᢕᣌا واسع᠍ا، وتعددت المواقف بᘭ᠍فقه. 

ᗫعاتها إ  ▪ ᡫᣄᘻ ᢝ
ᡧᣚ ًة محل الدراسة، سواءᘭتجه معظم الفقه، وكذلك أغلب الأنظمة القانون

، إᣠ تطبيق قانون الدولالداخلᘭة أو  ᢝ
ᡧᣎقضائها الوط ᢝ

ᡧᣚ ᡽ ᡫᣓوقع فيها الفعل المن ᢝ
ᡨᣎة ال

ᡧ للإ ᡨᣂالقانون المحللᗷ عرفᘌُ 279(ام، أو ما(. 

عدّ قاعدة خضᖔع الإ و    
ُ
امات غᢕᣂ التعاقدᘌة للقانون المحᢝᣢ من أقدم القواعد ت ᡧ ᡨᣂل

ᗷ ᢝخضᖔع الجرائم لقانون محل وقوعها
ᡧᣕتق ᢝ

ᡨᣎة الᘭعض . القانونᗷ ّᡧᣎالفقهاء هذه وقد تب
 ᡧ ᢕᣌة القوانᘭمᘭدأ إقلᘘم ᣢموقفهم ع ᡧ ᢕᣌة، مؤسسᘌدᘭ280(القاعدة التقل(. 

                                                           

ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص -  277
ᡨᣍ25.زرو. 

 .158.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  278
ᗫــــع  -  279 ᡫᣄالت ᢝ

ᡧᣚ ة المقررةᘭادئ العامة و الحلول الوضعᘘالم ᢝ
ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢهشام ع

 .720و  719.المᣆي، مرجع سابق، ص
 .330و  329.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  280
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ᢝ هذا المᘘدأ إولعل 
ّᡧᣎتب ᣢة عᘭة النظم القانونᘭالقول إن إسناد ستقرار غالب ᣠعض إᘘدفع ال

امات غᢕᣂ التعاقدᘌة إᣠ القانون المحᢝᣢ هو الحل الوحᘭد الممكن لحل مشᜓلة تنازع الإ ᡧ ᡨᣂل
ᢝ ه

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌ281(ذا المجالالقوان(. 

 :تجاه القائل ᗷخضᖔع الفعل للقانون المحᢝᣢ إᣠ عدة حجج، منهاسᙬند هذا الإ إ᛿ما     

ᢝ العادة عᣢ دراᘌة ᗷأحᜓام قانون محل  ̶
ᡧᣚ كونانᘌ ةᘭالعلاقة القانون ᢝ

ᡧᣚعض أن طرᘘيرى ال
ᡧ المحتمل  ᢕᣌجميع القوانᗷ كون من الصعب عليهما الإلمامᘌ قد ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ،ع الفعل الضارᖔوق
ᢝ مثل هذه المسائل، خاصة إذا ᛿انا ᘌجهلان أحᜓامها

ᡧᣚ قهاᘭ282(تطب(. 

رٌ بوᗫذهب آخرون إᣠ أ ̶ ّ ᢔᣂم ᢝᣢن تطبيق القانون المحឝ اره يندرج ضمن قواعد الأمنᘘعت
ᢝ وقعت فيها الأفعال الضارة، نظر᠍ا ل᜻ونه يهدف إᣠ حماᘌة الأشخاص 

ᡨᣎللدولة ال ᢝ
ᡧᣍالمد

القانون المحᢝᣢ يتفق مع توقعات الأفراد، حᘭث  ومن جهة أخرى، فإن تطبيق .وممتلᝣاتهم
 .)283(إنه، عᣢ الأقل، القانون الذي ᘌكون المدين المسؤول عᣢ علمٍ مسبق ᗷه

̶  ᡧ ᢕᣌحقق التوازن بᘌ اد، إذ إنهᘭصفة الحᗷ يتمتع ᢝᣢق ثالث أن القانون المحᗫᖁرى فᗫو
 ᣢع ᡧ ᢕᣌل قانون أحد الطرفᘭمنع تفضᘌ ما᛿ ،ر ᡧᣆر والمت ᡧᣆال ᢝ

ᡧᣚ بᛞسᙬان الم᛿ الآخر، سواء
ر ᡧᣆر أو قانون المت ᡧᣆال ᢝ

ᡧᣚ بᘘ284(قانون المتس(. 

ᢝ الولا  ▪
ᡧᣚ ل، ظهرت آراء أخرىᗷالمقا ᢝ

ᡧᣚو ᣠة تدعو إᘭكᗫᖁات المتحدة الأمᘌط إᗷعتماد ضا
ᢝ القانون الأمᗷ ᢝᣞᗫᖁـ 

ᡧᣚ عرفᘌُ ة لماᗫ ᢕᣂة التقصᘭفكرة إخضاع المسؤول ᣢإسناد مغاير، يرتكز ع
 ."الضار القانون الأᡵᣂᜧ ملاءمة للفعل"

ᗷ ᢝالتطبيق وᗫذهب أنصار هذا الإ 
ᡧᣛكتᘌ أن ᢝ

ᡧᣙᘘ اع، لا ي ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ عند النظر ، ᢝ

ᡧᣔأن القا ᣠتجاه إ
الآᢝᣠ لقانون محل وقᖔع الفعل الضار، ᗷل ᘌجب علᘭه الᘘحث عن القانون الأᡵᣂᜧ ملاءمة، 
تᘘة عᣢ هذا  ᡨᣂة المᘭد المسؤولᘌتحد ᢝ

ᡧᣚ قهᘭة المرجوة من تطبᘌحقق الغاᘌ أي القانون الذي 
ᢝ نظرهم  –وᗫتم ذلك . الفعل

ᡧᣚ–  ،الفعل الضارᗷ طةᘭمن خلال مراعاة جميع العوامل المح
  .)285(مثل جنسᘭة الأطراف المتنازعة، وموطنهم، ومحل إقامتهم المعتاد

                                                           

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، صهشام صادق عᢝᣢ صادق وحفᘭظة السᘭد الحداد  -  281
ᡧᣚ ادئᘘ413.،  م. 

 .160.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  282
ᗫــــع  -  283 ᡫᣄالت ᢝ

ᡧᣚ ة المقررةᘭادئ العامة و الحلول الوضعᘘالم ᢝ
ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢهشام ع

 .729و  728.المᣆي، مرجع سابق، ص
، راجع  -  284 ᢝᣢدأ تطبيق القانون المحᘘحول تقدير م:  

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، صه
ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢليها 418.شام صادق عᘌ و ما. 

 .161و  160.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  285
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ᢝ تعود إᣠ الفقᘭه مورᚱس ᘭةو أشهر قض
ᡨᣎة، والᗫᖁهذه النظ ᢝᣞᗫᖁطبّق فيها القضاء الأم 

(Moriss)ةᘭقض ، "Babcock ضد Jackson"."أن مواطن᠍ا من  و ᢝ
ᡧᣚ تتلخص وقائعها

ᢝ سᘭارته المسجلة هناكإولاᘌة نيᗫᖔورك 
ᡧᣚ ةᘌا من نفس الولاᘘ᠍ᜧوأثناء . صطحب معه را

ᢝ مقاطعة أونتارᗫو
ᡧᣚ الرحلة، وقع حادث (Ontario)  بᜧة الراᗷة، مما أسفر عن إصاᘌند᜻ال

ر ᡧᣆᗷ .ورك، قضت المحᜓمة بتطᗫᖔد بيق وعند رفع الدعوى أمام محᜓمة نيᘌقانونها لتحد
ر ي تمᘭان إᣠ نفس الولاᘌة، ឝالمسؤولᘭة، ب ᡧᣆر والمت ᡧᣆال ᢝ

ᡧᣚ بᛞسᙬمن الم 
ቝ

ᢾ᛿ ار أنᘘعت
ت المحᜓمة أن قانون نيᗫᖔورك هو الأᡵᣂᜧ ملاءمة إومن ثم، . ᘭارة مسجلة فيها أᘌض᠍اوالس ᢔᣂعت

 ᢝ
ᡧᣔشᜓل عرᚽ وقع فيها الحادث ᢝ

ᡨᣎو، الᗫ286(من قانون أونتار(. 

ᢝ سᘭاق آخر، و  ▪
ᡧᣚط إسناد متعددة عند عتمإᗷضوا ᣢة عᘭعض الأنظمة القانونᗷ دت
ᘌالإتحد ᣢةد القانون الواجب التطبيق عᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂة الطرف . لᘌفمن أجل حما

 ّᡧᣎر، تب ᡧᣆعض الدولالالمتᗷ ᢝ
ᡧᣚ ع ᡫᣄة قاعدة إسناد ذات ط مᗫᖁر ح ᡧᣆتمنح المت ، ᢝ

᡽ᣍابع حما
ᡧ الإ  ᢕᣌعدة قوان ᡧ ᢕᣌار بᘭومن جهة أخرى، . خت ᢕᣂمعاي ᣢعتمد عᘌ ة لتحقيق جعلتهᘌادᘭإسناد ح

ᡧ المصالح المتنازعة، ᗷما ᘌضمن عدالة الإسناد  ᢕᣌامات إخضاع الإ ، من خلال التوازن ب ᡧ ᡨᣂل
ᡧ التالᘭة ᢕᣌأحد القوان ᣠة الناشئة عن الفعل الضار إᘌالتعاقد ᢕᣂغ: 

 قانون مᜓان وقᖔع الفعل الضار، -
-  ᡧᣆر، إذا طلب المت ᡧᣆع الᖔر ذلك،أو قانون مᜓان وق 
ر - ᡧᣆر والمت ᡧᣆال ᢝ

ᡧᣚ بᛞسᙬلٍّ من المᝣك ل ᡨᣂ287(أو قانون محل الإقامة المعتاد المش(. 
  
ع الجزائري▪  ᡫᣄموقف الم:  

امات غᢕᣂ التعاقدᘌة إᚽ ᣠشأن الإ قاعدة الإسناد الجزائᗫᖁةستندت إ     ᡧ ᡨᣂار مᜓان لᘭرتᜓاب إمع
ᗫر ، وهو موقف الفعل ᢔᣂد من التᗫᖂم ᣠحتاج إᘌ ة  لما يتمتع، نظر᠍ا لاᘭار من أهمᘭه هذا المعᗷ

ᢝ تحدᘌد القان
ᡧᣚب الإᛞسᚽ ع الفعل ون الواجب التطبيق، وذلكᖔمᜓان وق ᡧ ᢕᣌاط الوثيق بᘘرت

 .وقانون الدولة المعنᘭة

ع الجزائري الإعتᘘارات، لإ بناءً عᣢ هذه ا و     ّ ᡫᣄة، سواء أخضع المᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂل
 ᢝᣢنشأت عن الفعل الضار أو النافع، للقانون المحᘘه الفعل ، أي قانون الᘭلد الذي وقع ف

᡽ للإ ᡫᣓامالمن ᡧ ᡨᣂث تنص  .لᘭالجزائري 20المادة ح ᢝ
ᡧᣍمن القانون المد  ᢝᣢᘌ ما ᣢع:               

ام «  ᡧ ᡨᣂللإل ᡽ ᡫᣓه الفعل المنᘭلد الذي وقع فᘘة قانون الᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂالإل ᣢي عᣄᘌ
( Le fait générateur de l’obligation) .  

                                                           

 .337و  336.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  286
، مرجع سابق من مجلة 70الفصل : ر اجع -  287 ᢝᣓالخاص التون ᢝᣠالقانون الدو. 
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امات الناشئة عن الفعل الضار، لا ᣄᘻي أحᜓام الفقرة الساᗷقة غᢕᣂ أنه  ᡧ ᡨᣂالإلᗷ ما يتعلقᘭف
 ᢕᣂانت تعد غ᛿ الجزائر، و إن ᢝ

ᡧᣚ وعة ᡫᣄالخارج، و تكون م ᢝ
ᡧᣚ تحدث ᢝ

ᡨᣎالوقائع ال ᣢع
ᢝ الᘘلد الذي وقعت فᘭه

ᡧᣚ وعة ᡫᣄم«. 

ᡧ من خلال هذا النص أن  ّᢕᣌّع أورد يتب ᡫᣄع  ح القانون الجزائريستثناءً لصالإالمᖔشأن خضᗷ
امالإ ᡧ ᡨᣂللال ᡽ ᡫᣓه الفعل المنᘭلد الذي وقع فᘘة لقانون الᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂفوفق᠍ا للفقرة  .ل

ط لتطبيق، 20المادة الثانᘭة من  ᡨᣂشᘌ للإ ᡽ ᡫᣓع الفعل المنᖔالوقائع قانون محل وق ᣢام ع ᡧ ᡨᣂل
وعة وفق᠍ا للقانون الجزائري ᡫᣄم ᢕᣂالخارج، أن تكون غ ᢝ

ᡧᣚ تحدث ᢝ
ᡨᣎال. 

، ᢝᣠالتاᗖكون كذلك وفق᠍ا  وᘌ جب أنᘌ لᗷ ،الخارج ᢝ
ᡧᣚ وع ᡫᣄم ᢕᣂكون الفعل غᘌ أن ᢝ

ᡧᣛكᘌ لا
امات غᢕᣂ التعاقدᘌة الإسᙬثناء ᘌقتᣆ فقط عᣢ هذا الإ ᛿ما ᘌُلاحظ أن  .للقانون الجزائري ᡧ ᡨᣂل

ᡧ أن الإالناش ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ،امات الناشئة ئة عن الفعل الضار ᡧ ᡨᣂعن الفعل النافع لا تخضع لهذا ل

 .)288(ستثناءالإ 

ᢝ  الفᖁع
ᡧᣍالثا:   ᢝᣢها تطبيق القانون المح ᢕᣂيث ᢝ

ᡨᣎالإشᜓالات ال:  

᡽ للإإذا      ᡫᣓ ز الفعل الم
᠓
تب ترك ᡨᣂᗫقع الفعل وᘌ أن᛿ ،مᜓان واحد ᢝ

ᡧᣚ هᣅᜓامل عناᗷ ام ᡧ ᡨᣂل
ق قانون هذه الدولة ᢝ ذلك، حᘭث ᘌُطبَّ

ᡧᣚ نفس الدولة، فلا إشᜓال ᢝ
ᡧᣚ ر ᡧᣆه الᘭأما  .عل

ᢝ قد تواجه تطبيق القانون 
ᡨᣎة الᘭالإشᜓال ᡧ ᢕᣌحالت ᢝ

ᡧᣚ فتᜓمن ، ᢝᣢالمح:  ᡽ ᡫᣓإذا وقع الفعل المن
ᢝ مᜓان لا ᘌخضع لأي سᘭادة للإ

ᡧᣚ ام ᡧ ᡨᣂل ) 
ً

ᢺضا ، )أوᘌرتᜓاب الفعل الضار إختلف مᜓان إإذا و أ
ر  ᡧᣆا (عن مᜓان تحقق الᘭ᠍ثان .(  

 و أ
ً

ᢺ: ة دولةᘌادة أᘭخضع لسᘌ مᜓان لا ᢝ
ᡧᣚ ام ᡧ ᡨᣂللإل ᡽ ᡫᣓ ع الفعل المᖔوق:  

᡽ للإقد ᘌحدث أن ᘌقع الفعل      ᡫᣓ ة لدولة المᘭمᘭادة الإقلᘭخضع للسᘌ مᜓان لا ᢝ
ᡧᣚ ام ᡧ ᡨᣂل

ᢝ الفضاء الجوي الذي ᘌعلوه
ᡧᣚ حر أوᘘعرض ال ᢝ

ᡧᣚ هة أخرى، ومن ج. )289(معينة، مثل وقوعه
᡽ للإ ᡫᣓقع الفعل المنᘌ الفضاء قد ᢝ

ᡧᣚ طائرة ᡧ ᡨᣌم ᣢحار أو عᘘال ᢝᣠأعا ᢝ
ᡧᣚ سفينة ᡧ ᡨᣌم ᣢام ع ᡧ ᡨᣂل

 .الذي ᘌعلوه الجوي

᡽ للإفإذا وقع الفعل  ▪ ᡫᣓالمن ᡧ ᡨᣌم ᣢحر أو عᘘعرض ال ᢝ
ᡧᣚ ظهر سفينة موجودة ᣢام ع ᡧ ᡨᣂل

ᢝ الفضاء الجوي
ᡧᣚ ق

᠓
ᢝ هذه الحالة هو قانون الذي ᘌعلوه طائرة تحل

ᡧᣚ فإن القانون المطبق ،
ᢝ تحمل

ᡨᣎالدولة ال  ᣢإالسفينة أو الطائرة علمها، ع 
ُ
ان جزء᠍ا عتᘘار أن السفينة أو الطائرة ت ᢔᣂعت

                                                           

  : للمᗫᖂد من التفاصᘭل،راجع  -  288
 .89.عᢝᣢ عᢝᣢ سلᘭمان،  مرجع سابق، ص

ᗫــــع المᣆي،  -  289 ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ ة المقررةᘭادئ العامة و الحلول الوضعᘘالم ᢝ

ᡧᣚ دراسة مقارنة ، ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢهشام ع
 .745.مرجع سابق، ص
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شأن قانون ᗷ مونتᘭغو ᗷايتفاقᘭة إوهو الحل الذي تبنّته . )290(اد᠍ا لهمتدإ من إقلᘭم الدولة و
 .)291(رالᘘحا

᡽ للإ ᡫᣓة لدولة معينةأما إذا وقع الفعل المنᘭمᘭاه الإقلᘭسفينة داخل الم ᡧ ᡨᣌم ᣢام ع ᡧ ᡨᣂل       
ᢝ الفضاء الجوي التابع لإحدى الدول، فإن الحل ᘌكون بتطبيق قواعد 

ᡧᣚ طائرة ᡧ ᡨᣌم ᣢأو ع
ᗷ ᢝخضᖔع الفع

ᡧᣕتق ᢝ
ᡨᣎال ، ᢝᣠالدو ᢝ

᡽ᣍم بالقانون الجناᘭة الإقلᘘل لقانون الدولة صاحឝ ارهᘘعت
، وذلك وفق᠍ا للمᘘادئ العامة ᢝᣢحالات محددة)292(القانون المح ᢝ

ᡧᣚ كون ذلكᗫ293(، و(. 

ل   ▪
ّ
᡽ للإأما إذا تمث ᡫᣓالفعل المن ᡧ ᢕᣌحر أو بᘘعرض ال ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌسفينت ᡧ ᢕᣌتصادم ب ᢝ
ᡧᣚ ام ᡧ ᡨᣂل

ᢝ الفضاء الجوي
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌعلوه طائرتᘌ الواجب الذي ᢝᣢد القانون المحᘌث يتعذر تحدᘭح ،

ت عدة مواقف قانونᘭة  ᢕᣂث
᠑
اضات بهذا الشأنលو التطبيق، فقد أ ᡨᣂف: 

                                                           

ي، ومجالها الجوي وعᣢ « :عᣢ أنه 2020من دستور  13المادة  تنص - 290 ᢔᣂمجالها ال ᣢادة الدولة عᘭتمارس س
 .».…مᘭاهها

اب الجزائري والمᘭاه " ᗷالجزائر"ᘌقصد ᗷعᘘارة    «:من قانون الجنسᘭة الجزائري أنه ᛿4ما تنص المادة  ᡨᣂمجموعة ال
 .»الإقلᘭمᘭة والسفن والطائرات الجزائᗫᖁة

ᢝ مونتᘭغو ᗷايإتفاقᘭة  - 291
ᡧᣚ حار، الموقع عليهاᘘᜓا( الأمم المتحدة لقانون الᘌسنة  10يوم ) جاما ᢔᣂسمᘌوالمصادق 1982د ،

 : عليها ᗷموجب
ᢝ  53  -96مرسوم رئاᢝᣒ رقم 

ᡧᣚ حار، 1996يناير سنة  22مؤرخᘘة الأمم المتحدة لقانون الᘭإتفاق ᣢج ر   ، يتضمن التصديق ع
ᢝ  6: عدد

ᡧᣚ 24مؤرخ  ᢝ
ᡧᣛ1996جان.  

 Consultable sur : 
 (https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf) 

  : راجع -  292
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، صه

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢليها 438.شام صادق عᘌ و ما.  
ᢝ هذا الصدد  HEUZÉ (V)و  MAYER ( P) و ᘌقول 

ᡧᣚ :  
« On substitue à la loi du lieu du délit celle de la nationalité du navire, ou celle du pays 

d’immatriculation de l’aéronef, à bord duquel il survient. La solution doit peut-être 
étendue, comme en droit pénal international, au cas où le délit est commis alors que  le 
navire se trouve dans les eaux  territoriales, et à celui où l'aéronef survole le territoire d'un 
État». 
MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.504. 

293  - L'article 27 de la Convention de Montego Bay stipule que : «L’État  côtier  ne devrait pas 
exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger passant dans la mer territoriale 
pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'acte d'instruction à la suite d'une 
infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants :  
a. Si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier,  
b. Si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans la mer 
territoriale,  
c. Si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou 
par un agent diplomatique ou fonctionnaire consulaire de l'état de pavillon …». 
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ᢝ  إذا ᛿انت السفي تان أو الطائرتان المتصادمتان تحملان العلم  ̶
ᡨᣎنفسه، فإن قانون الدولة ال

ك هو الذي ᘌُطبّق ᡨᣂإليها العلم المش ᢝᣥ294(ينت(. 

نظم مثل هذه المإأما إذا ᛿انت هناك   ̶
ُ
طبّ تفاقᘭة دولᘭة ت

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎال ᢝᣦ 295(سائل، فإن أحᜓامها(. 

ᢝ حال عدم وجود   ̶
ᡧᣚةإوᘭة، فقد  تفاقᘭة التطبيقإدولᘘختلف الفقهاء حول القاعدة الواج: 

ᗷ ᢝعضهم يرى  •
ᡧᣚ ةᘘترفع السفينة أو الطائرة المتسب ᢝ

ᡨᣎورة تطبيق قانون الدولة ال ᡧᣅ
ر علمها ᡧᣆال. 

ᢝ ترفع السفينة أو الطائرة  •
ᡨᣎعض الآخر يرى العكس، أي تطبيق قانون الدولة الᘘال

رة علمها ᡧᣆالمت. 

ᢝ إوهناك  •
ᡧᣔتجاه ثالث يرى أن الحل الأمثل هو تطبيق قانون القا (lex fori)ب ،ឝ ارهᘘعت

 .)296(دلᘭه عند تعذر تطبيق قاعدة الإسناالذي ᘌُلجأ إ الحل

ᢝ قضᘭة 1966تجاه سنة وقد تبᡧᣎّ القضاء الفرنᢝᣓ هذا الإ 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎث طبّق قانونه الوطᘭح ،
ᢝ أعاᢝᣠ الᘘحار

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌسفينت ᡧ ᢕᣌحري بᗷ عض ، )297(تصادمᘘه ال ᢔᣂعتᘌ الحل هو الأنسب الذي  ᢝ
ᡧᣚ

  .)298(ظل غᘭاب معᘭار موضوᢝᣘ أᡵᣂᜧ ملاءمة

 ᠍ᘭر :اثان ᡧᣆحالة إختلاف مᜓان إرتᜓاب الفعل الضار عن مᜓان تحقق ال:  

ᢝ دولة أخرى، أي أننا ᗷصدد الحالة     
ᡧᣚ ر ᡧᣆتحقق الᗫدولة و ᢝ

ᡧᣚ قع الخطأᘌ حدث أنᘌ قد
ᢝ دولة 

ᡧᣚ ر أو ت تج آثاره ᡧᣆظهر الᘌ نماᚏدولة معينة، ب ᢝ
ᡧᣚ يُرتكب فيها الفعل الضار ᢝ

ᡨᣎال
ᢝ توزᗫــــع عن. أخرى

ᡧᣚ ة هناᗖᖔالواقعة القانوتتمثل الصع ᣅة الم شئة للإاᘭون ᡵᣂᜧأ ᢔᣂام ع ᡧ ᡨᣂل
 :، مثل)299(من دولة

                                                           

 .332.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  294
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص -  295

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢ431.هشام صادق ع. 
  :راجع  -  296

  .332.صأعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق،  -
ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص، مرجع سابق، ص: و أᘌضا -

ᡧᣚ ادئᘘد الحداد،  مᘭظة السᘭصادق وحف ᢝᣢو  430.هشام صادق ع
 .ما ᘌليها

297  - Cass. Com, 9 mars 1966 . 
Consultable sur : (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006972144). 
298   - «… car il n’existe aucun rattachement objectif». 
MAYER (P) et HEUZÉ (V), op.cit, p.504. 

 .333.أعراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  299
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ᢝ عدة دول، مما يثᢕᣂ مسألة تحدᘌد المسؤولᘭة الناجمة  -
ᡧᣚ الصحةᗷ ᡧᣆــــع منتج مᗫتوز

 .عن المنتجات
ᢝ دولة أخرى، وᗫتم  -

ᡧᣚ كون مالك العلامةᘌ نماᚏدولة معينة، ب ᢝ
ᡧᣚ ةᗫد علامة تجارᘭتقل

 ᢝ
ᡧᣚ ق المنتجات المقلدةᗫᖔدول مختلفةتس. 

ره لاحق᠍ا، مثل حالات التسمم  - ᡧᣅ ثم ظهور ، ᡧ ᢕᣌلد معᗷ ᢝ
ᡧᣚ ع حادث أو فعل ضارᖔوق

ᗷ ᢝلد آخر
ᡧᣚ أو المرض أو الوفاة. 

ᢝ تمتد آثارها إᣠ عدة دول -
ᡨᣎال ᢝ

᡽ᣎحالات التلوث البي. 

ᗫعات الدول وآراء فقهᘭة مختل     ᡫᣄᘻ ᢝ
ᡧᣚ فة، لمعالجة هذا الإشᜓال، طُرحت عدة مواقف

حت ع ُᡨᣂث اقᘭع الفعل الضارفمنهم من قال بتط        دة حلول، حᖔأ  (بيق قانون مᜓان وق (   ،
ر  أيعكس ذلك  رأىومنهم من  ᡧᣆاحه إ مّ ت أخر ، وهناك حل وسط )ب(مᜓان حدوث ال ᡨᣂق

ر لإ  ر عطاء الخᘭاإوتبنᘭه وهو  ᡧᣆار القانون الأ للمتᘭو هناك من رأى  ،)ج(نسب له خت
 ᢝ

ᡧᣔمكن  ، ) د (بتطبيق قانون القاᘌ ع الجزائري موقفا ᡫᣄالم ᡧᣎستخلاصه من إوقد تب
ᢝ الجزائري  20 المادة أحᜓام

ᡧᣍه(من القانون المد.( 

 :تطبيق قانون مᜓان وقᖔع الفعل الضار: الأول الرأي -أ-

ᢝ وقع فيها الفعل الضار، أي قانون مᜓان    
ᡨᣎتطبيق قانون الدولة ال ᣠدعو هذا الرأي إᘌ

تجاه عᣢ أن الخطأ لا يزال ᘌُعتᢔᣂ أساس المسؤولᘭة هذا الإ أنصار وᗫرتكز . وقᖔع الخطأ
ام غالᘘ᠍ا ما يتحقق دفعة واحدة،  ᡧ ᡨᣂللال ᡽ ᡫᣓ من الحالات، وأن الفعل الم ᢕᣂكث ᢝ

ᡧᣚ ةᗫ ᢕᣂالتقص
ر الذي قد ᘌمتد عᢔᣂ الزمان والمᜓان ᡧᣆعكس ال ᣢ300(ع(. 

ᢝ  -ب-
ᡧᣍر: الرأي الثا ᡧᣆع الᖔتطبيق قانون مᜓان وق: 

ر هو الذي ᘌحᜓم يرى أنصار هذا الإ      ᡧᣆتحقق فيها ال ᢝ
ᡨᣎتجاه أن قانون الدولة ال

ᗫة ᢕᣂة التقصᘭة لا تك. المسؤولᘭذلك أن المسؤول ᢝ
ᡧᣚ ها، وحجتهمᣅتمل إلا بتᜓامل عنا

روᗫجب الإ  ᡧᣆع الᖔحقق هذا التᜓامل، وهو مᜓان وقᘌ ᣆمᜓان آخر عنᗷ 301(عتداد(. 
ر، لᘭس بناءً عᣢ وᗫستند هذا الرأي أᘌض᠍ا إᣠ أن مقدار التعᗫᖔض ᘌُحدد  ᡧᣆلصالح المت
ر الذي لحق ᗷه ᡧᣆحجم ال ᣢنما عល302(خطورة الخطأ فقط، و(. 

                                                           

 .162.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  300
301  -  ᢝ

ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع -  ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ
᡽ᣍو تنازع الإختصاص القضا ᡧ ᢕᣌتنازع القوان ᢝ

ᡧᣚ
 .517.صمرجع سابق، 

 .333.أ عراب ᗷلقاسم، مرجع سابق، ص -  302
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ر: الرأي الثالث -ج- ᡧᣆار للمتᘭإعطاء الخ: 

     ᢝ
ᡧᣍه القضاء الألماᗷ د من الفقهاء وأخذᘌفكرة ، )303(هذا الرأي، الذي تبنّاه العد ᣢقوم عᘌ

ر حᗫᖁة  ᡧᣆار القانون الأنسب له، بإمنح المتᘭختឝةᘌالحماᗷ اره الطرف الجديرᘘستند  و. عتᘌ
ᢝ العلاقة القاهذا الإ 

ᡧᣚ ر هو الطرف الأضعف ᡧᣆأن المت ᣠجب منحه تجاه إᘌ ة، ومن ثمᘭنون
 ᢝ

ᡧᣚ ةإالحقᘌحقق له أفضل حماᘌ ار القانون الذيᘭخت. 
ᡧ و ᢕᣌعض القوانᗷ ة بهذا الإ الإ  وقد أخذتᘭات الدولᘭر حق تفاق ᡧᣆث مُنح المتᘭتجاه، ح

 :ون الواجب التطبيق، ومن الأمثلة عᣢ ذلكختᘭار القانإ

ᢝ قضاᘌا المسؤولᘭة عن المنتجات ᗷاختᘭار  ▪
ᡧᣚ ر ᡧᣆسمح للمتᘌُ ،ةᘭالأجنب ᡧ ᢕᣌعض القوانᗷ ᢝ

ᡧᣚ: 

كة الأم - ᡫᣄيوجد فيها مقر الصانع، أو عند عدم وجوده، مقر ال ᢝ
ᡨᣎقانون الدولة ال. 

ᢝ تمّ  -
ᡨᣎاء المنت قانون الدولة ال ᡫᣃ فيها ᖔ تᘘالصانع أن المنتج، إلا إذا أث ᖔ ج دخل

 .السوق دون موافقته
ر - ᡧᣆوقع فيها ال ᢝ

ᡨᣎقانون الدولة ال. 
ر - ᡧᣆيوجد بها الإقامة المعتادة للمت ᢝ

ᡨᣎقانون الدولة ال. 

ᢝ الإ ▪
ᡧᣚ ة الناجمة عنᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂة، وفق᠍ا لإ لᘭئᚏار الب ᡧᣅق الأ تفاقᘭة روما، ᘌُطبَّ

ر كقاعدة عامة، إلا إذقانون مᜓان و  ᡧᣆع الᖔر قانون الدولإا ق ᡧᣆوقع ختار المت ᢝ
ᡨᣎة ال

᡽ للإ ᡫᣓامفيها الفعل المن ᡧ ᡨᣂ304(ل(. 

ᢝ سلطة تحدᘌد القانون الواجب التطبيق: الرأي الرابع -د-
ᡧᣔمنح القا: 

ᢝ المختص سلطة تحدᘌد القانون الذي يراه مناسᘘ᠍ا للحالة     
ᡧᣔهذا الرأي القا ᢝᣗعᘌُ

ᢝ نتقادات إومع ذلك، فقد وُجّهت . وضة أمامهالمعر 
ᡧᣔل القاᘭم ᣠلهذا الرأي، إذ قد يؤدي إ

 من الᘘحث عن القانون الأᡵᣂᜧ ملاءمة للعلاقة القانونᘭة محل 
ً

ᢺدᗷ ᢝ
ᡧᣎلتطبيق قانونه الوط

اع ᡧ ᡧᣂ305(ال(.  

                                                           

 .163.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص: راجع -  303
304  - Règlement (CE) N° 864/2007  du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, 
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»). 
Consultable sur :  
(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:fr:PDF). 

 .164.حᘘار محمد، مرجع سابق، ص -  305
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ع الجزائري   - ه- ᡫᣄموقف الم: 

ع الجزائري ᗷالرأي الأول، أي تطبيق     ᡫᣄللإ أخذ الم ᡽ ᡫᣓ ع الفعل المᖔام قانون محل وق ᡧ ᡨᣂل
ᢝ الجزائري،  ᛿20ما ᘌظهر من أحᜓام الفقرة الثانᘭة من المادة ،  الخطأ أي 

ᡧᣍمن القانون المد
 ᢝ ᢔᣎط لتطبيق القانون الأجن ᡨᣂتش ᢝ

ᡨᣎللإ أي(ال ᡽ ᡫᣓع الفعل المنᖔامقانون محل وق ᡧ ᡨᣂل(           
وع وفق᠍ا للقانون الجزائري ᡫᣄم ᢕᣂكون هذا الفعل غᘌ أن. 

 ᢕᣂان غ᛿دولة معينة و ᢝ
ᡧᣚ أنه إذا وقع فعل ᡧᣎمعᗷ  وع وفق᠍ا ᡫᣄنه م᜻وع وفق᠍ا لقانونها، ل ᡫᣄم

، وលنما سᘭطبق القانون  ᢝ ᢔᣎطبق القانون الأجنᘌ الجزائري لن ᢝ
ᡧᣔللقانون الجزائري، فإن القا

ᢝ مرتكب الفعل من أي مسؤولᘭة
ᡧᣛعᘌ وع وفق᠍ا . الجزائري، الذي ᡫᣄم ᢕᣂان الفعل غ᛿ أما إذا

ᢝ وقع فيها 
ᡨᣎق قانون الدولة ال ، فسᘭُطبَّ ᡧ ᢕᣌلا القانونᝣة لᘭد المسؤولᘌالفعل الضار لتحد. 

ᢝ قرارᗫن صادرᗫن عن محᜓمة النقض الفرᙏسᘭة عا᛿ ᢝᣤما حدّ     
ᡧᣚ ᢝᣓᙏد القضاء الفر

ᢝ قرار بتارᗫــــخ  ، وكذلك القضاء)307( 2003و )306(1997
ᡧᣚ ᢝᣞᘭلجᘘ308(1997 ماي 17ال(،      

ᢝ وقع فيها الفعلأن المقصود ᗷقانون ᗷلد وقᖔع الفعل الضار هو قانون الدول
ᡨᣎة ال  ᡽ ᡫᣓالمن

رللإ ᡧᣆس مᜓان تحقق الᛳام، ول ᡧ ᡨᣂل.  

  :تطبيق القانون المحᢝᣢ  نطاق : الفᖁع الثالث

 :ᘌحدد القانون المطبق عᣢ الفعل الضار المسائل التالᘭة عᣢ وجه الخصوص    

ᢝ وأر᛿انها، -
ᡧᣍة وأساسها القانوᘭع المسؤولᖔن 

 ،)309(الأهلᘭة الخاصة ᗷالمسؤولᘭة المدنᘭة -
وط المسؤولᘭة ومدى  - ᡫᣃ،نطاقها 
 الشخص المسؤول، -
 نتفاء المسؤولᘭة،إحالات  -
 .طرق التعᗫᖔض وكᘭفᘭة تقديره -

                                                           

306   - Cass. Com, du 14 janvier 1997, 95-10.188 95-10.214. 
Consultable sur :   
(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007037364). 
307   - Cass. Civ. 1ére, 28 octobre 2003,  01-12.574. 
Consultable sur : 
(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047751). 
308   - Cass. Belge du 17 mai 1997. 
Cité par : TRARI TANI Mostépha, PISSORT William et SAERENS Patrick, op.cit, p.68. 

ᢝ الطᘭب، مرجع سابق، ص: راجع -  309
ᡨᣍ27.زرو. 
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ع أᘌض᠍ا لقانون أما فᘭما يتعلق ᗷالإ     ᡫᣄامات الناشئة عن الفعل النافع، فقد أخضعها الم ᡧ ᡨᣂل
᡽ للإالدول ᡫᣓوقع فيها الفعل المن ᢝ

ᡨᣎحصل فية ال ᢝ
ᡨᣎقانون الدولة ال ᣠام، أي إ ᡧ ᡨᣂها الفعل ل

امات، مثلعلᘭه هذه الإالذي ترتᘘت  ᡧ ᡨᣂل: 

-  ᢝ
ᡧᣚ ةᗫور ᡧᣅ صلاحاتឝب ᢝᣠام الفضوᘭل جاره الواقعة الم شئة للفضالة، كق ᡧ ᡧᣂم

 ᣠب، مما أدى إᘭنتفاعه بهاإالمتغ. 
 .الواقعة المنشئة للإثراء ᗷلا سᘘب -
 .الواقعة المنشئة للدفع غᢕᣂ المستحق -

ᢝ هذا السᘭاق، ᘌجب الرجᖔع إᣠ القانون المحᢝᣢ لتحدᘌد الأحᜓام
ᡧᣚف  وᣆالمتعلقة بت

، وأر᛿ان وأحᜓام الإثراء ᗷلا سᛞب، وأحᜓام الدفع غᢕᣂ المستحق ᢝᣠارة أخرى، فإن . الفضوᘘعᗖو
  ، ᢝᣠرب العمل دفعه للفضو ᣢجب عᘌ وط الفضالة وما ᡫᣃ حددᘌ هو الذي ᢝᣢالقانون المح

 ᡧ ّᢕᣌما يب᛿ ᣠالإضافة إᗷ ،ب وآثارهᛞلا سᗷ وط الإثراء ᡫᣃ فᘭالمستحق وك ᢕᣂة حالات الدفع غᘭ
داد ما دُفع ᗷغᢕᣂ وجه حقإ ᡨᣂس. 
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  :خاتمة      

رتᘘط القانون الدوᢝᣠ الخاص من حᘭث نشأته وتصوره وتطوره ᗷمعطᘭات تارᗫخᘭة إلقد      
 ᡧ ᢕᣂة جعلت منه فرعا من فروع القانون متمᘭة  ا وواقعᘭخضم تزاحم النظم القانون ᢝ

ᡧᣚ ذاتهᗷ
ᢝ تنشأ ᗷمناسᘘة المعاملات  

ᡨᣎاعات ال ᡧ ᡧᣂة عموما و الᘭتصديها للظاهرة القانون ᢝ
ᡧᣚ واختلافها

ᢝ تشمل الأفراد الدولᘭة 
ᡨᣎخصوصا ال.  

ة المعاملات ووسع من مجالها       ᢕᣂما سارع من وتᗷ ت المسافاتᣆاخت ᡧᣅالزمن الحا ᢝ
ᡧᣚو

ᢝ ظل . سᘭادات الوطنᘭة والإقلᘭمᘭةلل صبح عابرا للحدود وأف
ᡧᣚة إوᘭنفتاح الأنظمة القانون

ᡧ إعᗷ ᣢعضها  ᢕᣌة  حتد التنازع ب ᢕᣂا هاته الأخᣆة العلاقات المتضمنة عنᘘمناسᗷا حول أᘭجنب
ᗫعᘭةالسᘭادة ال ᡫᣄᙬ  ᢝ

ᡨᣎة الᘭادة القضائᘭوحول الس ، ᢝ
ᡧᣍجب أن تحᜓمها وهو التنازع القانوᘌ ᢝ

ᡨᣎال
اعات ال ᡧ ᡧᣂال ᢝ

ᡧᣚ جب أن تفصلᘌ اعᣅ جعل منهᘌ ماᗷ ، ᢝ
᡽ᣍتنتج وهو التنازع القضا ᢝ

ᡨᣎ عدة
   .متᘘاينة سᘭادات ونظم قانونᘭة

ᡧ أهم فروع القانون الدوᢝᣠ الخاص      ᢕᣌعد تنازع القوانᗫة  ، وᘭنظم قانون ᡧ ᢕᣌوهو تنازع ب
ᢝ  ةتنازعᘭأو علاقة  وطنᘭة فᘭما بينها حول وضعᘭة 

ᡧᣚ ةᘭداخل ᡧ ᢕᣌقوان ᡧ ᢕᣌس تنازعا بᘭة ولᘭدول
ᢝ واحد، إطار نظا

ᡧᣎوط ᢝ
ᡧᣍما سبق قوله، إ  هو فم قانو᛿ ᡧ ᢕᣌة أو تنازعا  أنظمةما تنازع بᘭقانون

 ᡧ ᢕᣌإختصاصاتب ᘭةقضائ.    

ᡧ أو قاعدة الإسناد أداة  ᢕᣌقاعدة التنازع القوان ᢔᣂلحل مشᜓلة وتعت  ᢝᣦو ᡧ ᢕᣌتنازع القوان
ᢝ من تحدᘌد القانون المطبق عᣢ وضعᘭة 

ᡧᣔتمكن القا ᢝ
ᡨᣎة الᘭقة أو علاالقاعدة القانون

   .تنازعᘭة

 ᢝ
ᡧᣍنصوص القانون المد  ᢔᣂع ᡧ ᢕᣌع الجزائري لمشᜓلة تنازع القوان ᡫᣄث  ،ولقد تطرق المᘭح

أهم التطورات  الذي عرفه القانون الدوᗷ05  -10  ᢝᣠه الأمر رقم  أᡨᣍ واᜧب التعدᘌل الذي 
ᡧ موقفه من ضافاتᡨᣍឝ بأتعدᘌل قواعد الإسناد الجزائᗫᖁة و الخاص من خلال  ّᢕᣌث بᘭح ،

 قاعدة إسناد  ᛿ما وضع  ،الإحالة من الدرجة الأوᗷᣠ أخذه  عᣢ ةول مر حᘭث نص لأ الإحالة 
ᢝ وᗖتتعلق ᗷالإ 

ᡧᣍالنفصال الجسما ᢝ
ᡧᣎة نظرا  ، تبᗫᖔووضع قاعدة إسناد تشمل المنقولات المعن

ع  نصّ  ، ضافة اᣠ ذلكإ .لأهميتها ᡫᣄعاد تطبيق المᘘالغش نحو القانون لاست ᣢاحة عᣅ
ᢝ المخ ᢔᣎةالقانون الأجنᗫᖁاختصاصه قاعدة الإسناد الجزائ ᣠتص الذي أشارت إ.   

مثلا النص ᣅاحة  ،إلا أنه لاحظنا أن هناك عدة فراغات قانونᘭة تستوجب معالجتها      
عᣢ القانون المطبق عᣢ عقود العمل والقانون المطبق عᣢ حوادث المرور والقانون 

   .الذي ينظم المسؤولᘭة الناجمة عن المنتجات

ᢝ التعدᘌلات اللاحقةمن ب و
ᡧᣚ إدراجها ᣢجب العمل عᘌ ᢝ

ᡨᣎال ᢕᣂالتداب ᡧ ᢕᣌ،  أن ᣢهو النص ع
ᢝ عند العمل ᗷالنظام العام سوى أحᜓامها  ᢔᣎعد من القانون الأجنᘘᙬسᛒ لا ᢝ

ᡧᣎالوط ᢝ
ᡧᣔالقا

ᢝ مفهوم القانون الدوᢝᣠ الخاص الجزائري
ᡧᣚ جب إعطاء دور . المخالفة للنظام العامᘌ ما᛿

ᢝ عند ا ᢔᣎجب أن يللقانون الأجنᘌ ثᘭف حᘭلتكي ᣅل العناᘭف تحلᘭة التكيᘌلأنظمة لتم لغا
ᢝ الذي تنتᢝᣥ إلᘭه ᢔᣎقا للقانون الأجنᘘالقانون الجزائري ط ᢝ

ᡧᣚ الواردة ᢕᣂة غᘭجب . القانونᘌ ما᛿
ذا ᛿ان موضوعها صنفا يتضمن إالتنازع من قواعد النظام العام  العمل عᣢ النص ᗷأن قاعدة
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ᢝ هذه الأطراف 
ᡧᣚ ستᛳالحالات الأخرى تكون هذه القاعدة حقوقا ل ᢝ

ᡧᣚف وᣆة التᗫᖁح
ᢝ عدم تطبᘭقها

ᡧᣚ ة عن إرادتهاᘌصورة جدᗷ ت الأطراف ᢔᣂإلا إذا ع ᢝ
ᡧᣔملزمة للقا.   

ᗷ معالجة الفراغ المتعلق ᣢجب العمل عᘌ ما᛿ ᣢالنص عᗷ ط الإسنادᗷدال ضاᘘᙬنه أاس
ᡧ أᘌمكن  ّᢕᣌعᘌ الإسناد اإ القانون المطبق حسب الحالة ن ᣆعنᗷ ة ماᘭشأة الوضعᙏ لقائم عند

ستᘘدال قاعدة إفᘭما ᘌخص أما . لقائم عند حدوث أثرهاالقانونᘭة أو ᗷعنᣆ الإسناد ا
ᢝ القانون الذي عي ᘌجب الإسناد 

ᡧᣚ ة الواردةᘭأنه تطبق الأحᜓام الانتقال ᣢه قاعدة تالنص ع
ᡧ الجزائᗫᖁة ᢕᣌتنازع القوان.  

امات النص عᣢ تعدᘌلات فᘭما ᘌخص القانو  أᘌضا  ᛿ما ᘌجب ᡧ ᡨᣂالال ᣢن الواجب التطبيق ع
واجب بتحدᘌد القانون ال المنتجاتالقانونᘭة من خلال تنظᘭم المسؤولᘭة الناجمة عن 

ر  ᡧᣆار المتᘭفيها مؤسسما  التطبيق حسب اخت ᢝ
ᡨᣎقانون الدولة ال ᡧ ᢕᣌالصانع وعند عدم  ةب

ᢝ تم فيها  فموطنهوجودها 
ᡨᣎقانون الدولة الᗷ إأوᗷ ج أوᖔحصل قانون قتناء المنت ᢝ

ᡨᣎالدولة ال
ر ᡧᣆيوجد بها مᜓان الإقامة المعتاد للمت ᢝ

ᡨᣎر أو القانون الدولة ال ᡧᣆء نفسه . بها ال ᢝ
ᡫᣓال

تᘘة عن حوادث المرور بឝخضاع المس ᡨᣂة المᘭه الحادثؤولᗷ لقانون المᜓان الذي حدث     
ر  ᡧᣆقانون أأو إمᜓان للمتᗷ ر،ن يتمسك ᡧᣆانت جميع الأطراف  مᜓان حصول ال᛿ ن إذا᜻و ل

ᢝ نفس الدولة ةᘭممق
ᡧᣚ  ᢝᣦ ᢝ

ᡨᣎل االᘭلاد تسجᗷ الآن نفسه ᢝ
ᡧᣚ ارةᘭأ لس ᖁاتو العᗖ ᘭةالمعن 

هو المطبق، وهاته الأحᜓام متناسقة مع اتفاقᘭات لاهاي  الدولةفإن قانون تلك ، دث اᗷالح
  .بهذا الشأن
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                                                                    :     قائمة المراجع                                   

  :ᗷاللغة العᘭᗖᖁة –أولا 

I – تب᜻ال: 

، (أعراب ᗷلقاسم، القانون الدوᢝᣠ الخاص الجزائري  .1 ᢝᣠالدو ᢝ
᡽ᣍتنازع الإختصاص القضا

، دار هومه للطᘘاعة و النᡫᣄ و التوزᗫــــع، 2، الجزء)الجنسᘭة
 .5200الجزائر،

، الجزء سعاد محند، إ .2 ᡧ ᢕᣌالخاص، تنازع القوان ᢝᣠديوان المطبوعات 1القانون الدو ،
                           .1989الجامعᘭة، الجزائر، 

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص .3
ᡧᣚ ظة، الموجزᘭد الحداد حفᘭادئ العامة -السᘘتنازع . الم ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ الحقوقᘭة ᢔᣎمنشورات الحل ، ᡧ ᢕᣌوت ،القوان ᢕᣂ2007 ،ب. 

حفᘭظة ، المدخل إᣠ الج سᘭة و مركز الأجانب، دار المطبوعات السᘭد الحداد  .4
  .2007الجامعᘭة، الإسكندرᗫة، 

ᢝ القانون المقارن، دار النهضة المᗫᣆة، القاهرة،  .5
ᡧᣚ ةᘭردي جمال محمود ، الج س᜻ال

2005، 
ᗫــــع الجزائري، المؤسسة الوطنᘭة  .6 ᡫᣄالت ᢝ

ᡧᣚ ةᘭالقرام إبتسام، المصطلحات القانون
 .1992الجزائر،  للفنون المطᘘعᘭة،

، منظومة القانون الدوᢝᣠ الخاص  .7 ᡧ ᢕᣌالحس ᢝᣥبن محمود فاطمة الزهراء و السال
، مجمع الأطرش لل᜻تاب المختص، الطᘘعة الأوᣠ، توᙏس،  ᢝᣓᙏالتو

2016. 
 .2013حᘘار محمد، القانون الدوᢝᣠ الخاص، الرؤى للنᡫᣄ و التوزᗫــــع، الجزائر،  .8
ᢝ القانون الد .9

ᡧᣚ مان، مذكراتᘭسل ᢝᣢع ᢝᣢة، عᘭالخاص، ديوان المطبوعات الجامع ᢝᣠو
 .2005الجزائر، 

عز الدين عᘘد الله، القانون الدوᢝᣠ الخاص، الجزء الأول، الجنسᘭة و الموطن و تمتع  .10
ار النهضة العᘭᗖᖁة، ، د)مركز الأجانب( الأجانب ᗷالحقوق

 .1977القاهرة،
11.  ᢝ

ᡧᣍالخاص، الجزء الثا ᢝᣠد الله، القانون الدوᘘعز الدين ع-  ᢝ
ᡧᣚ و تنازع ᡧ ᢕᣌتنازع القوان

،ᣆتاب، م᜻ة العامة للᗫᣆالهيئة الم ، ᡧ ᢕᣌالدولي ᢝ
᡽ᣍالإختصاص القضا 

1986. 
ᢝ الطᘭب، الفانون الدوᢝᣠ الخاص الجزائري علما و عملا، الطᘘعة الأوᣠ، مطᘘعة  .12

ᡨᣍزرو
 .2010الفسᘭلة، الجزائر، 
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ᢝ حسن أبو طالب، .13
ᡧᣚصو   ᡧ ᢕᣌالقانون ᢝ

ᡧᣚ الخاص ᢝᣠالقانون الدو ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂي الوجᣆالم

وت  ᢕᣂب ، ᡫᣄاعة والنᘘة للطᘭᗖᖁالجزء الأول، دار النهضة الع ، ᢝ
ᡧᣍواللبنا
1972. 

14.  ᡧ ᢕᣌصادق، تنازع القوان ᢝᣢادئ العامة والحلول  - هشام عᘘالم ᢝ
ᡧᣚ دراسة مقارنة

ᗫــــع المᣆي، منشأة المعارف، ᡫᣄالت ᢝ
ᡧᣚ ة المقررةᘭة،   الوضعᗫالإسكندر

1993. 
15.  ᢝᣠالقانون الدو ᢝ

ᡧᣚ صادق، المطول ᢝᣢالخاص، الجزء الأول،هشام ع   ، ᡧ ᢕᣌتنازع القوان  
، الإسكندرᗫة،  ᢝᣙ2014دار الفكر الجام. 

دار   هشام عᢝᣢ صادق والسᘭد الحداد حفᘭظة، مᘘادئ القانون الدوᢝᣠ الخاص، .16
  .2001المطبوعات الجامعᘭة، الإسكندرᗫة، 

-II ةᘭالرسائل الجامع:  

1 . ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂللعقد الم ᢝ
ᡧᣍرحمان أمينة، النظام القانو، ᢝ ᢔᣎة و المستثمر الأجنᗫᖁالدولة الجزائ 

ᢝ القانون، تخصص القانون العام
ᡧᣚ ل شهادة الدكتوراهᘭالقانون العام للأعمال، : أطروحة لن
ة، ᗷجاᘌة ᢕᣂد الرحمان مᘘ2020، جامعة ع.  

III –  المقالات:  

ᢝ القانون الجزائري و إعتᘘارات حقوق الإنسان« أᘌت مولود فاتح، . 1
ᡧᣚ عاد الأجانبᗷإ« ،

المجلة النقدᘌة للقانون    و العلوم السᘭاسᘭة، ᛿لᘭة الحقوق و العلوم السᘭاسᘭة، جامعة 
ي وزو، المجلد  ᡧ ᢕᣂ2023،  1: ، عدد18مولود معمري، ت.  

-IVالمواثيق و الإعلانات: 

ميثاق الأمم المتحدة و النظام الأساᢝᣒ لمحᜓمة العدل الدولᘭة الموقع من طرف  - 1
ᢝ حكومات الأمم المتح ᢔᣍــــخ مندوᗫسكو بتارᛳسᙏمؤتمر سان فرا ᢝ

ᡧᣚ 1945جوان  26 دة        
 ) ᢝ

ᡧᣚ النفاذ ᡧ ᢕᣂر  24دخل حᗖᖔتᜧ1945أ(. 

   Consultable sur: (http://www.un.org/fr/charter-united-nations/index.html). 

الإنضمام ( 1948الصادر عن الأمم المتحدة سنة   الإعلان العالᢝᣥ لحقوق الإنسان - 2
    ، 1963من دستور الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة لسنة  ᗷ11موجب المادة 

ᢝ   64: عدد.ج ر
ᡧᣚ 10 ـمؤرخ  ᢔᣂ1963سبتم(.  
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-IVةᘭات الدولᘭالإتفاق:  

ᢝ الإتفاقᘭة . 1
ᡧᣚ سكو المؤرخةᛳ14يون   ᢔᣂ1970نوفم  ᢝ

ᡨᣎشأن الوسائل الᗷ  تستخدم لحظر
ᢝ صادقت 

ᡨᣎوعة، ال ᡫᣄم ᢕᣂطرق غᗷ ةᘭات الثقافᝣة الممتلᘭ᜻اد و تصدير و نقل مل ᢕᣂومنع إست
  .1974يونيو  24عليها الجزائر بتارᗫــــخ 

V – ةᘭالنصوص القانون:  

 :القانون الجزائري  -  أ
ᢝ إستفتاء  .1

ᡧᣚ هᘭة، المصادق علᘭة الشعبᘭمقراطᘌة الدᗫᖁة الجزائᗫ1دستور الجمهور  ᢔᣂنوفم
ᢝ  442- 20مرسوم رئاᢝᣒ رقم : ، الصادر ᗷموجب2020

ᡧᣚ 30مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2020د ،
ᢝ  82: ر عدد.يتعلق بឝصدار التعدᘌل الدستوري، ج

ᡧᣚ 30مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2020د              
ᢝ مؤرخ  79: ر عدد.ج: الإستدراك( 

ᡧᣚ28  ᢔᣂسمᘌ2020د.(  
ᢝ  450 -  63مرسوم رقم  .2

ᡧᣚ 14مؤرخ  ᢔᣂات  1963نوفمᘭإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع
ᡧ حكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة  ᢕᣌروتوكول بᗖحات وᗫᣆتفاقات وتលو

ᢝ  التونسᘭة الجمهورᗫةالشعبᘭة وحكومة 
ᡧᣚ لدينᘘال ᡧ ᢕᣌمة ب ᢔᣂ1963يوليو سنة  26الم ،  

ᢝ  87 :ج ر عدد
ᡧᣚ 22مؤرخ  ᢔᣂة( 1963نوفمᘭاللغة الفرنسᗷ.(  

ᢝ  194- 65أمر رقم  .3
ᡧᣚ ة المتعلقة  1965يوليو  29مؤرخᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادق ع

ᡧ الجزائر وفرᙏسا وعᣢ مᘘادلة الرسائل  ᢕᣌمة ب ᢔᣂالم ᡧ ᢕᣌم المجرمᘭسلᘻذ الأحᜓام وᘭنفᙬب
ᢝ الجزائري 

᡽ᣍوتوكول القضا ᢔᣂل الᘌال -المتعلقة بتعد ᢝᣓالفرن ᢝ
ᡧᣚ أوت سنة  28مؤرخ

ᢝ  68: ، ج ر عدد1962
ᡧᣚ موجب. 1965أوت  17مؤرخᗷ رقم : المعدل ᢝᣒمرسوم رئا

21 166  ᢝ
ᡧᣚ ل  25مؤرخᗫᖁ2021أب  ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌم المجرمᘭسلᘻ ةᘭإتفاق ᣢيتضمن التصديق ع

حكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الفرᙏسᘭة، 
 ᢝ

ᡧᣚ الجزائرᗷ سنة  27الموقعة ᢝ
ᡧᣛ34: ، ج ر عدد2019جان  ᢝ

ᡧᣚ 2021ماي  9مؤرخ. 
ᢝ  348- 66أمر رقم  .4

ᡧᣚ 15مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1966د   ᣢة يتضمن المصادقة عᘭة الدولᘭالإتفاق
ᢝ أقرتها الجمعᘭة العامة للأمم المتحدة 

ᡨᣎي الᣆالعن ᡧ ᢕᣂزالة جميع أشᜓال التميឝالخاصة ب
 ᢝ

ᡧᣚ21  ᢔᣂسمᘌاللغة (  1967يناير  20 لـ  7: ر عدد.،   ج1965دᗷ ةᘭوردت الإتفاق
ᢝ الجᗫᖁدة الرسمᘭة عدد

ᡧᣚ ةᘭ30 لـ 110: الفرنس ᢔᣂسمᘌ1966د .( 
ᢝ  60 - 70أمر رقم  .5

ᡧᣚ ر  8مؤرخᗖᖔتᜧة الموقعة  1970أᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع
 ᢝ

ᡧᣚ لᘭوكس ᢔᣂة  1970يونيو سنة  12بᘭة الشعبᘭمقراطᘌة الدᗫᖁة الجزائᗫالجمهور ᡧ ᢕᣌب
ᘘة ال᜻ة والمملᘭالشؤون المدن ᢝ

ᡧᣚ ادلᘘالمت ᢝ
᡽ᣍالتعاون القضاᗷ ة و المتعلقةᘭكᘭلج

ᢝ  92: والتجارᗫة،ج ر عدد
ᡧᣚ 3مؤرخ    ᢔᣂ1970نوفم. 

ᢝ   34- 73أمر رقم  .6
ᡧᣚ ة منظمة  1973يوليو  25مؤرخᘭاتفاق ᣢضمن المصادقة عᘌ

ᢝ إفᗫᖁقᘭا 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌل اللاجئᝏد المظاهر الخاصة لمشاᘌة المتعلقة بتحدᘭقᗫᖁالوحدة الإف
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ᢝ وال
ᡧᣚ اᗷاᗷس أᘌأدᗷ سنة  6موقع عليها ᢔᣂ68: ، ج ر عدد1969سبتم  ᢝ

ᡧᣚ أوت  24مؤرخ
1973. 

ᢝ  57 - 73أمر رقم  .7
ᡧᣚ 21مؤرخ  ᢔᣂة التعاون  1973نوفمᘭإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع

ᡧ الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة  ᢕᣌة بᘭة والعائلᗫة والتجارᘭالمواد المدن ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣠوالعد ᢝ

᡽ᣍالقضا
ورᗫة الدᘌمقراطᘭة الألمانᘭة الموقع عليها ᗷمدينة الجزائر الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة والجمه

 ᢝ
ᡧᣚ2  سنة ᢔᣂسمᘌ101: ، ج ر عدد1972د  ᢝ

ᡧᣚ 18مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1973د. 
ᢝ  مكرر  2-75أمر رقم - .8

ᡧᣚ ة إنشاء  1975يناير سنة  9مؤرخᘭإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع
ᢝ المᘭة للملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة الموقعة ᗷاالمنظمة الع

ᡧᣚ ر .، ج1967سنة يوليو  14ستكهولم
ᢝ  13: عدد

ᡧᣚ فري 14مؤرخᘭ1975ف. 
ᢝ  284 - 84مرسوم رقم  .9

ᡧᣚ ر  6مؤرخᗖᖔتᜧ1984ا  ᡧ ᢕᣌة بᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادق ع
حكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الفرᙏسᘭة، 

 ᢝ
ᡧᣚ مدينة الجزائرᗷ ة، الموقعةᘭامات الخدمة الوطن ᡧ ᡨᣂالᗷ 11المتعلقة ᜧر سنة أᗖᖔت

ᢝ  46: ، ج ر عدد1983
ᡧᣚ ر  7مؤرخᗖᖔتᜧ1984أ. 

ᢝ  144 - 88مرسوم رقم  .10
ᡧᣚ ة  1988يوليو  26مؤرخᘭالإتفاق ᣢيتضمن المصادقة ع

ᡧ حكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الفرᙏسᘭة،  ᢕᣌب
 ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌوالفرنسي ᡧ ᢕᣌᗫᖁالجزائ ᡧ ᢕᣌأطفال الأزواج المختلطᗷ حالة الانفصال، الموقعة المتعلقة
ᢝ مدينة الجزائر يوم 

ᡧᣚ21  30: ، ج ر عدد1988يونيو سنة  ᢝ
ᡧᣚ 1988يوليو  27مؤرخ. 

ᢝ   233-88مرسوم رقم  .11
ᡧᣚ سنة  5مؤرخ ᢔᣂيتضمن الإنضمام، بتحفظ،  1988نوفم ،

ᢝ نيᗫᖔورك بتارᗫــــخ 
ᡧᣚ صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة ᢝ

ᡨᣎة الᘭالإتفاق  ᣠيونيو سنة  10إ
 48: الخاصة بឝعتماد القرارات التحكᘭمᘭة الأجنᘭᙫة و تنفᘭذها، ، ج ر عددو  1958

 ᢝ
ᡧᣚ 23مؤرخ   ᢔᣂ1988نوفم. 

ᢝ  67-89مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .12
ᡧᣚ العهد  1987ماي  16مؤرخ ᣠيتضمن الإنضمام إ

الدوᢝᣠ الخاص ᗷالحقوق الإقتصادᘌة و الإجتماعᘭة و الثقافᘭة و العهد الدوᢝᣠ الخاص 
وتوكول الإختᘭاري المتعلق ᗷالعهد الدوᢝᣠ الخاص ᗷالحقوق المدنᘭة و ا ᢔᣂة و الᘭاسᘭلس

ᗷالحقوق المدنᘭة و السᘭاسᘭة الموافق عليها من  طرف الجمعᘭة العامة للأمم المتحدة 
ᢝ  20:ر عدد .، ج1966دᘌسمᢔᣂ  16يوم 

ᡧᣚ ر عدد.ج: الملحق( ، 1989ماي  17 مؤرخ :
11  ᢝ

ᡧᣚ فري  26 مؤرخᘭ1997ف.(  
ᢝ  461-92مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .13

ᡧᣚ 19مؤرخ  ᢔᣂسمᘌيتضمن المصادقة، مع  1992د ،
ᢝ وافقت عليها الجمعᘭة العامة 

ᡨᣎة حقوق الطفل الᘭإتفاق ᣢة، عᗫ ᢕᣂحات التفسᗫᣆالت
ᢝ  91: ر عدد.، ج1989نوفمᢔᣂ سنة  20للأمم المتحدة بتارᗫــــخ 

ᡧᣚ 23ـ مؤرخ  ᢔᣂسمᘌد
1992. 

ᢝ  01 - 94مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .14
ᡧᣚ 1994يناير سنة  2مؤرخ ᣢيتضمن المصادقة ع ،

ᡧ حكومة الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وحكومة  ᢕᣌم ب ᢔᣂالإتفاق الم
، فᘭما ᘌخص الاستثمارات  ᡧ ᢕᣌادلتᘘة المتᘌشأن التشجيع والحماᗷ ةᘭة الفرنسᗫالجمهور
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ᗷ ᡧ ᢕᣌادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقعᘘوت ᢝ
ᡧᣚ اير سنة  13مدينة الجزائر ᢔᣂج ر 1993ف ،

ᢝ  1: عدد
ᡧᣚ 2مؤرخ  ᢝ

ᡧᣛ1994جان. 
ᢝ  345  - 95مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .15

ᡧᣚ ر  30مؤرخᗖᖔتᜧيتضمن المصادقة 1995سنة أ ،
مؤرخ  66 :تفاقᘭة المتضمنة إᙏشاء الو᛿الة الدولᘭة لضمان الاسᙬثمار، ج ر عددعᣢ الإ 

 ᢝ
ᡧᣚ5  ᢔᣂ1995نوفم. 
ᢝ  346-95مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .16

ᡧᣚ ر سنة  30مؤرخᗖᖔتᜧيتضمّن المصادقة  1995أ ،
ᡧ الدّول و رعاᘌا الدّول الأخرى، ᢕᣌالإستثمارات بᗷ ة المنازعات المتعلقةᗫᖔة  تسᘭإتفاق ᣢع     

ᢝ  66: ج ر عدد
ᡧᣚ 5مؤرخ  ᢔᣂ1995نوفم. 

ᢝ  367- 95مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .17
ᡧᣚ 12المؤرخ  ᢔᣂ1995نوفم  ᣢيتضمن المصادقة ع

ᡧ الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة وإتفاقᘭة  ᢕᣌب ᢝ
᡽ᣍة   التعاون القضاᗫ ᢕᣂالجماه

ᢝ مدينة بنغازي يوم 
ᡧᣚ الموقعة ،ᣥة العظᘭᜧا ᡨᣂة الاشᘭة الشعبᘭᙫة الليᘭᗖᖁيوليو سنة  8الع

ᢝ  69: ، ج ر عدد1994
ᡧᣚ 15مؤرخ  ᢔᣂ1995نوفم. 

ᢝ  53  -96مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .18
ᡧᣚ يتضمن 1996يناير سنة  22مؤرخ ، ᣢالتصديق ع

ᢝ  6: ج ر عدد  إتفاقᘭة الأمم المتحدة لقانون الᘘحار، 
ᡧᣚ 24مؤرخ  ᢝ

ᡧᣛ1996جان.  
ᢝ  340  97مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .19

ᡧᣚ سنة  13مؤرخ ᢔᣂيتضمن المصادقة 1997سبتم ،
ᡧ الجمهورᗫة الجزائᗫᖁة الدᘌمقراطᘭة الشعبᘭة  ᢕᣌإتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص ب ᣢع

، 1996يوليو سنة  6رᗫتانᘭة، الموقع علᘭه بنواᜧشوط يوم والجمهورᗫة الإسلامᘭة المو 
ᢝ  61: ج ر عدد

ᡧᣚ 14مؤرخ  ᢔᣂ1997سبتم. 
الذي يتضمن الإنضمام ، مع تحفظ، إᣠ إتفاقᘭة برن ،  341-97مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .20

ᢝ  61: ر عدد.ج
ᡧᣚ 14مؤرخ ᢔᣂ1997سبتم. 

ᢝ  405- 02رئاᢝᣒ رقم مرسوم  .21
ᡧᣚ سنة  26المؤرخ ᢔᣂق 2002نوفم

᠓
ᗷالوظᘭفة ، يتعل

ᢝ  79: ر عدد.القنصلᘭة، ج
ᡧᣚ 1مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2002د. 

ᢝ  441-04مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .22
ᡧᣚ 29مؤرخ  ᢔᣂسمᘌيتضمن التصديق بتحفظ،  2004د

عᣢ الإتفاقᘭة الدولᘭة لحماᘌة حقوق جميع العمال المهاجᗫᖁن و أفراد أᣃهم، المعتمدة من 
ᢝ   2: ر عدد.، ج1990دᘌسمᢔᣂ سنة  18طرف الجمعᘭة العامة للأمم المتحدة يوم 

ᡧᣚ مؤرخ 
 .2005يناير  5

ᢝ  72- 05مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .23
ᡧᣚ اير  13مؤرخ ᢔᣂ2005ف  ᣢيتضمن التصديق ع

ᡧ الحكومة الجمهورᗫة  ᢕᣌوالتجاري ب ᢝ
ᡧᣍالمجال المد ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
᡽ᣍالتعاون القضاᗷ ة المتعلقةᘭالإتفاق

ᘌ ᢝطالᘭة، الموقعة طᘭة الشعبᘭة وحكومة الجمهورᗫة الإ الجزائᗫᖁة الدᘌمقرا
ᡧᣚ الجزائرᗷ22 

ᢝ  13: ، ج ر عدد2003يوليو سنة 
ᡧᣚ اير  16مؤرخ ᢔᣂ2005ف. 

ᢝ  64 06مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .24
ᡧᣚ اير  11مؤرخ ᢔᣂة  2006فᘭإتفاق ᣢيتضمن التصديق ع

 ᡧ ᢕᣌوالتجاري ب ᢝ
ᡧᣍالمجال المد ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
᡽ᣍالتعاون القضاᗷ ةتتعلقᗫة الجمهورᗫᖁة الجزائᘭمقراطᘌالد 

ᗷ ᢝمد ةسᘘانᘭا، موقعإوممل᜻ة  الشعبᘭة
ᡧᣚ دᗫاير سنة  24ر ᢔᣂ8: ، ج ر عدد2005ف  ᢝ

ᡧᣚ مؤرخ
اير  15 ᢔᣂ2006ف. 



 

124 

 

ᢝ 123  -13مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .25
ᡧᣚ ل سنة  3مؤرخᗫᖁ2013أب ᣢيتضمن التصديق ع ،

ᗷشأن حق المؤلف، المعتمدة ) الᗫᖔبو(معاهدة المنظمة العالمᘭة للملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة 
ᢝ  28: ، ج ر عدد1996دᘌسمᢔᣂ سنة  ᗷ20جنᘭف بتارᗫــــخ 

ᡧᣚ 2013ماي  26 مؤرخ.  
ᢝ  124  -13مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .26

ᡧᣚ ل سنة  3مؤرخᗫᖁ2013أبᣢيتضمن التصديق ع ، 

ᗷ ᢝشأن ) الᗫᖔبو(معاهدة المنظمة العالمᘭة للملᘭ᜻ة الفكᗫᖁة 
ᡨᣍل الصوᘭالأداء و التسج ،

ᢝ  28: ، ج ر عدد  1996دᘌسمᢔᣂ سنة  20المعتمدة ᗷجنᘭف بتارᗫــــخ 
ᡧᣚ ماي  26مؤرخ

.2013. 
ᢝ   86 -66أمر رقم  .27

ᡧᣚ ل  28مؤرخᗫᖁالرسوم و النماذج  1966أبᗷ ر عدد.، جيتعلق :
35  ᢝ

ᡧᣚ 1966ماي  3 مؤرخ . 
ᢝ  20-70أمر رقم    .28

ᡧᣚ اير سنة  19المؤرخ ᢔᣂة، المعدّل 1970فᘭالحالة المدنᗷ يتعلق ،
ᢝ ( 1970فᘭفري  27لـ  21: ر عدد.والمتمّم، ج

ᡧᣚ انهᗫᣃ ــــخᗫة  1تارᘭلᗫᖔموجب  1972جᗷ
ᢝ  105-72من المرسوم رقم  1المادة 

ᡧᣚ ــــخ  1972يونيو سنة  7مؤرخᗫد تارᘌيتضمن تحد
ᗫᣃ70-20  ᢝان الأمر رقم 

ᡧᣚ اير سنة  19 المؤرخ ᢔᣂة 1970فᘭالحالة المدنᗷ ر .ج: والمتعلق
ᢝ  47: عدد

ᡧᣚ 1972يونيو  13مؤرخ.( 
ᢝ مـؤرّخ  86-70أمر رقم   .29

ᡧᣚ15 ـر سـنةᘘـسمـᘌة   1970 دᘭـتـضمن قانون الجنسᘌ
ᢝ  105: ر عدد.ج المعدّل و المتمّم،  الجزائᗫᖁة،

ᡧᣚ 18 مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1970د. 
ᢝ  58–75أمر رقم   .30

ᡧᣚ 26مؤرخ  ᢔᣂالمعدّ 1975سبتم ᢝ
ᡧᣍل ، يتضمن القانون المد

، الجزائر، والمتمّ  ᢝ
ᡨᣍ ᢕᣂ2008م، منشورات ب. 

ᢝ  59-75أمر رقم  .31
ᡧᣚ 26مؤرخ  ᢔᣂيتضمن القانون التجاري، المعدل 1975سبتم ،

ᢝ  101:ر عدد.والمتمم، ج
ᡧᣚ 19مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1975د. 

ᢝ  10-81قانون رقم   .32
ᡧᣚ ل العمال  1981يوليو  11مؤرخᘭوط تشغ ᡫᣄᗷ يتعلق

ᢝ  28: ر عدد.الأجانب، ج
ᡧᣚ 1981يوليو  14 مؤرخ. 

ᢝ  11 – 84قانون رقم  .33
ᡧᣚ ة، المعدّل 1998يونيو سنة  9مؤرخᣃيتضمن قانون الأ ،

ᢝ  31: ر عدد.ج: الإستدراك( 2007والمتمّم، م شورات الأمانة العامة للحكومة، 
ᡧᣚ مؤرخ

 . )www.joradp.dz( ).1984يوليو  31
ᢝ  04 - 01أمر رقم  .34

ᡧᣚ ة ي ، 2001أوت  20مؤرخᘭم المؤسسات العمومᘭتعلق بتنظ
ها وخوصصتها، المعدل والمتمم، جالإ ᢕᣂة وتسيᘌ47 :ر عدد.قتصاد  ᢝ

ᡧᣚ غشت  22مؤرخ
2001. 

ᢝ   05-03أمر رقم  .35
ᡧᣚ حقوق المؤلف و  2003يوليو 19المؤرخᗷ الحقوق  يتعلق

ᢝ  44: ر عدد.المجاورة، ج
ᡧᣚ 2003يوليو  23 مؤرخ. 

ᢝ   06-03أمر رقم  .36
ᡧᣚ ال 2003يوليو 19مؤرخᗷ مؤرخ  44: ر عدد.، جعلامات يتعلق

 ᢝ
ᡧᣚ23  2003يوليو. 
ᢝ  07-03أمر رقم  .37

ᡧᣚ اع، ج  2003يوليو 19المؤرخ ᡨᣂاءات  الإخ ᢔᣂ44: ر عدد.يتعلق ب 
  ᢝ

ᡧᣚ 2003يوليو  23مؤرخ. 
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ᢝ  01-05رقم  أمر    .38
ᡧᣚ اير  27المؤرخ ᢔᣂعدّل و يتمّم الأمر رقم 2005فᘌ ،70-86 

ᢝ  ال
ᡧᣚ ـر سـنة 15مـؤرّخᘘـسمـᘌة 1970 دᗫᖁة الجزائᘭ15: ر عدد.، ج المتـضمن قانون الجنس  
 ᢝ
ᡧᣚ اير  27 مؤرخ ᢔᣂموجب(  2005فᗷ الأمر ᣢمـؤرّخ ال 08-05قانون رقم : تمّت الموافقة ع

 ᢝ
ᡧᣚ4  43: ر عدد.، ج2005ماي   ᢝ

ᡧᣚ 2005يونيو   22 مؤرخ .( 
ᢝ  10  -05قانون رقم  .39

ᡧᣚ تمم الأمر رقم  2005جوان  20مؤرخᗫعدل وᘌ75 - 58 
 ᢝ

ᡧᣚ سنة  26المؤرخ ᢔᣂالمعدل والمتمم، ج ر عدد 1975سبتم ، ᢝ
ᡧᣍوالمتضمن القانون المد :

44  ᢝ
ᡧᣚ 2005جوان  26مؤرخ. 

ᢝ  03-06أمر رقم  .40
ᡧᣚ فري  28مؤرخᘭوط و قواعد ممارسة الشعائر  2006ف ᡫᣃ حددᘌ

، ج ر عدد ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢕᣂة لغᘭ12:الدين  ᢝ
ᡧᣚ 2006مارس  1مؤرخ. 

ᢝ  09–08قانون رقم   .41
ᡧᣚ فري  25مؤرخᘭة 2008فᘭيتضمن قانون الإجراءات المدن ،

ᢝ  21: ر عدد.ج، ، المعدّل و المتمّم والإدارᗫة
ᡧᣚ ل  23مؤرخᗫᖁ2008أف. 

ᢝ  11-08رقم قانون    .42
ᡧᣚ شـروط دخول  2008يونيو سنة  25مؤرخᗷ ـــــتـــــعـــــلقᘌ

ᢝ  36:  ر عدد.الأجـانب إᣠ الجـزائر وលقـامـتهم ᗷـها وتنقلهم فيها، ج
ᡧᣚ 2008يوليو  2  مؤرخ. 

ᢝ   12- 15  رقم قانون  .43
ᡧᣚ ة الطفل،  يتعلق  ، 2015يوليو  15 مؤرخᘌحماᗷ ر عدد.ج :

ᢝ مؤرخ   39
ᡧᣚ19  2015يوليو. 

ᢝ  18  -22قانون رقم  .44
ᡧᣚ الإ  2022يوليو  24المؤرخᗷ ستثمار، المعدّل المتعلق

ᢝ  50: ج ر عدد ، والمتمّم
ᡧᣚ 2022يوليو سنة  28مؤرخ. 

ᢝ  403-02مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .45
ᡧᣚ سنة  26مؤرخ ᢔᣂات 2002نوفمᘭحدّد صلاحᘌ ،

ᢝ  79: وزارة الشؤون الخارجᘭة، ج ر عدد
ᡧᣚ 1مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2002د .                

ᢝ  15- 64مرسوم رقم   .46
ᡧᣚ ة المعاملات، المعدّل 1964يناير  20مؤرخᗫᖁحᗷ يتعلق ،   

ᢝ  7: ر عدد.و المتمّم،  ج
ᡧᣚ 21مؤرخ  ᢝ

ᡧᣛ1964جان. 
ᢝ  510- 82مرسوم رقم   .47

ᡧᣚ 25مؤرخ  ᢔᣂسمᘌات منح جواز  1982دᘭفᘭحدّد كᘌ         
ᢝ  56: ر عدد.أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، ج

ᡧᣚ 28 مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ1982د. 
ᢝ  344-83مرسوم رقم   .48

ᡧᣚ عدّل و يتمّم المرسوم رقم  1983مايو  21مؤرخᘌ ،64 -
15  ᢝ

ᡧᣚ ة المعاملات،  ج 1964يناير  20المؤرخᗫᖁحᗷ 21: ر عدد.المتعلق  ᢝ
ᡧᣚ مايو  24مؤرخ

1983. 
ᢝ  276-86رسوم رقم م  .49

ᡧᣚ 11المؤرخ  ᢔᣂف  1986نوفمᘭوط توظ ᡫᣃ حددᘌ
ᢝ مصالح الدولة و الجم

ᡧᣚ الأجانب ᡧ ᢕᣌة و المؤسسات و الهيئات المستخدمᘭاعات المحل
ᢝ  46: ر عدد.ج(العمومᘭة 

ᡧᣚ 12 مؤرخ  ᢔᣂموجب المرسوم )1986نوفمᗷ المعدّل و المتمّم ،
ᢝ  315-04التنفᘭذي رقم 

ᡧᣚ ر  2المؤرخᗖᖔتᜧ63: ر عدد.، ج  2004أ    ᢝ
ᡧᣚ ر  3 مؤرخᗖᖔتᜧأ

2004. 
ᢝ  251-03مرسوم رئاᢝᣒ رقم  .50

ᡧᣚ عدّل و يتمّم المرسوم رقم 2003يوليو  19مؤرخᘌ ،
66-212  ᢝ

ᡧᣚ 211- 66و المتضمن تطبيق الأمر رقم  1966يوليو  21المؤرخ  ᢝ
ᡧᣚ المؤرخ
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ᢝ الجزائر،ج ر عدد     1966يوليو  21
ᡧᣚ ة الأجانبᘭ43 :و المتعلق بوضع  ᢝ

ᡧᣚ 20 مؤرخ 
 .2003يوليو 

ᢝ  454 - 06مـرسوم تـنـفـᘭذي رقم    .51
ᡧᣚ ـر سـنة 11مـؤرّخᘘـسمـᘌـطـاقة  2006 دᘘالـᗷ ـتـعـلقᘌ

 ᣢا أو مهنة حرة عᘭا وحرفᘭا وصناعᗫمارسون نشاطا تجارᘌ ة المسلمة للأجانب الذينᘭالمهـنـ
، ج ᢝ

ᡧᣎاب الوط ᡨᣂ80: ر عدد.ال  ᢝ
ᡧᣚ 11 مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2006د. 

ᡧ الأجنبᘭة  -  ب ᢕᣌالقوان :  

ᢝ  1998لسنة  97قانون عدد . 1
ᡧᣚ 27مؤرخ  ᢔᣂصدار م 1998نوفمឝجلة القانون يتعلق ب

ᢝ   مؤرخ 96: هورᗫة التونسᘭة، عددالرسᢝᣥ للجم د الدوᢝᣠ الخاص، الرائ
ᡧᣚ  1  ᢔᣂسمᘌ1998د.  

 -VIاᘭقرارات المحᜓمة العل:  

 . 51066، ملف رقم 13/11/1988قرار المحᜓمة العلᘭا بتارᗫــــخ  .1
ᢝ  2قرار المحᜓمة العلᘭا الصادر بتارᗫــــخ  .2

ᡧᣛ52207ملف  1989جان. 
، 2013نوفمᢔᣂ  13العلᘭا، عن غرفة شؤون الأᣃة والموارᗫث، الصادر بتارᗫــــخ  ةقرار المحᜓم .3

 .2014، 2: ، مجلة المحᜓمة العلᘭا العدد0773081ملف رقم 

VII- وثائق أخرى :  

ᢝ  416  -01مرسوم تنفᘭذي رقم  .1
ᡧᣚ سنة  20مؤرخ ᢔᣂسمᘌيتضمن الموافقة 2001د ،

 ᣢعتهاعᗷثمارات ودعمها ومتاᙬة الإسᘭالة ترق᛿و ᡧ ᢕᣌثمار الموقعة بᙬة الإسᘭإتفاق            
ᢝ  80: أوراسكوم تᘭل᜻وم الجزائر، ج ر عدد و

ᡧᣚ 26مؤرخ  ᢔᣂسمᘌ2001د.  
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  -الفهرس -                                                    
  .الموضᖔع

.                                                                           1................................................................الإصطلاحᘭةقائمة المختᣆات 

  .2..............................................................................................مقدمة

 .4.................................مفهوم القانون الدوᢝᣠ الخاص ومصادره: مᘘحث تمهᘭدي

  .4...................................ف القانون الدوᢝᣠ الخاص و طبᘭعتهتعᗫᖁ: المطلب الأول

  .4...................................................الخاصتعᗫᖁف القانون الدوᢝᣠ : الفᖁع الأول

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالخاص: الف ᢝᣠعة القانون الدوᘭ6...................................................طب.  

 ًᢻالخاص: أو ᢝᣠ؟: القانون الدو ᢝᣠأم دو ᢝᣢ6........................................قانون داخ.  

 .7.....................................قائل ᗷأن القانون الدوᢝᣠ الخاص قانون داخᢝᣢ الرأي ال - أ

  .7....................................القانون الدوᢝᣠ الخاص قانون دوᢝᣠ الرأي القائل ᗷأن  - ب

ᘭهالرأي الذي ᘌمكن  -ج
ّ
   .8.......................................................................تᙫن

 ᠍ᘭالخاص: اثان ᢝᣠ8..........................................قانون عام أم خاص؟: القانون الدو.  

 .9.......................................لخاص فᖁع من فروع القانون العامالقانون الدوᢝᣠ ا -أ 

  .9..................................لخاص فᖁع من فروع القانون الخاصالقانون الدوᢝᣠ ا - ب

ᢝ مستقل -ج
ᡧᣍع قانوᖁالخاص ف ᢝᣠأن القانون الدوᗷ 10..........................الرأي القائل. 

ᢝ المطلب 
ᡧᣍالخاص :الثا ᢝᣠ10............................................مواضيع القانون الدو.  

ᡧ : الفᖁع الأول ᢕᣌ11.....................................................................تنازع القوان.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف : ᢝ

᡽ᣍ12......................................................تنازع الإختصاص القضا.   

  .13...............................ام و القرارات القضائᘭة الأجنᘭᙫةتنفᘭذ الأحᜓ :الفᖁع الثالث
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 .14.....................................................................مركز الأجانب: الفᖁع الرابع

  .18..............................................................مسألة الجنسᘭة: الفᖁع الخامس

  .19........................................................................الموطن: الفᖁع السادس

  .19............................................مصادر القانون الدوᢝᣠ الخاص: لثالمطلب الثا

 .19................................................................المصادر الداخلᘭة: الأول الفᖁع

 
ً

ᢺــــع: أوᗫ ᡫᣄ20.....................................................................................الت.  

 .20......................................................................................القضاء: ثانᘭ᠍ا

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالخاص: الف ᢝᣠة للقانون الدوᘭ21.....................................المصادر الدول. 

 
ً

ᢺةالإ : أوᘭات الدولᘭ21........................................................................تفاق. 

  .24.............................................................................القضاء الدوᢝᣠ : ثانᘭ᠍ا

ᡧ : الفصل الأول ᢕᣌة العامة لتنازع القوانᗫᖁ26 ..............................................النظ. 

ᡧ : المᘘحث الأول ᢕᣌامه، مجاله: تنازع القوانᘭوط ق ᡫᣃ ،فهᗫᖁ27.......................... تع.  

ᡧ : المطلب الأول ᢕᣌف تنازع القوانᗫᖁ27....................................................... تع.  

 ᢝ
ᡧᣍام تنازع ا: المطلب الثاᘭوط ق ᡫᣃ ᡧ ᢕᣌ28 .................................................لقوان.  

ᡧ : المطلب الثالث ᢕᣌ30.......................................................مجال تنازع القوان.   

ᡧ : الفᖁع الأول ᢕᣌ30.............................................. الصفة الخاصة لتنازع القوان.  

ᢝ الفᖁع 
ᡧᣍالثا : ᡧ ᢕᣌة لتنازع القوانᘭ31 ................................................الصفة الدول.  

 ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘحلّ : الم  ᡧ ᢕᣌ32..................................................مشᜓلة تنازع القوان.  

   .32......................................................تعᗫᖁف قاعدة الإسناد: المطلب الأول

 ᢝ
ᡧᣍقاعدة الإسناد: المطلب الثا ᣅ32....................................................... عنا.  
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  .33................................................................... الفئة المسندة :الفᖁع الأول

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁط :الفᗷضا  ᣆ34  ........................................................الإسناد أو عن.  

  .35.................................................................القانون المطبّق: الفᖁع الثالث

  .35.................................................. خصائص قاعدة الإسناد: المطلب الثالث

ةمحاᘌدة و  قواعد  قواعد الإسناد  :الأولالفᖁع  ᡫᣃاᘘم ᢕᣂ35............................... غ.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁ36................................................ قواعد الإسناد قواعد مزدوجة :الف.  

ᡧ  منهجᘭة حلّ  :المᘘحث الثالث ᢕᣌ37..................................... مشᜓلة تنازع القوان.  

  .37...................................................................... التكيᘭف :المطلب الأول

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاصمفهوم :  الفᖁع الأول
ᡧᣚ فᘭ37.................................التكي.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁف :الفᘭخضع له التكيᘌ د القانون الذيᘌمناهج تعدد ( تحد

  .41.................................... ).....................................................التكيᘭف

  .41........................................................................... الجدال الفقᢝᣧ  :وᢻً أ

ᢝ تجاه الفقᢝᣧ الذي ᘌخضع التكيᘭف لقانون الإ  - أ
ᡧᣔ41................................. القا.  

اع - ب ᡧ ᡧᣂحᜓم الᘌ ف للقانون الذيᘭ42........................................... إخضاع التكي.  

  .43....................................................... إخضاع التكيᘭف للقانون المقارن - ت

  .44..................................................................................... القضاء :ثانᘭا

ع الجزائري: ثالثا ᡫᣄ44................................................................موقف الم.   

 ᢝ
ᡧᣍ45........................................................................ سنادالإ : المطلب الثا.  

ᢝᣙᗫ دولة ذات قانون الإسناد إᣠ : ولالفᖁع الأ ᡫᣄ46..................................تعدد ت.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁمن قانون :الف ᡵᣂᜧأ ᣠ47 ......................................................الإسناد إ.  

  .48.......................................................................الإحالة :المطلب الثالث
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ᢝ  :ولالفᖁع الأ ᢔᣎوالتنازع السل ᢝ ᢔᣍجاᘌ49...............................................التنازع الإ.  

ᢝ  :وᢻً أ ᢔᣍجاᘌ49 ...........................................................................التنازع الإ.  

 ᠍ᘭاثان:  ᢝ ᢔᣎ49............................................................................ التنازع السل.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁة  :الفᘭلቯᗷ 50.........................................................الإحالةالمقصود.   

  .52.........................................................و نطاقها أنواع الإحالة :الفᖁع الثالث

  .52............................................................... الإحالة من الدرجة الأوᢻ: ᣠً أو 

 ᠍ᘭة :اثانᘭ53.............................................................. الإحالة من الدرجة الثان.  

ا
᠍
  .54..............................................................................نطاق الإحالة: ثالث

ع الجزائري :الفᖁع الرابع ᡫᣄ55....................................................... موقف الم.  

ᢝ إحالات  :المᘘحث الرابع ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘ55.......................................... ست.  

ᢝ لمخالفته النظام العامإ: المطلب الأول ᢔᣎعاد القانون الأجنᘘ56........................ ست.  

ᢝ القانون الدوᢝᣠ الخاص :ولالفᖁع الأ
ᡧᣚ 56................................ فكرة النظام العام.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالنظام العام :الفᗷ 60........................................................ آثار الدفع.  

ᢝ  :ولاأ ᢔᣎعادالإ (الأثر السلᘘ60.................................................................)ست.  

ᢝ  :ثانᘭا ᢔᣍجاᘌ62................................................................. )الحلول(الأثر الإ.  

 ᢝ
ᡧᣍإ: المطلب الثا ᢝ ᢔᣎعاد تطبيق القانون الأجنᘘب الستᘘسᗷ62.......... غش نحو القانون.  

  .63.................... نشأة نظᗫᖁة الغش نحو القانون لدى القضاء الفرنᢝᣓ  :الفᖁع الأول

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالغش  :الفᗷ وط الدفع ᡫᣃ64............................................ نحو القانون.  

 ًᢻط الإسنادال: أوᗷالإرادي لضا ᢕᣂ64......................................................... تغي.  

 ᠍ᘭل أو الغش نحو القانون :اثانᘌة التحاᘭ65..................................................... ن.  
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تب عᣢ الغش نحو القانونا الجز  :الفᖁع الثالث ᡨᣂ66................................... ء الم.  

 ᢝ
ᡧᣍالفصل الثا.  ᡧ ᢕᣌة لتنازع القوانᘭ68........................................... الحلول الوضع. 

  .69..................... واجب التطبيق عᣢ الأحوال الشخصᘭةالالقانون  :المᘘحث الأول

  .71.............................................................. الحالة والأهلᘭة :المطلب الأول

  .72......................................................... حالة الشخص المدنᘭة: الفᖁع الأول

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالأ: الفᘭ73............................................................................ ةهل.  

 ًᢻع ا :القاعدة العامة: أوᖔةخضᘭة لقانون الجنسᘭ73................................... لأهل.  

 ᠍ᘭع االإ : اثانᖔخض ᣢةستثناء الوارد عᘭة لقانون الجنسᘭجهل: لأهلᗷ القانون  العذر
ᢝ الأ  ᢔᣎ74............................................................................................جن.  

ᡧ  ها وناقصي  الأهلᘭة حماᘌة عدᢝᣥᘌ : ثالثا ᢕᣌ76...........................................والغائب.  

 ᢝ
ᡧᣍ77..........................................................................الزواج :المطلب الثا.  

وط الشᜓلᘭة للزواج :الفᖁع الأول ᡫᣄ77.......................................................ال.   

 ًᢻع الزواج :أوᖔث شᜓله ،خضᘭختصاص مᜓان إبرام إ(لقانون محل إبرامه  ،من ح
  .78......................................................................................... ...)العقد

 ᠍ᘭاهم :اثانᘌإبرام زواج رعا ᢝ
ᡧᣚ والقناصل ᡧ ᢕᣌلوماسيᗷة الأعوان الدᘭ79 ................صلاح.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁة :الفᘭوط الموضوع ᡫᣄ80........................................................... ال.  

   .81......................................................................آثار الزواج :الفᖁع الثالث

ᢝ نحلال الزواج والإ إ :الفᖁع الرابع
ᡧᣍ82......................................... نفصال الجسما.  

 ًᢻد القانون المختص: أوᘌ82................................................................  تحد.  

 ᠍ᘭحᜓم : اثانᘌ نحلال الزواج والإ إنطاق تطبيق القانون الذي ᢝ
ᡧᣍ83......... نفصال الجسما.  

 
᠍
  .83.......................................................... القانون المختص ᗷالإجراءات :اثالث
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ᡧ الأقارب ةالنفق :الثالثالمطلب  ᢕᣌفالة، ب᜻ال ، ᢝ
ᡧᣎ83.................................... التب.  

ᡧ الأقارب :الفᖁع الأول ᢕᣌ84............................................................. النفقة ب.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف:  ᢝ

ᡧᣎفالة والتب᜻85.................................................................. ال.  

عات :المطلب الرابع ᢔᣂاث والت ᢕᣂ85.......................................................... الم.  

اث :ولالفᖁع الأ ᢕᣂ85............................................................................الم.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁفات المضافة : الفᣆة وسائر التᘭعد الموتإالوصᗷ ما ᣠ ......................86.  

  .87.................................................................. الهᘘة والوقف :الفᖁع الثالث

 ًᢻة: أوᘘ87........................................................................................اله.  

  .87......................................................................................الوقف: ثانᘭ᠍ا

 ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘالأموالالالقانون  :الم ᣢ88...................................واجب التطبيق ع.  

  .88......................................................................... العقار :المطلب الأول

  .89............................ تحدᘌد القانون الواجب التطبيق عᣢ العقارات :الفᖁع الأول

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁحᜓم العقار نطاق :الفᗷ 89............................... تطبيق القانون المختص.  

 ᢝ
ᡧᣍ90............................................................. الأموال المنقولة :المطلب الثا.  

  .90.................................................................  المنقول المادي :الفᖁع الأول

  .91............... و مجاله تحدᘌد القانون الواجب التطبيق عᣢ المنقولات المادᘌة :وᢻً أ

 ᠍ᘭةحᜓم حال :اثان  ّ ᢕᣂ91.................................. )تنازع المتحركال( موقع المنقول تغ.  

  .92.............................................مᘘدأ النفاذ الدوᢝᣠ للحق المكᙬسبمضمون  - أ

ع الجزائري - ب ᡫᣄ93..................................................................موقف الم.  
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 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁ94............................................................... المنقول المعنوي :الف.  

 ًᢻالمنقول المعنوي المقصود : أوᗷ............................................................95.  

  .95.................................لات المعنᗫᖔة لقانون محل تواجدهاخضᖔع المنقو : ثانᘭ᠍ا

ا
᠍
  .96.....................................................المنقولات المعنᗫᖔةتحدᘌد محل وجود : ثالث

 .96....................................................................لملᘭ᜻ة الأدبᘭة و الفنᘭةا -أ-

اعب -ب- ᡨᣂ96..............................................................................راءة الإخ.  

 .97...........................................................لرسوم و النماذج الصناعᘭة ا  -ج -

 .98............................................................................لعلامة التجارᗫةا -د-

  .98............................................................................لإسم التجاريا  - ه-

اماتالقانون الواجب التطبيق عᣢ الإ :المᘘحث الثالث ᡧ ᡨᣂ98.............................. ل. 

امات التعاقدᘌةلالإ :المطلب الأول ᡧ ᡨᣂ  ........................................................99.  

  .100.................. الموضᖔعن الذي ᘌحᜓم العقد الدوᢝᣠ من حᘭث القانو  :الفᖁع الأول

 ًᢻأو:  ᢝᣠع العقد الدوᖔتحᜓم موض ᢝ
ᡨᣎ100................................... قاعدة الإسناد ال.  

  .100.......................................................... إرادة الأطراف: الضاᗷط الأصᢝᣢ  - أ

  .103............................................................ حتᘭاطᘭةضواᗷط الإسناد الإ   -  ب

كاالموطن - 1 ᡨᣂة وأ لمشᘭكة الجنس ᡨᣂ103............................................... المش.  

  .ᗷ .............................................................................103لد إبرام العقد - 2

 ᠍ᘭ104............................................................ مجال تطبيق قانون العقد :اثان.  

 
᠍
  .104.............................................. ستثناءات الواردة عᣢ قانون العقدالإ : اثالث

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف:  ᢝᣠشᜓل العقد الدو ᣢ105........................ القانون الواجب التطبيق ع.  
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 ᢝ
ᡧᣍةالإ: المطلب الثاᘌالتعاقد ᢕᣂامات غ ᡧ ᡨᣂ107...... ............................................ل.  

امات غᢕᣂ التعاقدᘌةد القانون الواجب التطبيق عᣢ الإتحدᘌ :الفᖁع الأول ᡧ ᡨᣂ107....... ل.  

 ᢝ
ᡧᣍع الثاᖁالف:  ᢝᣢها تطبيق القانون المح ᢕᣂيث ᢝ

ᡨᣎ110............................  الإشᜓالات ال.  

᡽ للإ :وᢻً أ ᡫᣓ ع الفعل المᖔة دولةوقᘌادة أᘭخضع لسᘌ مᜓان لا ᢝ
ᡧᣚ ام ᡧ ᡨᣂ110................ ل.  

 ᠍ᘭررتᜓاب الفعل الضار إختلاف مᜓان إحالة  :اثان ᡧᣆ112...............  عن مᜓان تحقق ال.  

 .113..................................تطبيق قانون مᜓان وقᖔع الفعل الضار: الأول الرأي -أ-

ᢝ  -ب-
ᡧᣍر: الرأي الثا ᡧᣆع الᖔ113.......................................تطبيق قانون مᜓان وق. 

ر: الرأي الثالث -ج- ᡧᣆار للمتᘭ114..................................................إعطاء الخ. 

ᢝ سلطة تحدᘌد القانون الواجب التطبيق: الرأي الرابع -د-
ᡧᣔ114................منح القا. 

ع الجزائري   - ه- ᡫᣄ115..............................................................موقف الم.  

  .115.............................................. تطبيق القانون المحᢝᣢ  نطاق :الفᖁع الثالث

  .117......................................................................................... :خاتمة

  .119 .................................................................................المراجعة قائم

  .131.........................................................................................الفهرس

 
 


